ع ا ٠. ١‏ 
لومم 0 
مر ١‏ 
امع لزاه ب فّراء الأَمْصَا روعاسَاء الأقطار فاضم ' المْوَطَأ ١‏ 
ع ساق الرأىآثر شرح ذللككير لاز ةَااخصَار 


مَاعَلْظِالأرضٍ بَمْدَكْامِاللهِ 
7 0 2 أَحَعُمِن ككتَاب مَالِكِ 
سين 2 يه صح من كمساب ماه 


6 ( " الإمّامالطَافَ" 
ابنعجدالم 
م أحافظ إل ىك ربوس فإ عَسبلاسَه 
ابت رن عبدالبالفرى لأندادئ 
6اكم ”لعز 
دكات حمر نصَيْد اَم ضور الور 
ظ امد وملةف الأطَاد " تايط الاهنى» 
ارس العظِيحَ نمث رج حي حبزيرٌة 
6 ارون ظ 


عو ل سج صن وو ا 


ع و سس من ا 
وق أصو له وخرج نصِوصه وَرَشَهاءَقَْنَمَسَابَكهُوَصَتَعَ فهارسَة 


1 ]1+ ع ههرم 
الكثور/ علغ ط أ كلجا 
المور/ بلك 

دار قَيبَة لطْبَاعَةَوَالنَيْر دَارالوت 
دنشق سوقت ش 00 حلب الكاهرة 


يجح عه حح هجح حا 
الطبعة الأولى 
القاهرة المحرم ١5١5‏ 
المصادف تموز ( يوليى ) ١1517‏ 
جميع حقوق طبع الكتاب محفوظة للمحقق 


ولا يجوز نشر الكتاب أو أى جزء منه » أو تخزينه » أى تسجيله 


.هه 


بأي وسيلة علمية مستحدثة , أو الاقتباس من تخريجاته الحديثية أو 
تعليقاته العلمية أى تصويره دون موافقة خطية من محققه . 

كما أن متن الكتاب الذي وثقه المحقق عن خمس نسخ خطية 
موصوفة في تقدمة الكتاب . هذا المقن مسجل بوزارة الإعلام في 
سورية ٠‏ ومصر ٠‏ والمملكة العربية السعودية . ودولة البحرين » 
والإمازات العربية المتهدة :.وجامعة الدول الغربية واتحاد المحامين 
العرب على أنه حق لمحقق الكتاب وهو الذي بذل في إخراجه عشر 
سنين دأبا ٠‏ وكل من يأخذ المتن أى أي جزء منه ويشوه في هذا 
التحقيق العلمي الممتاز للكتاب يحاسب قانونيا وعليه إبراز النسخ 
الخطية للكتاب والله الموفق . 


* 


و : 


- ندند القند لد قد افد اند القند افد لد ”لالد ”لقند ”ادا للد فلا17 
أ 


سر 


الجامع لمذاهب فُقَهَاء الأمصار وعلماء الأفطار 


فيمًا تَضّمنّه الموطأ من مّعاني الرأي والآثار 
وشرح ذلك كُلَهُ بالإيجاز والاختصار 


المجلدالعشرون 
”١‏ - كتاب البيوع 


3 يشمل أحاديث الموطاً من حديث رقم (."18) إلى (17417) 
5 ويستوعب النصوص من فقرة )١64..١(‏ إلى (..9.") 


"١‏ - كناب البيوع 


( القسم الثانى ) 


(؟) باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل !*) 
0 ع ار 0 
وَسليِماك بن يسار يهان أن ع الرجل حنطة يذهب إلى إلى أجل ٠‏ ثم يشتر 
باهي تدراة قبل أن يفبض الذُهّب20 . 


همح برد داهم ل 


٠.‏ 11> ميلك عن كير إن فقوو ا سآل 1 بلذرإن محمد دن 
عَمرو بن حَرْم : عن الرجل تييع الطَّامٌ مِنَ الرجل0© يدهب إلى أجل » ” 
يشتري بالذهب تمر قبلَ أن يفيض الذهب ؟ فَكَرِه ذلك » وتهى عنه9" . 

."ل - مالك عن ابن شهاب » يمثل فلك . 


(#) المسألة - 578 - اقنضاء الذهب من الفضة » والفضة من الذهب عن أثمان السلعة هو في الحقيقة 
بيع ما لم يقبض فدل جوازه على أَنْ النهي عن بيع ما لم يقبض إنما ورد في الأشياء التي ييتغي بيعهاء 
وبالتصرف فيها كالربح »كما روي أنه نهى عن ربح ما لم يضمن » واقتضاء الذهب من الفضة 
خارج عن هذا المعني ؛ لأنه إنما يراد به التقابض » والتقابض من حيث لا يشق ولا يتعذر دون 
التصارف والترابح » ويبين لك صحة هذا المعني قوله : لا بأس أن تأخذها بسعر يومها أي لا تطلب 
فيها الربح مالم تضمن » واشترط ألا يتفرقا وبينهما شيء ؛ لأن اقتضاء الدراهم من الدنائير صرف » 
وعقد الصرف لا يصح إلا بالتقابض . 
وقد اختلف الناس في اقتضاء الدراهم من الدنائير » فذهب أكثر أهل العلم إلى جوازه » ومنع من 
ذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن » وابن شبرمة » وكان ابن أبي ليلى يكره ذلك إلا بسعر يومه » ولم 
يعتبر غيره السعر .ولم يتأولوا : أكان ذلك بأعلى أو بأرخص من سعر اليوم » والصواب نص عليه 
الحديث » ولا يجوز غير ذلك . 

. الموطأ : 547 » والموطأ برواية أبي مصعب الزّهْري (970؟)‎ )١( 

. يبيع الطعام من الرجل ) : أي إليه‎ ( )١( 

(”) الموطأ : “547 » والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (578؟) . 

(4) الموطأ : 447 » والموطأ برواية أبي مصعب الزّهري (579؟) . 


الات 


يعني حت ل سه سه ابر قمر ور اهم ل لررهة ل ير 86 يور سم م 
١‏ - قال مالك : وإنما نهى سعيد بن المسيب » وسليمان بن يسار » 


موه ه وير بردااهش اه ه ل 8 86و 2 همه ش اث بردو سم 
وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » وابن شهاب » عن أن لا يبيع الرجل حنطة 
000 م 6 م هم 6 رمم ل قم ره مس وومةه الهس ست لوهس ل هه 
بذهب . ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا . قبل أن يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى 
مر ها اهماد ليو سي ها م همهم 7 6 ع داس و “لخي + جر 22 - قم وا مه 
منه الحنطة. فأما أن يشتري بالذهب التي باع بها الحنطة » إلى أجل » تمرا من غير 
ام وى - ع مه 2 شام لد © 0 مر و هس لد 
بائعه الذي بَاعَ منه الحنطة قبل أن يقبض الذهب ويحيل الذي اشترى منه التمر علّى 
25 .و 2 للا ل الى ام 2 8 لي سرة 2 6 ه ا له مه 
عَرِهِه الذي باع منه الحنطة . بِالذهب الِْي له عليه . في لَمرٍ الثمر . فلا بأس 
بذلك20, ش 
سام م ىو رم © سيوة #ر ا م هاس داس موس م هم ه 6ه سس © مس هه مي بي 


ج .دود 2 اس ملظ م لس اس ساس اسم 

؟ 6ه 8؟ - قال أبو عمر : ما ذكره مالك » ( وفسر به]0© قول سعيد » 
ع ار 2 مره 89 و 6 6ه سه ٠‏ 9 لغرس سلسم سر مس 
وسليمان» وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » وابن شهاب » فهو كما ذكر ء 

42 هزر سه م تت 5 اي ناي ص اس ار 2 - --- م # 9 
لا حلاف [ علمته](2 بين العلماء في ذلك إذا كان البائع للطعام قد اشترى طعاما من 
- .و در ونير رهاس عدار سس 2 00 ل 20 0 دمر هعور سم و 
غير الذي باعه منه » ثم أحاله بثمن ما اشتراه [ من ثمنه]0©) الذي باعه منه طعامه ؛ 
00 0 مابرير ملو وومةه أ -- 
لانها حوالة لا يدخلها شيء من بيع طعام بطعام . 

م مر ل بر شير رس سه اش ا# 2 و سور ل ه8ير 

6 - وإنما اختلف العلماء فيما كرهه سعيد » وسليمان وأبو بكر » وابن 

شهاب : 


5 


4.٠ 4‏ - قَقَالَت طَائقةٌ من العلَمَاء بقَولهم : إِنْهُ لا يجوز لبائع, الطَّعَام أن يأخعد 
(1) الموطأ : 54 » والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (870؟) . 
(1) سقط في (ك) » وزيد من (س) . ا 
(6) سقط في (س) . 
(4) في (س ) : « منه على » . 


9 - باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل‎ )٠١( كتاب البيوع‎ - "١ 


6 تبره 


من مبتاعه منه في تَّمَنِه طَعَامًا إِذَا حَلَّ الأجَل ؛ لأن الطّعَام ةد 
ب ا ب را وا 
لصيل ينع الم الاين نا باعه | ى أعلر ٠‏ 


دينار إلى شهر » قَلَمَا حَلَ الأجل اشترى بائع الطَّعَامٍ من رَجُل آخر طَمَامًا » فَأحَالَهُ 


مع رةه ل ل ” 


0 - قَالَ مالك ا#وإلما ني معد إن ريه #جوسليمات بن نان 
وأبوبكر . بن حزم » وابن شهاب عن أن د بيع الرجل حنطة بِدَسَّبٍ » مذكر مَسالة 
«امُوَطه إلى آخر قوله فيها . 

0 - [ قَالَ : عيسى 226 : قُلْتْ لابن القآسم : قَلّو أحال الذي عَليه الم 
لدينار بائع الطّعام عَلى غرع. له [عليه](" ممه ديار » فَيَجُود ليائعر الطّمَام نا يأعخد 
تلع تان عه راقه سانا : 

َال :.لا يجوز ذلك . 

- قال أبو عمّرَ : لا فرق بين ذلك في قياس ء ولا أَثَرر ؟. لأنه طَعَام 
مأُخوذ من نَمَنٍ طَعَامٍ من غير المشترى لَه . 

9005 1 قال أو عُمَر)0" : وقد أجَارَ جماعَة من أهل العلّم لمن َع طَمَام 


. سقط في (ك) . وزيد من (س)‎ )5(١و‎ )١( 
. سقط في (ك) » وزيد من (س)‎ )9( 


٠١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ - ٠ 


" ساس مير 


إلى أجل » فَحل الأجل أن يأخذ بكَمَنٍ طَعَامه ما شَاء طَعاما » وغيره . 

امد ا سردي رق ا لولغز ل 
الأجَل » مَللَهُ أن يَأحدَ فيه هنا م لا؟ . 

» فَمَذْهب مالك » وأصحابه أن ذلك جَائرٌ في الدراهم من الدتائير‎ - ١ 
والدتانير من الدراهم يَأخذها ؛ [ لما افا عليه من الصرّف]22) في حين التراضي قَبِلَ‎ 
. الافتراق‎ 

5 - وهو قول بي حَنيقَةَ » وَأصّحَابه ؛ إِذَا تقابضا في](© الكجلس . 

8.01 - وقال عثمان البتي7© : يأخبذ الدثائير من الدرَاهم »والدراهم من 
الدتازير يعر [ يومد]9 » فَإن افترنا [ لم يَجن](© عند جَمِيعهم » وَكَانَ على امبتاع 
الدراهم التي ابتاع بها السلعة حى يتفقا » ويتَقَابِضًا كَبْلَ الافتراق . 

4 - ولم يجز مالك » ولا أبو حَنيقة أن يمد من كَمَنٍ الطّمَام ليع إلى 

6 - قَالَ مالك فيمن لَه على رجل دراهم حَالةَ َه يَأ دانير عَنْها إن 
دا وذ الى أجل كم ذا بين اي ونأ ب ذلك إل 


م 


شاء. 


. » كذافي (س) »ء وعبارة (ك) : « منه بما انقتضى من الصرف‎ )١( 
. » افترقا من‎ ١ : كذا في (ك) » وفي (ص)‎ )١( 

(؟) تقدمت ترجمته في حاشية الفقرة (؟ : 1748) . 

(5) سقط في (س) . 

(0) سقط في (ك) » وزيد من (س) . 


١١ - كتاب البيوع (١؟) باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل‎ - ١ 
ص 0 مش لس والقيم مي أن 2 101 - م‎ 

65 - وقال بو حنيفة واصحابه : جائز أن ياحذ [ الدنانير بالدراهم » 
ل الس 0 س0 لس هل م ها اذى سضهقم سال لمش شم ه 
والدراهم من الدتانير]7" » حل الأجل أو لم يحل ذا تقَابَضًا في المَجلس . 

.١ 7‏ ادي الاي اوداعو امزيية راكد تور 
الدراهمع]9؟ . 

4 -[ وهو قول مُالك]20 , وبي حنيقة . 

65 - وقَالَ في الطَّعَامٍ [ من َمَنٍ الطُّعَام]9) بخَلافهما لا فرق عَنْدَهُ بأخذ 
الدتائير من درَاهم » أو طَعَامٍ من ثَّمَنِ طَعَامٍ [ مخَالف ابم (7ك, 

٠‏ - قال : وم ماح طَمَامًا إلى أجل قحل أجل قلا َأ أن يعد بالقمّن 
طعامًا . 

» وأنن ميري‎ ٠ وخر قول الثوريا » والأوزاعي » والخسن البصريا‎ - 1١ 
. وجابر بن زيد(‎ 


ع همهم 1 وم اهم 
.8 


ل أن هم سه 51 2 
ذف ليم ما إلى أجل. ثم حل الأجل 


. » الدراهم من الدنانير والدنائير من الدراهم‎ ١ : كذا في (ك) » وفي (س)‎ )١( 

. الدراهم من الدنانير » والدنانير في الدراهم»‎ ٠ : كذا في (ك) » وفي (س)‎ )١( 

(5) في (س) : « كقول» . 

(5) سقط في (س) . 

(5) سقط في (ك) » وزيد من (س) . 

(5) الآثار بذلك عنهم في : المغني (4 : 7504) » والشرح الكبير (5 :45)ء والمجموع (7..:9) 2 
وفقه الإمام جابر بن زيد : 1454 . 


٠١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ - ١١ 


م4.78 - وهو قول ابن شبرمة0© . 


ا لا 


4 - وكرهه عطاء . 


8 - وقَالَ الُوري : لا بَأس به » وال مره أخرى : أحب إلي آلا يأل 
شيعا مما يكال » أو يشرب . 

- وقال ابن شبرمة : لا يجوز أن يأخذ عن دراهم دانير ولا عن دنانير 
دراهم » وإِنما يأخذ ما أفرض وعين ما باع . 

.4 -2©[ قَالَ أبو مر : قول ابن شبرمة صده قَول مالك في الوجهين ؛ 


لأنه أجازه في الطَّعَامِ » وكرهه في الدراهم . 


- وقَال | لسن بن حي : أكره أن يَأَحَذَ في تَمَنِ ما يكال شيا يكَال» 


مسو ل م م و 


أذ ما لا يكَالَ » وَكَذْلك إِذَّ باع مالا يوزن أكره أن يأخذ شيا يوزن » ويأخخل 
مالا يون لا يأخدٌ من الحنطة تمرا » ولا من السمن زَيتًا . 

9 - وهو قول ابن شهاب . 

. .9 - وقَال الليث بن سعد : إذاكان لَه عليه دين مؤّجل ذوتهم » ولكن عليه 
دانير لّم جز أن يبيع أَحَدَهُما بالآخر ؛ لأنْه صَرْف إلى أجل ؛ وَلّو كَانَ الأجل حَلَ » 
وَعَذَا حَقُول مالك سوأ ٠‏ 

.09 - وروى الشيباني27 عَنْ عكرمة » عن ابن عباس أنه كرِهٌ اققضاء 
)١(‏ وتقدمت ترجمته في حاشية الفقرة 2150: 7317951 ) . 


. )2( من هنا وحتى نهاية الفقرة (041٠9؟)خرم في (ص) ء ثابت في‎ )١( 
. )١1551541:1١( هو أبو عمرو الشيباني ؛ إسحاق بن مرار» تقدمت ترجمته بحاشية الفقرة‎ )*( 


١١ - باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل‎ )٠١( كتاب البيوع‎ - ١ 


2 2 7 اهم 
الذهب من الورٍق » والورق من الذهب2©7 . 
1 - وعن ابن مسعود مك0 
وع ابن مستعود 0 : 
. 2-2 لي 0 لع مه 
9038 - وعن ابن عمر أنه لا بأس به . 
دع دى دلهه #6 - ٠.‏ اهام ل ل ره بير ره لي - اس 
64 - وذكر عبد الرزاق » عن ابن عيينة قال : قلت لعمرو بن دينار : أرأيت 
0ه اس مر -- سه 28 و م 6 6 ونيعم شد مس 20 بل 
إذا بعت طعاما يذهب فحلت الذهب » فجثت أطلبه فلم أجد عنده ذهبا » قَقَال : خذ 
مني عام "قال : كر اووس أن يعد منهُ مام . 
سمه سوا ل دس #6 لور للا ع بر ها م ل ت” 
6 - وقال أبو الشعثاء : إذا حل دينك فخذ ما شكت27 . 
مامه ع مر م بس ال هيك اس 2 0 - 200 اه 
5 - قال : وأخبرنا معمر عن أيوب » عن ابن سيرين » قَالَ : إِذَا بعت 
ِو م مم الى ا له سال 6م بياس يشداه هسم 5ت .اس الم # 7 مهن 
شيئا » طعاما أو غيره بدين فحل الأجل فخذ شكت من ذلك النوع أو غيره©) . 
000 اس #00 ته ده عله ل ساس هاس اسم 8 ممم 
ِ. ب اس اس لس الع ورور لش مم لس سس سس سس لص لس قي 
بدين إلى أجل قال : يأخذ طَعَامًا » وَغَيرَ ذلك إِذَا حل . 


ص ام ام 0 ك وهر بي 35 ها سم وجم « 
4 - قال : وأخبرنا معمر ‏ عن تميم بن خويص أَنْهُ أخبره عن أبي الشسعثاء 


5 ا 00 2 ا« لس سير سس ص ته اب اس براي تراه 2 2 ل ت 
جابر بن يزيد قال : إذا بعت بدنائير فحل الأجل فخذ بالدتائير ما شيكت0© . 


. )47/ :4( المحلى (8 : 005) ء والمغني‎ )١( 

. )١4054( مصدف عبد الرزاق (8 : 77١)ء الأثر‎ )١( 

(؟) مصنف عبد الرزاق )١5:8(‏ » الأثر »)١4175(‏ والمغني (4: 688 5) » والشرح الكبير (4 : 45): 
والنجموع (5 76٠١:‏ . 

(4) مصنف عبد الرزاق (8 : 5١)ء‏ الأثر (14115) . 

() مصئف عبد الرزاق (8 : )١5‏ ء الأثر )١41117(‏ . 

(5) مصئف عبد الرزاق (8 : ١٠١)ء‏ الأثر )١4114(‏ . 


١ 4‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 
ماده دم هما م 2 اها نمس ام ورد بر و داو 
8 - وأخبرنا معمر عن الزهري قال : إذا بعت شيثامما يكال أو يوزن 
بدينار» فلا تأخذ شيئًا ما يكال أو يوزن إلا أن يصرفك إلى غير ذلك » وإن بعت 
ور إئن 0 - 2 © و در يروو و 
شيا مما يكال » فصرفك إلى شَيءٍ مما يوزن فخذه , إلا أن يكون طعام(" . 


جوش امه زر رفور وديم وهس د هي 
غ0 - قال أبو عمر : المكيل كله عنده صنف واحد . 
م ##دام - رده وسدمير قرهة عد 


ارس لس ش سس لراش هل 8 ين 
0١‏ - وهو مذهب أكثر الكوفيين » قلا يجوز عندهم أن يؤخدذ من الصنف 


- 


4 سر مه 


الواحد غيره لمن وجب ذَلِك له من بيع أو سَلّم .. 
2 78 . 7 5 2 لاه سم سو 0 22 و سس مه 
65 - ولا أرى أن يأحذ من الصنف بدلا من ثَمنه إلا مثل ما أعطى لا 
زِيَادَة كما لا يجوز عند مالك في البر إِذَا باعه أن يأخذ في تَمنه تمر أوزبيًا » ولا 
© سبي ار ل اراس وس امه زللى مه - عمقهر د وسار - 
أن يأخذ برا إلا مثل كيل البر الذي باعه في صفته وجود به ؛ لأنه بعدّه حيتئذ برضا 
- م# سس مه رار مام - وعسا مه مه 8 ره 2 2 ٠‏ 
زياد وسنذكر اللأصئاف عند مالك وغيره في باب بيع الطعام بالطعام » إن 
ا لك ١‏ 
شاء الله تعالى ]0 . 
525038 0-0 6 ل قرع لم ملو يله اس الهم لس اسم سا اهل 
4٠‏ .74 - قال أبو عمر : أما من كره أن يأخذ من الدراهم دنائير » ومن الدنانير 
ممه اس ل على #2 م - ف هك ِ تم الي اس 08 م 
دراهم » فُحجته حديث أبِي سعيد(” , وَغَيره » عن النبي عله قال : ٠‏ لا تييعوا 
2 2 2 8 م 8 ناض كه اسه سم 2 0 07 02 شااسم 
الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل » ولا تشفوا بعضها على بعض » [ ولا تبيعوا الورق 
رق إلا مثلاً بمثل » ولا تضفوا بعضها على بعض]9©) ء ولا تَبيعوا منها [ شَيعًا](*» 
بالورق إلا مثلا يمثل » ولا تشفوا بعضها على بعض]” * , ولا تييعوا منها [ شيكا] 
(1) مصئف عبد الرزاق (8 : ١17‏ -18 )ء الأثر )١4175(‏ . 
)١(‏ نهاية الخرم في نسخة (س) المشار إليه عند الفقرة 517 )55٠0‏ . 
(”) المتقدم برقم )١58(‏ . 
(4) ليس في (ك) » وزيد من (س) . 
(5) سقط في (ص) . ' 


١ ١ - كتاب البيوع (١؟) باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل‎ - ١ 


غَائبًا 


59 


نار 
4 - قفي قوله : لا تييعوا مثها غَائبًا بناجز [ ما يدل]27 على أنه لا يجوز 
أن يد من الدراهم دَتائِيرَ ؛ لأن العَائب منها ما في الذمة من الدين » والئاجز ما 


و ير رم 


ياخذه . 


#6 بير هم 


6. - وهو مذهب ابن عباس » وابن مُسعود » ومن قَال وما على ما 
كر انهم في هّذَا الباب9) 

65. - وأما من أجازَ أذ الدراهم م من الدثائير » والدائير من الدراهم حجته 
حَدِيث سماك بن حَربٍ » عن سعيد بن جبير » عن ابن عَمر » قَالَ : كنت أبيع الإيل 
مقي أيه بالدتائير » وآخذ الدراهم » وأبيع بالدراهم وآخبذ الدثانير » فُسألت عن 
ذلك رفيو الله عله َعَالَ : دلا بأس بذلك إِذَا كان بسعر يومكما»2» . 


نا ل ند 


7ع ل ل : حلئي محمد بن بكري » قال : 


حَدنِي أبو داودٌ » قال : حدتئي 0 بن إسماعيل » ومحمد بن مُحبوب قَالا : 


© بر عب اس مس 
حدتني حماد بن سلمَةَ » عن صسماك بن حرب » عن سعيد بن جبير. » قال 6 
أبيع الوبل بالبقيع » بيع بالدثائير وآخحذ الدرَ اهم : وأبيع بالدرَ اهم وأخمل الدتائيرَ ؛ 
آذ هذه من هذه » مُسألت رسول الله عله عن ذَلكَ ؟ فَقَالَ  :‏ لا بأس أن تَأحَدَمًا 


بسعرٍ يومها » . 
)١(‏ في (س) : « دليل » . 


(؟) في الفقرتين 79077-19٠951١0‏ ). 
(6) تقدم الأثر في امجلد السابق » وانظر فهرس أطراف الأحاديث . 


1 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 


- [ قَالَ أبو داود : رواه إسرائيل » عن سماك » لم يذكر فيه : بسعر 
يومهما](" . 

اما الا مر ار رار لامي و0 
حَدني قاسم » قَالَ : حَدتُنِي جعفر بن محمل إن ما مثنى الصائغ » قَالَ :حدق محمد 
ابن سئي قَالَ : حَدئتِي إسرائيل » عن سماك بن حَرب » عن سعيد بن جبير. » عن 
ابن عمر » قال : كنت أبيع لل تع . القرقد » كنت أبع ابي بالدتائير وآخحق 
الدراهم » وأييع بالدراهم وآخذ الدتائير » فَنِيت رسول الله عله وهو يريد أن يدخل 


مدير مام 


حجرته » فذَكرت ذَلِك لَه » قَقَالَ رسول الله عله : : ( إِذَا أخذت أحدهما بالآخر قلا 


- ورَواها أبو الأحوص » عن سماك يتحو رواية إسرائيل . 

زه.ة؟ - قَمن أجاز ذلك في الدين الخال [ والآجلع](© قَال : لما لم يساله 
ل ل ل 

22020 لا يَجورٌ [إلا]0؟» في الخَال دون الآجل . 

قال : والآجل : هٍ الغائب الذي [ لا ينسب](5) ببعه يتاجز ولا بغائب مله 5 


. سقط في (س) ء ثابت في (ك)‎ )١( 
(؟) سقط في (ك) » وزيد من (س).‎ 
. (؟) سقط في (س)‎ 

(4) زيد من (س) . 

(5) في (س) : «١‏ لا يحل » . 


١م‏ - كتاب البيوع (70) باب ما يكره:من بيع الطعام إلى أجل - ١‏ 


وَإِنْما خا" بالذمة فيه كالعين الظاهرة إذَا اجتمعا وتَقَابِضًا ولم يفتَرقًا إلا بعد 


- 


9 


القبض . 
ش سم © سمس سم 6مس م 2 200 ©# مال اس دس اس 6 
7 - ومن جعل الطعام بالطعام » كالدنائير بالدراهم في ذلك قال : لما 


م قدم يهم عم دعبي عه ماقام ل ا ا بردم .8 
اجمعوا أن البر بالبر ربا إلا هاء وهاء ؛ والذهب بالذمب ربا إلاهاء وهاء » وثبتت 


ذَلكَ السئةٌ المجتمع عَليها , ثم وردت السلة فى اتجديك ابن عمر فى أذ فض 


الدتائير من الدر اهم جائرٌ بس به]20 » كانت [ مفسرة ة كذلك]09) وكان قسٌ 
العام من قَمنِ الطَّعَام كَمبْضٍ الدثانير مِن الدراهي » والدراهم من الدتائير ؛ لأله بي 
مستأئف لم يمت الله منه » ولا رسوله لله . ش 


بلاس لطا مِنَ الطَّعَام » وبِينَ الدراهم من الدثائير ترك 


ممه 


القياس ولّم يعد بالرخخصة [ موضعا]9» . 


2 ه 0م مم - 6 - 
هه.4؟- وآما ان خف 1 في تجويزه ذلك في الطعام من الطعام وإبايته 
ويه م ه رهاعر سلس 2 ا 


2 2 هه - 35 
لذلك في [ الدنائير من الدراهم ]20 » مَلأنه َم يله حديث ابن عمر » ورأى أن كَمَنَ 


)١(‏ سقط في ( س). 

(؟) سقط في (ك) » وزيد من (س) . 

(؟) في (س ) : ١‏ ميسرة لذلك» . 

. (9) في (س) : ١‏ موضعها » . 

() تقدمت ترجمته في حاشية الفقرة (17751:11)» وتقدم ذكر ما ذهب إليه في المسألة (114) أول 
هذا الباب . : 

(5) في (س) : ١‏ الدراهم من الدنانير» » والعبارة الصحيحة : « لا يجوز أن يأحذ عن دراهم دنائير » 
ولا عن دنائير دراهم » . 
ومعلوم أن الدينار من الذهب ويساوي (150ر) غراما ذهبا » وأن الدرهم من الفضة » ويساوي 
(7,5176) غراما فضة . 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 


2 ل مي سبو رشق عم اص سس لأس لهم 5-6 الك واعراه 
الطّعام جائز لربه التصرف فيه بمَا شاء من المبتاع وغيره » وأنه لا يحل تهمةٌ مسلم » 
لم ام اي لاه وير سىس ل لد م -- 2 لياه عرم ا بم هسم 2 
ولو قضى بالظن عليه أنه أراد طعاما بطعام إلى أجل » والربا لا يكون إلا لمن قصد 
إليه وآراده كمَا قال عمر [ بن الْتَطّاب - رضي الله عنه](') إنما الربًا على من أَرَادَ أن 


٠‏ لس © لاس قاسم 0 80 روه © وهم 6هره 
يربي » وقد تقدم في باب الصرف حكم التصارف في الدينين . 


ابيا لين ين 


. في (ك) فقط‎ )١( 


(١؟)‏ باب السلفة في الطعاء'“) 
5 - مالك . عن تافع » عن عبد الله بن عمر ؛ أنه قال : لا يأس 
بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام المورصوف يسعر مَعْلُوم إلى أجل 


مص © سرثر © 


مسعى» مالم يكن في زرغ لم يبد صلاحه » أو تمر لم يبد صلاحة0© . 


(*) المسألة : - 578 - السلف والسلم بمعنى واحد » وقد ورد به القرآن الكريم في آية الدين » وهي 
قوله تعالى : فإ يا أيها الذين آمنوا إذا تَداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ...4 [ البقرة : 185]. 
وقال النبي عَْتُّه عندما قدم المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار : السنة والسنتين والثلاث » فأقرهم » 
وقال: « من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » . رواه الستة . 
وأجمع الفقهاء من أهل العلم على أن السلم جائز ؛ ولأن بالناس حاجة إليه » لأنّ أرباب الزروع 
والشمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم أو على الزروع ونحوها حتى تنضج فجوز 
لهم السلم دفعا للحاجة . 

ويعرف السلم أو السلف تروت لديل الف ل اد 
أخرى : هو أن يسلم عوضا حاضرا بعوض موصوف في الذمة إلى أجل . 00 

ويشترط في السلم أن يكون في جنس معلوم : كأن يبين أنه حنطة أو شعير أو نحوها » ومقدار 
معلوم بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع » وأجل معلوم وصفة معلومة : كأن يقال : حنطة جيدة أو د: 
رديئة أو وسط ء وأن يكون المسلم فيه مؤجلا ‏ إلى أجل معلوم . 

وقد اختلف العلماء في هذا الشرط فقال الحنفية والمالكية والحنابلة : يشترط لصحة السلم أن يكون 
مؤجلا » ولا يصح السلم الحالي للحديث التالي في أول هذا الباب . 

وقال الشافعي : يصح السلم حالا ومؤجلا » فإن أطلق عن الحلول والتأجيل وكان المسلم فيه 
موجودا انعقد حالا ؛ لأنه إذا جاز السلم مؤجلا فلأن يجوز حالا بالأولى » لبعده عن الغرر . 

وقد اختلف العلماء أيضا في مدة أجل السلم » فقال الحنفية والحنابلة : إن أجل السلم مقدر بشهر أو 
ما قاربه ؛ لأنه أدنى الآجل وأقصى العاجل » وقال المالكية : أقل الأجل نصف شهر ؛ لأن هذه المدة 
مظنة اختلاف الأسواق غالبا » وقال الشافعي : ب يصح السلم حالا ومؤجلا . 

)١(‏ الموطأ : 544 » والموطأ برواية محمد بن الحسن (777) » والموطأ برواية أبي مصعب الزهري 
(1611) » ومن طريق مالك أخمرجه الشافعي في« الأم ) (7 : 44) » والبيهقي في « السان) ح ' 


5 


٠١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج‎ - ٠ 


- قَالَ أبو عمر : قد روي هذا المعنى عن النبي تله » واتقق الققَهاء 
على ذَلِك ذا كان المسلم فيه موْجُودًا في أيدِي الئاس من وقْت امَف إلى حَنُول 
الأجلء واختلفوا فيمًا سوى ذلك . 

7 - فَأمًا الحَديث اند في هَذَا البَاب . قَقَالَ : حَدئِي عبد الوارث بن 
مقن ونيا رن تن قلاع سي قر 1 اضرم ارسي 1 
إسماعيل » قَالَ حَدئنِي الحَمَيّدِي » قَالَ : حَدئنِي سفيَانُ . قال : حدكني ابن أبي 
نجيح. » عن عبد الله بن كثير. الرازي » عن أبي المثهال » واسمه عَبْد الرحمن بن 


ٍ- جر ص مر 


ثه ا ع ده يه جا > > > يله © من ا ا 006 2 
مطعم المكي » عن ابن عباس , قال: قدم النيي عله المدينة وهم يسلقون في الشمر 


هر ل مص اسم بر ابر © تمه ل هر ه . م ها مور مه 
السنتين والثلاث » فقال الرسول عَلّه : و من سلف فليسلف في تمر معلوم » ووزن 
معلوم » وأجل معلوم 20 . 


>> (ه:9١)‏ » وفي ١‏ معرفة السنن الأثار » (م : )١١81/5‏ . | 
)١(‏ أخرجه الشافعي في ١‏ المسند» 15/7 » وفي « الأم » (” : 44) » وعبد الرزاق )١4.89(‏ و 
)١407(‏ » وابن أبي شيبة 07/7 .والإمام أحمد 77/١(‏ و 18591)ء والدارمي 750/9 » 
والحميدي ٠ )2٠١-‏ والبخاري في السلم (978؟) باب السلم في كيل معلوم » وباب السلم في 
وزن معلوم )5114٠(‏ و (41؟5) فتح الباري (4 : 474 -475) و(7707) باب السلم إلى أجل 
معلوم » ومسلم في المساقاة من أبواب البيوع ح ( 4 )١١‏ في طبعة عبد الباقي » باب السلم (© : 
١777-5‏ ء وأبو داود في البيوع (7”477) باب السلم » والترمذي في البيوع )١11(‏ باب 
ما جاء في السلف في الطعام والتمر » والنسائي في البيوع )١50/7(‏ باب السلف في الثمار » وابن 
ماجه في التجارات )١180(‏ باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » والدارقطني 
؟/” - 4 والطبراني في « الكبير» )١١7573(‏ و )١1775(‏ و(775١١)ء‏ والبيهقي في ١‏ السنن» 
8/5 و ١9‏ و 4" وفي « معرفة السنن والآثار» (8 : )١١01١‏ من طرق عن ابن أبي نجيح به . 


؟١‎ - باب السلفة في الطعام‎ )١١( كتاب البيوع‎ - ”١ 


ا ل ل كن ليدم #6 2 مع امه سمهو ٠‏ 
- وقال ابن عباس : أشهد أن [ السلّم](') المضمون إلى أجل معلوم قد 
رهم هو عه 6# 2 0 سس اس #عاس 0“ ا 0 
أحله الله - عز وجل - في كتابه وأذن فيه » فقال الله تعالى : <9 ياأيها الذين أمنوا إذا 
تدايتتم بدين إلى أجل مسمى قاكتيوه 004 [ البقرة : 185] . 
٠. 0‏ لذ الت دام 
8 - وأما اختلاف الفقهاء في ذلك : 
لس سا سم ب 4 شاع و و هه عه ده 2 
- فَفَالَ مَالك » والشافعي : يجوز [ السلم]20 فى الثمر قَبْلَ حينه إِذَا 


ص هرو مه - هه سا لود في 


كَانَ مثله موجودًا في أيدي الئاس وقت حَلُولٍ الأجل في الغالب » فَإِنَ كان ينقطع 


. وبه قال أحمد » وإسحاق » وأبو نور‎ - ١ 
02 همل 6م يم 2 سن‎ 
. واحتج الشافعي بحديث ابن عباس هذا‎ - 5 
قمقسدا ع هه اط ادع دم ا 20 20 شا م مي‎ 2000 
قال : والرطب من التمر » فقد أجاز السلم فيه قبل حينه إذا أجازه‎ - 0 
م‎ 6 8. 
. الستتين والثلاث‎ 
00 ور سم 5 م 6 2 6 يو 02 ا ا‎ 
قال أبو عمر : من الحجة لمالك والشافعي أيضا في ذلك ما رواه‎ - 64 


مم0 وَطيره عَنْ عبد لهب أب الايد فال : أت حي اله بن بي أوفى عن 


. ©» السلف‎ ١ : في (س)‎ )١( 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف )١41074(‏ باب ١‏ لا سلف إلا إلى أجل معلوم » » والشافعي في 
«الأم» ( © : 4 - 44) » والبيهقي في « السنن » ( 5 : 14 )١4-‏ » وفي 9 معرفة السنن والآثار » 
»)١68:4(‏ وذكره السيوطي في « الدر المنشور » (7 : )١17‏ » ونسبه للشافعي » وعبدالرزاق» 
وعبد بن حميد » والبخاري » والطبري., وابن المنذر » وغيرهم » عن ابن عباس . 

() في (س ) : و السلف » . 

(5) في (ك) : « مالك »ء وهو تحريف ظاهر . 


السلف ‏ فَقَالَ : كنا نسلف على عهد رسول الله عله في القَمْح » والشعير» والشّمرٍ» 
اك اممو ررة دمر لم هم وماس 
والزبيب إلى أجل معلوم » وكيل معلوم » وما هو عند صاحبه(© . 


مدلا فهر رق 6 وه وه داهم 00 قم و اهمه ورميره .2 
6 - أخبرناه عبد الله بن محمد » قال : حدئني محمد بن بكر » قَالَ : 


2 و مهم عرسم 


مهف أو ع ا د ا 2 - ".2 
حدثني أبو داود » قال : حدئني محمد بن بشار » قال : حدئّني يُحيى » 
عمو ع سما 


وعبدالرحمن » قَالا : حَدنا شعبة » فَذَكَرَهُ . 
5 - وقَال أبو حنيقة ا لا لا يجوز سلّم إلا أن 
يكُونَ المسلم فيه موَجودا في أيدي الثاس مِن وَقْت المَقْد إلى [ وَقْتع© حُلُولٍ 
7 - وقَالَ الأوزاعي » والقُوري : لا يجوز السلّم إلا [ فيما]0© كَانَ في 


م صا مه 


أيدي الناس منه [ شي ع]227 .ولا يجوز إِذَا لَم يكن فى أيدي الئاس [منه شي ع](*» 


(1) أخترجه الطيالسي )8١5(‏ » وابن أبي شيبة 9/97 - ٠0‏ » والإمام أحمد 4 . والبخاري في 
السلم )١747(‏ باب في وزن معلوم » وأبو داود في البيوع (74514) و (456*؟) باب في السلم » 
والنسائى في البيوع (2.5/3؟ -..4 باب السلم في الطعام » و 740/78 باب السلم في الزبيب » 
وابن ماجه في التجارات (7587) باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » 
والبيهقي في ١‏ السنن » ٠١/5‏ من طرق عن شعبة » عن ابن أبي المجالد » به . 
وأرجه.عبد الرزاق (/47/7 )٠١‏ » والبخاري (7744) و (740؟) في السلم : باب السلم إلى من 
ليس عنده أصل » و(154؟) باب السلم إلى أجل معلوم » والبيهقي 7١/5‏ و 7١‏ من طرق عن 
سليمان بن أبي سليمان الشيباني » عن ابن أبي امجالد ‏ به . 

(؟) سقط في (س) . 

5) في (س) : دما . 

(5) » (5) سقط في (ك) » وزيد من (س) . 


7 - باب السلفة في الطعام‎ )١١( كتاب البيوع‎ - ١ 


رمام ما امام وهم عرق م اهدلو 7 ره م د شل فيك 
4 - وقال الحسن بن حي : لا يكون السلم إلا فيما لا يكون من السنة 
مس ام كوه بير م م رس ست 6 اله ممم 
8 - وقال الليث : أكره السلم في الفاكهة الرطبة قبل أوانها . 


- قال أبو عمر : إِنْما كر السلم [ بما]('© ينقطع ولا يوجد بأيْدي 
الئاس العام كله » [ والله أعلّم ](© من كرهه ؛ لأنهم يَقُولُونَ : من مات حل ديه » 
ذا لّم يوجدكَانَ عذرًا » والسئة أولى من كل من يرد النصوص بقيّاس على غَيْرها . 

0 - [ وليس](© في نَهِي الرسول عله عن بيع ما لم [ يخلّق]9) » وعن 
بيع الثمار حتى يبدو صلاحها [ ما يرد حَديثْ السلم]* ؛ لأن ذلك بيع عين غير 


وه عام موه داع 
مضمونة » وهذا بيع شيء موصوف ومضمون في الذمة » وتقرير ذلك أن رسول 


الله كله تَهى عن بيع, الشمار حتى بَبدُوَ صّلاحها إلا في السَلّم . 
6 - ولم يختلفوا أنه لا يجوز السلم في شيء بعينه إلى أجل » وَهَذَا 
مَعنى قول ابن عَمرَ في رع لم يبد صلاخ وكث_لَمْييْد صَلاحَة. 0 
١4 17‏ - قال مالك : الأمر عندنًا فيمن سلف في طََامٍ بسعر مَعَنُوم . إِلَى أجل 
مسمى » فَحَل الأجل » قَلَمِ جد المبتاع عند البائع, وفَاءَ مما ابتاع منه فَأقَلَه » َه لا 


0 2 5 2 و ماي ٠ه‏ .و قاس سام رصا ص امه الي هع هم 
ينبغي له أن خذ منه إلا ورقه أو ذَهبهء أو الثمن الذي دقع إليه بعينه » وإنه لا يشتري 


مل اله اس مهاس هو نه مه ليع وني اس د و4 سام مه مهس اهس لقح رام امه 
منه بذلك الثمن شيئا » حتى يقيضه منه؛ وذلك أنه إِذَا أخذ غير الثمن الذي دقع إليه 


. فيما»‎ ١ :: في (ص)‎ )١( 

(؟) و(5) سقط في (س). ثابت في (ك) . 
(5) في (ص) : ١‏ يحصر » . 

(0) مكانها بياض في(س) . 


4 + الاستذكار الجامع لمذاهب فتهاء الأمصارٍ / ج ٠١‏ 


أو صرقه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه » فهو بيع الطُّعام قبل أن يستوفى 02 


6ع هاا وم 


34 - قَالَ مَالك: وقد تهى رسول الله عله عن بيع العطّعام قبل أن يستوقى. 


ه. 1 - قَالَ ُو عُمَرَ : احتلف الققّهاء في الشراء برأس مَالٍ المَسلّم من 


المُسَلّم إليه ينا بَعْدَ لل » فقول مَالِكِ ما وَصفَهُ في مره : لا يجوز حبَى 
. يقبض [منه](2 رأس مَالِهِ فضا صّحِيحًا . 

7 217 رغ لول أب اس واي ر لو تحتل اشن إلا أن 
مَالَكًا لا يرى غَيْرَ اطَّمَامٍ في ذلك كَالطُمَام » وَإذَا تايلا عنْدَه في غير امام » جَارَ أن 
أذ [ مِن الطُّمام](" [ برأس مَالِه م ]9 شاء [ إذَا ختالف]0©» جنس ما تايلا فيه » 


عل لاعم 


رتفجل ذلك ولا يؤعره.. 


َف - وكذلك جائز عنده أن يشتري منه من غيره من جنسه وغير جنسه » 


سم 


© ممم يم 


ويحيل عليه ».ذا تايلا فى :العام سلما كان أو خيره لم يجر ل أن يأل منه برأ 
ماله شيا من الأشياء ؛ لأنه بيع الطّعام قبل أن يستوفى . 
- وما أبو حنيقة وأصحابه قلا يجوز عندهم شِيءٌ من ذَلكَ في الطُّعَام 
- ِه. مع لولم 
ولا في غيره من العروض كلها . 


ل ا د ا ا ةر رفع اه 00 اها له 
6 - وهو قول أحمد » وإسحاق » قَالا : بيع السلّم من بائعه ومن غير 


. الموطأ : 544 » والموطأ برواية أبي مصعب (917؟)‎ )١( 
. سقط في (س)‎ )؟١(‎ 

(5) في (س) : ١‏ منه » . 

(5) و(ه) سقط في (ك) » وزيد من (س) . 


١ - باب السلفة في العلعام‎ )7١( كتاب البيوع‎ - ”١ 


ل الل 00 


سس خغهل ساس © سمس سم 9 ىت ماه هاه قو ماه ساس 
0١‏ - وما روي عن جماعة من السلف أنهم قالوا حين سئلوا عن ذلك : 
عد ما لضع دأو رن مالفا ولاانا ا شير ولك 
١‏ لخو ساس ساسم ل ملم ك5 2 © سمس 2-2 ل 9 
65 ح- روي ذلك عن ابن عمر » والحسن » وعكرمة » [ وجابر بن زيد ]20 
غ هب 42) 
لمان" 
7 عار همه سم هي هم سا م 2 هم 
79.8 -[ وحجة مالك قد أوضحها](» على مذهيه . ش 
لع ام هم ال م الك القلام لع ممع ها اد اقدده ع هماه 
4 - وقال الشافعي » والثوري » وزفر : لا بأس أن يشستري السلم إذَا أقال 


و سلمه ما شاء برأس ماله من الم لجسم [إليه]9) و غيرٌه قبل بِضِه لم0 ؛ نه 


)١(‏ في (ك) : ١‏ العوفي» » وكلاهما صحيح », فهو : عطية بن سعد العوفي البجلي » أبو الحسن 
الكوفي . 2 

(1) أخرجه ابن ماجه في التجارات - باب ١‏ من أسلم في شئ فلا يصرفه إلى غيره » » من طريق زياد 
ابن خيئمة » عن عطية ‏ به » وأخرجه أبو داود في البيوع - باب ١‏ السلف لا يحول 6 ؛ وابن ماجه 
في التجارات - باب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره » من طريق سعد الطائي » عن عطية » 
به . 

(") سقط في(ك) » وزيد من (س) . 

(4) الآثار عنهم في « مصنف عبد الرزاق » (8 : )١19 - ١4‏ . 

(5) كذا في (ك) » وفي (س)  :‏ وحجتهم ما قد أوضحته ) . 

(5) سقط في (ك) » وزيد من (س) . 

(1) سقط في (س) . 


٠١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج‎ - ١ 


ل 0 اإلاطك رح ا" 


اس © ص سد سم 


د شد زا ذه لان ل عرف نا ولق" الى غروى . 
- ومعنى الثهي عن ذَلِكَ عندهم هو بيع مَا سلم فيه قبل استيقائه » 


فذلك هو صرفه . 


ا قل ار عر ابر عاو الا عار وأصحابه الحكم بقَطعٍ 
الذرائع, كَانَ المسلم والمسلم إليه لما علما أن فَسح البيع, في شي ءٍآخر لا يجوز » ذْكَرَ 


اس الرزلر مه سم 


القَالَةَ ذكرًا لا حقيقة حقِيقَةَ له يستجيز ذلك صرف الطُعَام فِي غيرهِ » وذَلِك ببعه قبل 
استيقائه . 


١9.07‏ - وقد أجمعوا أنه لو لّم يستقيل لم يجز لَه صرف رأ امال في [ غيرء 


ير ابر شير 


كَمَا لا يجوز لَهُ صرف رأس ماله في](© دراهم أو دانير أكثرَ منها . 
م١‏ 4؟ - قَالَ مالك : فقن ندم المستري فَقَالَ للبائع : أقلني وأنظرك بالشمن 


ل نا رهاس © 


الذي دَنَعْت إِليْكَ قن ذَلكَ لا يصلح » وأهل العلم ينهون عنهء وَذَلِك أنه لَمَا حل 


الطَّعامُ للمشستري عَلَى البائع » أخر عَنهُ حَقَهُ » عَلَى أن يقيله . كان ذَلِكَ بيع الطَّمَام 
إلى أجل » قبل أن يستوقى 27 . 


اماس 4 رمه الطا سم اس هم وعم م ساس سا كم اعد سبي 00 
8 - قال مالك : وتفسير ذلك » أن المشتري حين حل الأجل . وكره 


. © في (س) : « سلف‎ )١( 
. (؟) ما بين الحاصرتين سقط في (ص) »ء ثابت في (ك)‎ 
. )1 91/7 - الموطأ : 44> - 540 ء والموطأ برواية أبي مصعب (1/7؟‎ )”( 


"١‏ - كتاب البيوع )١١(‏ باب السلفة في الطعام - 0؟ 


العام أذ به ديتار إلى أجل ؛ وليس ذلك بالإقالة . وَإِنْمَا الال ما لم يزدد فيه البائع 
ولا المء لمشتري » فَإِذَا وقعت فيه الزيادة بتسيكة إلى أجل »أو بشىء يزداده أحدهمًا على 


صاحبه . أو بشيء ينتفع به أحدهما » فَإِن ذَلكَ ليس بالإقالة » وإِنْما تَصير الإقَالةَ » 


لصم ص موس 2 ل - 000 #م 6ه 7 ل ل الى ايا 

إذَا علا ذَلِكَ بيعا » وإنما أرخص في الإقَالَة » والشرك . والتولية ؛ ما لم يدل شيئًا 
2 اس مي و د هي ى © س ‏ ا سملي © سام سام ألم اس لب ي 6 لرهة سا ## 6م اسه 

من ذلك زيادة » أو نقصان » أو نظرة » فإن دخل ذلك زيادة أو نقصان » أو نظرة » 


سد صمةير م قم ددمي ه ممم رم ناترم ل تر ماللا هره مس 


صار بيعا » يحله ما يحل البيع » ويحرمه ما يحرم البيع() . 

- قال أبو عمر : [الأصل](" الذي ذكرناه في الْسألة قبل هذَه يغني عن 
القول في هذه . 

0١‏ - ولم يختلف العلماء أنه [ ذا أقَالَه]('» في جميع السلّم » وأنخذ منه 
رأس ماله في حين الإقَالة فَِنْهِ جار » وأن لَه التصرف فيه كيف شماء معه وَمَعَ غَيْرِه ذا 
بان يما(» قبض من رأس الما إلى نفسسه . 

5 - وَإِنْما الوا في الشركة والُولية » وَيأنِي ذَلِك بَعْد » إن شماء الله عر 
و 

59047 - وإنما كره مالك [له]( النظرة بِالشْمَن ؛ لأنها عنده كالزيادة » وا 


. )1 010/8 - الموطأ : 4 4 - 550 » والموطأ برواية أبي مصعب (1/7ه7‎ )١( 
. (؟) سقط في (ص)‎ 

(؟) في (ص) : ١‏ قاله ». 

(؟) في (س) : « بين لا » . : 

(5) في أول النمجلد (1؟) » في : (41) باب ما جاء في الشركة والتولية والإقالة . 
(1) سقط في (ص) . 


8 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 


كانت كَذَلِكَ صارت بِيعًا في الطُّعَام قبل قَبْضِه » على أن مذهيه جواز الإقَالَة في بيع 
الطّعام قبل [ ببعه]('2 لكن لال الوه اران عب القول في الإقالّة من بيع 
الطُمًا » والتوليّة فيه » والشركّة باب جا بيع الطعاً إن شَاء اللّه 
م ة في باب جامع بيع الطعام عر وجل . 
4 - ولسائر العلمَاء في التأخير يرأس الال بعد الإقالَة زفي السلّم]0© 
قولان. 


م6 ( أحدهما) : أنه لا يجوز ؛ لأنه من ياب فسخ دين في دين . 


الى 4 الى يننا 


5 - ( والآخر ) : أنه جائرٌ ؛ لأن الإقالة معروف وفعل حَسَِن مندوب إليه. 


00 


407 - قَالَ رسول الله عه : « من أقَالَ مسلما صفقته َال الله عثرته » ومن 
أنظر معسرا ‏ أَظلَه اللّه في ظلّه يوم لا ظل إلا ظلهُ )© . 


س اص اس امو الس © اسه اس 6ل اس ©ه اا مع ممه 
4 - قال مالك : من سلف في حنطة شامية » فلا بأس أن يأخذ محمولة : 


مي © 


8 - قال مالك : وَكَدَلِكَ من سلف في صنف من الأصئاف . قلا بأس أن 


يأخل خيرًا | مما سلف فيه » أو أدتى يَعَدَمَحِلُ الأجل » وتَفسيرٌ ذلك :أن بلق 


© سه اس 


ل ل ل 


. » قبضه‎ ١ : ) في ( س‎ )١( 

(1) سقط في (س) . 

(5) أخرجه أبو داود في البيوع (470") باب « فضل الإقالة » » وابن ماجه في التجارات (199؟) 
باب ١‏ الإقالة» والإمام أحمد في 9 مسنده » (؟ : 97؟) » وصححه ابن حبان (:9:07) ؛ والحاكم 
في « المستدرك » (؟ : 45) » ووافقه الذهبي . 


”١‏ - كتاب البيوع (١؟7)‏ باب السلفة في الطعام -- 5؟ 


8 6 3 و سم 


عجوَة » قلا بأس أن بأد صيحا نيا أو جَمَعا » ون سلف فِي زيب أحَمَر » فلا 
بَأس أن يَأعدَ سود » إِذَا كَانَ ذلك كله بَعْدَ مَحل الأجَلٍ » إِذَا كَانَتَ مكيلّة ذَلِك 

٠‏ - قال أبُو عُمَرَ : هَذَا كله لا حلاف فيه : إلا في قَبْضٍ الششعيرٍ من القمح 
عَنْدَ محل الأجل أو بعد » قن ذَلِكَ لا يجوز عند [ كل]29 من يُجعل الشسعير صنقًا 
كيت لد اح يد رار باكر لاسي د رار 


سا م 


وَكَمَاءِ الزبيب أحمره » [ وأسوده](© صنف [ واحد]9» . 

١‏ ح- وكذَلِك ١‏ تدر وشروية : والسلك ده منت واج والدرة 
صئف » والدخخن صف » وما أشبه قَلِكَ كله » فا سلف في صنفه مِن ذَلِكَ الصئف 
وأَحَدَ عنْدَ محل الأجَل أو بَعدَه » أرفع من صفته فَذَلِكَ حساك من المعطي » وإن أخخذ 
أدون [ فَهو]0*» تجاوز من الآخذ . 

١5‏ - وفي لباب بَعْدَ هذا زيَادةُ يان في [معنى]22 هذا البَاب » والله 
الموفق للصواب . 

4٠‏ - وإِنما انار مَالِك - واللّه أعلّم - لَفْظ سلف في طَمَامٍ » وسلف فِي 


عه لكف ى الطتلو والتلعة فى الترو ضوحو هقان لشط السلقوزه وإن 


. ) الموطأ: 540 »ء والموطأ برواية أبي مصعب (/ا/ا9؟‎ )١( 
. (؟) و70 و (4) سقط في (ك) » وزيد من (س)‎ 

(5) في (س) : ١‏ فذلك ؛ . 

(7) سقط في (ك) » وزيد من (س) . 


٠١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ - "٠ 

عر ع اه علو © 
كان لفظًا مه مشتركًا لجميع القَرض والسلم , [ ولَم يكث]('© في موطبه كُلْهِ ذكر 
و اععرمم ه©ه 0 6 عام 


السَلم؛ لما روي عن عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه أنه كَانَ يقول الرجل : 
أسلمت في كذَا » ويقول : نما الإسلام لله رب العَالمينَ . 


بي يا ب 


. سقط في (ض)‎ )0١( 


(15) باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما!*ا 


٠ ٠7‏ - مالك ؛ أنه بلَعَه : أن سليمان بن يسَارٍ قال : في عَلَفَ حمارٍ 
سعد بن بي وقاص » فَقَال لغلامه : خحذ من حنطة أهلك » قابتع ها شتعيرا » 
ولا تأخذ إلا مثله" . 

4 - قال أبو عمر : ذهب سعد بن أبِي وقاص ذ في أن البر عندة » 
والسلت» الصو تراه بار وي حي حر زايا ول 


بيد » ألا ترى إلى [حديث](2 مالك في باب ما يكره من بيع . الثمر 29 عن عَبّد الله 
م ها مه 2 ل رد رد م 


ابن يزيد » عن زيد ؛ أبي عياش أنه أخبره له مأل ضعد بن آي وقاض :عن البيضاء 
[بالسلت]20 » فَقَالَ سعد : أيهما أَفْضل ؟ قَال : البيضاء » [ قنهاه عن ذَلِك]0© . 


() المسألة - 57٠‏ - ذهب المالكية إلى أن الحبوب كلها صنف واحد لا يجوز يبع بعضها يبعض 
إلا مثلاً بمثل ء ومذهب الشافعية كالحنابلة في هذا الموضوع فإنهم قالوا: كل نوعين اجتمعا في اسم 
خاص» فهما جنس واحد كأنواع التمرء وكل شيثين اتفقا في الجنس ثبت فيهما حكم الشرع بتحريم 
التفاضل » وإن اختافت الأنواع لقوله عه ٠:‏ التمر بالتمر مثلا بمثل » فاعتبرالمساواة في جنس التمر» 
ثم قال :« فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شثتم 26 فإن كان المشتتركان في الاسم الخاص من 
أصلين مختلفين فهما جنسانء أي أن كل شيئين أصلهما واحد فهما جنس واحد وإن اختلفت 
مقاصدهما خلافا للحنفية وعلى هذا فالتمور كلها جنس واحد ؛ لأن الاسم الخاص يجمعهما. 

. )7918( الموطأ : 54 ء والموطأ برواية أبي مصعب‎ )١( 

(١؟)‏ سقط في (س) . 

5 في (ك) : « قول » . 

(1) تقدم الحديث برقم (ا171١)‏ في )١7(‏ كاه وكرمين بن تون ؛ 

(5) و(7) سقط في (ك) » وزيد من (س) . 


5 


٠١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج‎ - "١ 


5 - 2 ثم بير سد مي 2286 و ل“ - لي ءٍ-- - 
- والبيضاء : الشعير هاهنا معروف [ ذلك22 عند العرب بالحجاز » 
ٍِ2- ل ع الس 8در 
كما أن السمراء البر عندهم . 
2 هم 6 ضام مص ماص كن © رام هم م مره 
65 - وإلى مذهب سعد في هذا ذهب مالك » وإياه اختار » وعليه 


6ه عقلر 
أصححابه 5 
8ه يروم سم 6د سي هما سار 8 


54 - مالك » عن تافع, » عن سلَيمان بن يسار ؛ أنه أخبره : أن 
عبدالر حمن بن الأسود بن عبد يغوث”" . قَني عَلَف دابته » فَقَالَ لغلامه : 
'خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع بها شعيرا . ولا تَأخذ إلامثله© . 


: بج .موه 2 7 7 ل أن .ور همه وم ل ت” ل ساراس اس 
7 - قال أبو عمر : كان عبد الرحمن بن الأسود من كبار التابعين بالمديئة. 


4 - ومذهب سليمان بن يسار ذ في أن الشعير لا يجوز بالبر إلا مثلاً بمثل 


اس © سم 
5 


هبة . 


-- 
ها اير 


٠ .8‏ - وقد روى هَذَا الحديث أيوب السختياني » عن سليمان بن يسار » 


ذكره معتر عن أبوف + عن سليعاة إن سان قال + أعطي عيد ار حفن دن 


الأسود صاعا من حنطة يصاعين من شعير عَلَهًا لفرسه ء فأمرهم يرده . 


اص م امه 


8 - مالك ؛ أنه بَلعْه عن الْقَاسم بن محمد » عن ابن معيقيب 


. سقط في (س)‎ )١( 

(؟) هو عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهري »ولد على عهد 
النبي عَققَهُ ٠»‏ فلذلك عد في الصحابة » وقال العجلي : من كبار التابعين . .. 

(") الموطأ : 54 - 545 , والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (0/9؟) . 


١ - كتاب البيوع (77) باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما‎ - ”١ 


5 ه ىو لد 0" - 
الدوسي » مثل ذَلك90 . 
- قال مالك : وهو الأمر عندنًا . 


هه 


١‏ - هكذًا روى يُحيى هذا الحديث فَفَالَ فيه عن ابن معيقيب ٠‏ وتَابعه 
ابن بكير. » وأبن عفير . 
هم عه ده ياه هلاو را عا قم 
5 - وأما القعنبي » وَطَائفة َإنهم قَالُوا : عن معيقيب . 


م عير دم ه 


- وقد روي عن عمر بن الطاب أنه رأى معيقيبًا ومعه صاع من شعير 


قد استبدله يمد حنطة » فَقَالَ له عمرٌ : لايْحل لك » | إلماتآنكب مدا عل عزوامره أن 
ع هم 
يرده إلى صاحبه . 


من مام ماس 9 سير ل قر ليم سم و عه )| 5 4 ف »م © 
64 - فاحتمل أن يكون عمر رأى الحبوب كلها صنفا واحدا » واحتمل أن 
ل دم اها ع اموه ولم سم قم ام دم 
يكون الشعير والبر عنده فَقّط صنفًا وآحدا . 
ل عمس ص وم نمي م .0 هة ممه إلى 
1-65[ وهو مذهب أكثر أهل العلم وأهل الشام . 
س سام هود 0ك لي 6 لل لعشم اله هاس 
ل ل ان 


يجوز نيا يبعض . إلا مثلا بمثل . 


- وما اخختلاف فُقَهاء الأمصارٍ في هَذَا [ البّاب]20 » قَقَدْ ذَكَرنَا مدهب 


(0 الموطأ : 25145 رارسا برواية أبي مصعب الزهري )7١58٠0(‏ » وابن معيقيب هو ابن أبي فاطمة 
الدوسي » ومعيقيب من السابقين الأولين » هاجر الهجرتين » وشهد المشاهد » وولي بيت المال 
فارز عار ونال علا متا + 

. ما بين الحاصرتين سقط في (س) » ثابت في (ك)‎ )١( 

(؟) سقط في (ك) » وزيد من (س) . 


4" - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ٠١‏ 
مالك ٠‏ وَأصحابه في ذلك . 

114 - وبه قَالَ الأوزاعي في "7 والشعير . 

89 - وقَالَ الليث بن سعد : لا يصلح الشعير بالقمح إلا مثلاً بمثل » 


و يي 


وَكَذَلكَ السلْت » والذرةٌ » والدخن » والأرز لا يباع بعض ذَلِكَ كله يبعض إلا مثْلا 
بمثل ؛ لأله صنف واحد » وهو مما يختبز . 

- قال : والقطاني كلها العدس . والحمص ء والحلباء » والفول يجوز 
فيها التمَاضل ؛ أن القطاني مختلفة الطَّعُم وَاللُونِ والخلف 1 

» قَالَ أبو عمر : لم يُختلف قول مَالِك أن الدحن صئف منقرد‎ - ١ 
وكذلك الذرةٌ صئف » والأأرزٌ صئف جَائرٌ التفاضل يينهما » وكذلِك العدس صئف‎ 
. عند أكثر أصحاب مَالِكر‎ 

0- وقَال ابن كنانة(') : هو صئف من الحنطة . 

741 - وهو قول الشسافعي ”© . 

- واختلف قول مالك في القطاني . 

6- فَقَالَ ابن وهب : القطاني كلها صنف وَاحد . 

5- ورواه عن مالك : لا يجوز إلا مثلاً بمثل . 


7 - وروى أشهب » عن مالك » قَالَ : الحمص » والعدس صنف واحد» 


.)١41905 :5١١( هو ابن كنانة صاحب مالك » تقدمت ترجمته بحاشية الفقرة‎ )١( 
ول الأم بو و07‎ 


"٠ - كتاب البيوع (7؟) باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما‎ - ”١ 
. وَسائر القطاني أصئاف‎ 
ورَوى ابن القاسم » عَنْ مالك قَالَ : القطاني كُلّها أصاف مُختلقة‎ - 4 
. القول » والعدس » والحمص »ء ولا بأس في التفاضل في بيع بعضها يبعض,‎ 
. وهو قَول سحنون . وأكثر أصحاب مالك‎ - 6 
» وأشهب : الجلبان » والبسلةٌ صنف واحد‎ ٠ وقَالَ ابن القاسم‎ - 


2 سا ياصا 


والحمص واللوبياء صنف واحد»ء وما عدا ذَلكَ من القطاني » فأصئاف مختلفة . 
١‏ - وقَالَ سفيان الثوري ٠‏ وأبو حنيفَةَ » والشافعي » وأصحابهم : البرء 
والشعير صقان مُحْتَلقَاَ والسلت صئْف [َكَمَا أن الدخنَ صئف]27© , والذرةٌ صئف. 
- وبهذَا قَالَ أحمد بن حنبل » وإسحاق » وأبو عبيد. » وأبو ثور » 


-- و 


وداود وال قلي 6 والقطاني كلها عندهم أصياف ميختلفة : 


751 - قال أبو عمر : [ أما]0© حجتهم في أن البرَ » والشعيرٌ صقان , 
ترد قي وم بار 


ه اممظض ثم ل 7 25 كَ 8م - م 8م 

4 - فمنها ما رواه الثوري ؛ عن خالد الحذاء » عن أبي قلابة » عن أبي 
مهم 8 ه 8 50-6 هاار شتير اس #6 15 رد ارد م و 
الأشعث » عن عبادة بن الصامت » قال : سمعت رسول الله عَهْنه يقول : « الذهب 
286 م مس أله قر ثم نمس أله رك عبد ه 3 م عي 
بالذهمب وزنا بوزت, ؛ والفضة بالفضة وزنا بوزن » والبر بالبر مثلا بمثل. 4 [والشعير 


ررة ع 


بالشعير مثلا بمثل](2 » والتمر بالتمر مثلا بمثل, » والملّح بالملح مثلا بمثل, ؛ وبيع 


. سقط في (ص)‎ )١( 
. (؟) سقط في (ك) » وزيد من (س)‎ 
. (؟) سقط في (س)‎ 


-" - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ٠١‏ 


الذهَب بالفضة كيف شكتم يدا بيد » والبرٌ بالشعير كيف شئئم يدا بيد » والملح بالتمر 
كيف شكتم يدا بيد 2006 , 

- وذَكَرهُ عبد الرزاق » ووكيع » عن الثوري » وفي لفظ وكيع : وَإِذَا 
اختلفت هذه [ الأصتاف](2 » فبيعوا كيف شكتم يدا بيد : 


م وا ع ثم .8 ٍ- و وو 
441 - وحدئني عبد الله بن محمد بن أسدر » قال : حدئّني حمزة بن 


محمد بن عَلِي » قَالَ : حَدئِي أحمد بن شعيب » قال : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم » 
0 الحذاء » قَالَ أحمد بن شعيبر : وأخيرنا محمد 


ابن عبد . الله بن بزيعم » قال : حدتّنِي يزيد بن ذريعم قال : حدئني عبادة » عن أبي 
. الأشبعث » قَالَ : حدئني عبادة بْنْ الصامت » قَالَ : تهى رسول الله عله عن [بيع] © 
الدّهّب يالدّمَبٍ » وَالمَضّة بالفضة » والبر بلير» والسعير بالشتعير » والتمر بالتمرر » 
والملح بالملح إلا ملا بمثل » سواء يسواء » قن رَادَ » أو ازدَادَ » فقد أربى©) 
17 1[ اللفظ مجمل]0 » والطرق بهذا عن عبادة [ كَيرَة]200 جذا » قد 
كرا كيرا منها فى « التمهيدية0© . ْ 


)١(‏ تقدم الحديث في الفقرة ١9(‏ :مءلاذ؟). 

. » في (س) : الأجناس‎ )١( 

(5) سقط في (ك) » وزيد من (سص) . 

(4) هي رواية النسائي للحديث » وانظر الفقرة )1837٠١4(‏ في امجلد التاسع عشر . 
(5) سقط في (ص) . 

(5) في (س) : « متوائرة » . 

.)65:1590 


١م‏ - كياب البيوع (؟؟) باب بيع الطعام بالطعام لاا فضل بينهما - 17؟ 


ه - 2-8 رق ©#ض ويم وريم 0 207 هم 2 و 
1 - ومنها ما حدتّي عبد الله بن محمد بن أسدر » قال : حدثني حمزة 
وو وا اهمه ه وسعر وو وهو مال بد د هم وه ده 


ابن محمد بن عَلِي » قَالَ : حدئني أحمد بن شعيب » قَالَ : أخبرنا محمد بن عبد 


عدم هه لوهم مم ها ب شا 6ه 


الله بن بزيع. » قال : حَدثنا يزيد » قال : حَدئنًا سلّمة وهو ابن عَلَقَمَةَ » عن محمد 


بن سيرين » عَنَ مُسلم بن يَسارٍ وعبد الله بن عتيك قَالا : جمع المنزل يبن عبادة بن 
الصامت ومعاوية حَلنهم عيادة قال تهانا رسول الله َيه عن ب بيع الذهَب بِالذّهَبِ 
والورق بالْورق وَالبر بر والشسمير بالشتعير والتمر الم قال أحَدهمًا والملح بالملح 
وميه الآحرُ إلا مفلا يمثل يدا يدر وآمرنًا أن تيع ادهب بورق والورق اذهب 
وَالبر بالشعير والشعير بالبر يدَا بيد كيف شئنا قَالَ أَحَدَهُمًا فمن زَادَ أو ازداد ققد 
أرب 0) 

8٠4؟‏ - قال اد معدن : ورا إسماعيل إن امسغوة قال :حَدكنا 
بشر بن المقضل قَالَ :حَدئنَا سلّمة بن عَلقَمَةَ عن محمد قَالَ :حَدئنِي مسلم بن يسّار 
وَعَبد اللّهِ بن عبد قالا جَمَعْ المنزل بين عبَادَةَ بن الصامت وبين معاوية ققَال عبادة : 
رول الله عه أن نبيع اذهب بالذَهب والورق بالورق وَالمرَ بابر والشعير 
بالشعير وَالعمرَ بالكمر قَالَ أَحَدَهُما والح باملح وم يقل الآخخر إلا سوا يسواء مثلا 
بمثل قَالَ أُحَدَهُمًا من زَادَ أو ازداد فَقَد أربى ولم يقل الآخر وآمرنا أن تيع الذهب 
بورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشسعير يالبر يدا يبد كيف شئنا قبَلَعْ هذا 
الْحَديث مَعَاوية فَقَامْ فقَالَ ما بَال رجال يُحَدثُونَ أَحَادِيث عن رَسول الله عللّه قد 


صحبناه ولَّم تسمعه منه فب ذَلكَ عبَادَةَ بن الصامت فَقَامْ فَعادَ الحديث فَقَال 


. )73754 : 7( ؛ ص‎ )455٠0 ( بهذا الإسئاد في سنن النسائي » ح‎ )١( 


" - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 
2-0 ماو ل لم لذن وه 1 
لنحدثن بما سمعناه من رسول الله َكل وإن رغم معاوية2"0 . 


مام مس ه - ى ٍ- 5-2 مهلم 


قم ود 6 عن عراقة 6 2م 
- وهو مذهب عبادة بن الصامت » وعبد الله بن عمر » وأبي هريرة » 


والحسن » وأهل البصرة » وأكثر أهل الكوقة . 


- - لي - 8 9س هاس ٠‏ مه مق هم ه90 
0١‏ - وروى معمر » عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر » عن أبيه 


001 - هسم هيو م نظ - - ٍ- مه م عاسم 
قال : ما اختلفت ألوانه من الطعام » قلا يأس به » يذ بيد("© . 


قهرم م د هم مو 9م 


م 2 6 ام و 8م ٠‏ - 

حدثنا أبو بكر » قال : حدثنا محمد بن فضيل » عن أبيه » عن أبي زرعة » عن أبي 
مهمه 20 لس سد بير بير ايم 6 مو 6 ه ل ا .م ال" 
هريرة » قال : قال رسول الله عَهنه : « التمر بالتمر » والحنطّة بالحنطة »والشعير 


. - 0 8 0 # ل و انع “ف انز عيذ دم قمءة 0 - مارم ه© 
بالشعير » والملح بالملح مثلا بمثل » فمن زاد » واستزاد » فقد أربى » إلا ما اختلفت 
ألوائة)27 , 

ع قل اير ٍ- ام 20 - ما اس هم هر ع هومس وهو 

14 - وحدثنا عبد الوارث » [ قال : حدثنا قاسم](*2 قال حدثنا محمد بن 
ام قمر روه 20 200 ااهل 9« سم مم اه ٠‏ 

الجهم » قال : حدثنا عبد الوهاب » قال : أخبرنا سعيد » عن قتَادَةَ » عن مسلم بن 


000 ه6 عام إن هداع سمه مام مو م 
يسار. » عن أبي الأشعث الصنعاني » عن عبادة بن الصامت » قَالَ : لا بأس يبيع 


, سنن النسائي » ح ( 15557) , ص (7 : ه/ا؟ -7/5؟)‎ )١( 

(؟) المحلى (م : 475 » ١ 48١‏ 447) » ومصنف عبد الرزاق (م : )”٠‏ الأثر (411/0 )١‏ . 

(5) أخرجه مسلم في البيوع (8485) في طبعتنا » باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقد » » 
والنسائي في البيوع (7 : 0777؟) » باب ١‏ بيع التمربالتمر» . 

(5) سقط في (س ) . 


59 - باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما‎ )١7( كتاب البيوع‎ - "١ 
اذهب بالفضة والقضّة [بَالدٌمّب](© أكثرهما » يَدَا بِيَدِ » ولا بأس يبع الحنطة‎ 
. [بالشعير ]27 والشعير أكثرهما يَذَا يد‎ 

1١4‏ - وَحَدكنِي عبد الوارث » قَالَ : حَدتنِي قاسم » قَالَ : حَدئنِي أحمد بن 
زهير . ؛ [ قَالَ : حَدكنِي عَاصم بن على بن عَاصِو]20 » قَالَ : حَدِي الربيع بن 
صبيح » عن ابن سيرينَ » عَنْ نس بن مالك » وعبَادة بن الصّامت أنهما قَالا : لا 
بأس بأكثر البر بالشعير انين يواحدر يدا يبد ؛ ويرقمَانه إلى النبي لله . 

66ت زرو مسلمة إن علقعة وزع ابن متيرين عن مسلع إن يسان 2 
وعبد الله بن عبيدر ؛ عن عبادةَ » قَالَ : أمرَنَا رَسُول الله عله أن نيع الذهّب بالورق» 
والبر بالشعير كيف شيكتا هذا بيد, . 

5 - ومن الحجة في هَذَا أيضا حَديث مَالِكٍ عن ابن هات عن 
مالك بن أوس بن الحدثان 49 » عن عْمَرَ بْن الطاب أن رَسول الله عله قال : 
«الذهب بالوَرِق ربا إلا ماءَ وَهَاءَ » والبر بابر ربا إلا هَاء وَهَاءَ » والشسعير بالشسعير ربا 
؛ إلا هَاءَ وَهَاءَ » وَالمر بالتمرٍ ربا » إلا هاءَ وَهَاءَ »» فَمَصل بن الب والشعيرٍ كَمَا 
قصل بَينَ الشسعير والتمر يوّاو. فَاصلة. . 

- ولو كَانَ الب والشعيرٌ صئًْا واحدا لما قَرقَ رسول الله عله ييتهما 


راس اما شت ردنا هلهم إن - 86م عو 8 قرو 


2 6 ه 
كما لم يفرق بين [ صنف. من]9©) الذهب » وصنوف الفضة » وصنوف التمر » 


(1) و(١)‏ سقط في (ك) »»زيد من (س) . 

(5) سقط في (ص) . 

(4) تقدم الحديث برقم )١754(‏ باب ١‏ ما جاء في الصرف » . 
(5) في (س ) : « صنوف » . 


2 ل ميم بير سه سم م فمظ نوي 6 2ه سر ل 2 ومه 


[وَكما لم يفرق العلماء يبن صنوف الزيت]('© » ومعلوم أن بعضه أجود من بعض, . 

4 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنًا » أن لا تباع الحنطة بالحنطّةء 
ولا تمر بالكمر » ولا الْحنطة بِالتمرٍ »ولا التمرٌ بالزبيب » ولا الحنطة بالزبيب » ولا 
شيء من الطَّعَام كُلّه » إلا يدا بيد » فَإِنْ دعل » شيا من ذلك » الأجل » لم يصلحء 


عل سن ١‏ سن ١‏ صر صل 


وَكَانَ حرامًا . ولا شيء من الأدم كُلّها » إلا يدا بيد 29 . 
4 - قال مالك : يزرد شيء من الطّمَام والأدم إِذَا كَانَ من صئف 


اه 000 6ه 
واحدء اثْئان يواحد » قلا يباع مل حنْطّة بمدي حنطّة » ولامد تمر يمدي تمر 
ل 2 زيل 32 2 


ولا مد زييب, بمدي زبيب . ؛ ولااما أشبه ذلك من الحبوب والأدم كلها ؛ إذَا كان 


من صئف واحد » وإِن كان يدا بيد إنما ذلك بمنزلة الورق بالورق وَالذهّب 


ضام 


بالذّهب. لا يحل فى شيء من ذَلِك الْفَضْل » ولا يحل إلا مثلا بمل » يدا بيد . 


- قال أبو عمرَ : أ جمع الفقهاء من التابعين » فمن. بعدهم أنه لا يجوز 
الورق يالورق إلا مثلا بمثل يدا ييد]9؟» . وَكَذَلِكَ الذهب بالذهب » لا يجوز إلا 
مثلا بمثل » » يدا بيد » وَكَذَلِك البر بالبر » والشعير بالشعير » [ وَالعمرٌ بالتَمْر ]0 . 


11 ت وقد ذكريًا ما شل فيه معاوية ».وما صذ فيه ابن عبان آيضا فم 


. )2( ما بين الحاصرتين سقط في (س) » ثابت في‎ )١( 

(؟) الموطأ : 445 ؛ والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (١598؟)‏ . 
(7) الموطأ : 547 » والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (5587) . 
(5) ما بين الحاصرتين سقط في (س) » ثابت في (ك) . 

(5) في (س) : « والملح بالملح » . 


4١ - باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما‎ )١7( كتاب البيوع‎ - ”١ 
سلف من كتَابنا(» لفن السئة لا فيمًا حتَالقَها من الأَقْوَال التي هي جهالة‎ 
اها ىال + وقول لل يالل له ولأطم_ل لاود في من‎ 
النسية وقول جمهور علماء الأمة.‎ 

- وقد ذَكَرنَا في هذا لباب ما يدل على صَرَاب القرل في الأصئاف 
مما يُقطع عند ذَوِي الأفْهَامٍ الاختلاف » والحمل لله . 

ه841 - وَشَد اود و فَأجَاَ النْسيئةوَالتمَاضْلَ فيمًا عدا الب والشعير » والتمرء 
ولح بن الأتو» وال ننس رول له كه ووم قو ل وجل 
طوآحَل الله اليم 4 [ البقرة : ©57] فلم يضم إلى النسيئة اأنصوصة في حلديثٍ 
عبادة » وَغْيرهِ شيًا غيرها » وهي الذهب » والورق » والبر » والشعير » والثمر » 
والملّح . 

64 - ود ابن عَليةَ في ذَلِكَ أيضا » فَقَالَ : إذَا اختلف النوعان كَالبر 
بلشتعيرء والبرَربالزبيب » فَليِسَ يواحد بِأضمَاف الآخر » يدا يبد » وتسيعة - 
[قياسا](" لكل ما يكال على ما يوزن . 

- قَالَ : ولا أجمعوا فى الموزونات أنها جائز أن يشتري الحَدِيدَ » 
والقطنَ والعصفر » وما يُورَنُ من مثل ذَلِكَ كله كَالذّهَبٍ » والفضة اثنان يواحد تقداء 
أو تسيئة ؛ لأنه لا يشبه الذهب » والفضة شيء من الموزون » فَكَذَلِكَ فِي القياس : 
كل شيء يُكَال أبْعَد بها من اذهب والفضة وأحرى أن [ يَكُونَ]20 واحد يأضعافه 
)١(‏ انظرالفقرة (783757) في المجلد التاسع عشر . 

(1) سقط في (س ) . 
(5) في (س ) : ٠‏ يجوز » . 


٠١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج‎ - ١ 


بالقد » [ والنسيقة]20 . 

- قَالَ أبو عُمرَ : ما أصاب وجه القيّاس » ولا ائبع الجمهور » ولا اعتبر 
الثَارَ » ولا أعلّم لَه ولداود سلقَا فيمًا ذَهبا إليه من ذَلِكَ مَعَ تَضَادُ أصولهمًا فِي القياس 
إلا حديث يرويه ابن جريج » عن إسماعيل بن أمية » وأيوب بن موسى أن نَافمًا 
أخيرهما أن ابن عمر اع قمر بالقاية صاعين يصاع حنطَة باكّديئة » وقد روي عن 
ربيعة » وأبي الزتاد نحو ذلك . 

0ه 41 - قَالَ مالك : وإِذَا اختلف ما يكال أو يوزن » مما يؤكل أو يشرب » 
بان اختلاقه » قلا يأس أن يود مئه اثنان يوَاحد يدا بيد . ولا بأس أن يوْحَدَ صاع 
من تمر بصاعين من حنطة » وصاع من تمر يصاعين من زَبيب. وصاع من حنطةر 


رال” 


ص9 


بصاعين من سَمن » فَإذَا كَانَ الصئقان من هذا مختلفين . قلا يأس باثنين منه 
يواحد. أو أكثر من ذَلِك يدا بيد » فَإِن دخل ذلك الأجل » قلا يحل . 

- قَالَ مالك : ولا تحل صبرة الحنطّة بصبرة الحنطّة » ولا يأس 
بصبرة الحنطة بصبرة الم » يدا بيد . وذَلِك أنه لا بأس أن يشترى الحنطة بالتمر 
جرَافًا . 

9 - قَالَ مالك : وَكْل ما اختلّف من الطَّمَامٍ والأدم قَبَانَ اختلاقه » قلا 
ا 


يشترى بعضه ببعض جرافا يدا بيد » هن لَه الأجل قلا خير فيه . وَإِنْما 


شتراء ذلك جزافًا كَاشيراءِ ببعض ذَلِكَ بالذهب والْوَرقٍ جزاقا . 


. » في (ك) : « والتشبيه‎ )١( 


17 - باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما‎ )١١( كتاب البيوع‎ - ”١ 


ضام «* م م 86 سداس هم م6عمم وس 10 #6 وس 
- قال مالك : وذلك » أنك تشتري الحنطة بالورق جزافا » والتمر 


286 ص اس لس الو 25 


15 - قال 000 : على ما رسمه مالك » وذكره من هذا مدعي 


الشنافِي» والكُوفي » وجمهور العُلماءِ في تَحريم النسيقة في الطَُّام بعضه يبعض مِن 


صنف واحد كَانْ » أو من صنفين مخ 
70007 
اختلاف أصولهم في الأصئاف , والأجئاس_ #أركل عا اشخار فيه التفاضل من الطَّعَام 


جاز بيع بعضه ببعض جزافًا صبرا » وغير صبرر ؛ ومعلومًا يمَجهول » ومجهولا 


26 ل باو يليما ها 


يتجهول .» وآما ما لا يجوز فيه التفاضل » قلا يجوز بيعه جزاهًا ولا يباع منه معلوم 
بمجهرل المقدارٍ » [ ولا مجهول بمعلوم المقدَار]©© . 


مع ه سسا هسم 


1 مرضااكة ردقت يلابي ارت . القاكهة » وذَكرنًا هتاه أيضًا 
مذهب الكوفيين في أن الجنس بانفراده يحرم النسيقة . 

5 - وَكَدَلِكَ الكيل » والوزن عندهم كل واحد منهمًا بانفراده يحرم 
السبيقة » وإ اختلف الجنس . 


اه اكش سم اهم ا شرم كُ اس انه #ر اس 6 0 اله اس ا لس الس 
- والشافعي » ومالك . والكوفيون متفقون في أن الصنف الواحد 


. )١588 - الموطأ : 547-545 ء والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (985؟‎ )١( 
. سقط في (ك) » وزيد من (س)‎ )١( 
. ما بين الحاصرتين سقط في (س) » ثابت في (ك)‎ )5( 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ٠١‏ 

يحرم فيه النسيء والتقاضل في المأكول » والُشروب [ المدخر عند مالك » وعند 
الشافعي الأكول مدخخر » وغير مدخر » والجنسان مِن المأكول » والكشروب](2 . 
يجوز فيهما النفاضل » ويحرم النسيئة عَلى ما ذَكَرْنَا من اختلاف مالك » والشافعي 
في اللأكول غير الماخر . 

5 - وراد الكوفيونَ على الحجَازِيينَ مرَاعَاةَ الكيْل » وَالوَزن » وإن الف 
الجنس ؛ لأن الكيل » والوزن عندهم كالجنس ء وغير الأكُول » واكشروب عندهم 
كَاأكُولٍ واَشروب إِذَا كان يوزنء فَهِوَ جنس » [ أو كَانَ يكال » فَهِوَ جنس]22 , 
والجنس عندهم الصئف عندنًا . 

0 - وقد مضى ذَلِكَ كله فى باب بيع القاكهة بأبسط من هذا . 

4 - وأما الذهب والفضة , وإِن كَانَا موزوئين » قلا يشبهما غيرهما مِن 
المورُونَات عند الجميع ؛ لأنهما مسلمان في كل شيء مِن الموزون [ وَغَيرِب]9©) ولا 


بحا م9٠‏ 


يشم بحضها بل 
لم اما م م ل عا مع اإرى 8ه سمدم ه# ا ال 2 و 
8 - وفَالَ مالك » والشافعي : لا يجوز أن يباع شيء من الطُّعَامٍ كله 
والإدام بعضه يبعض إلا يدا بيد . 
- وقَالَ أبو حَنيقَةَ : إن افترقًا في اكجلس ء ثم تقابضا [بعد]0© لم صر 


. ما بين الحاصرتين سقط في (س) » ثابت في (ك)‎ )١( 
سقط في (س).‎ )5١( 

(؟) سقط في (ك) » وزيد من (س) . 

(4) سقط في (س) . ٠‏ 


40 - باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما‎ )١7( كتاب البييوع‎ - "١ 


00 ل الل اص رامس - 8 ىا لص اسم ل له 
١‏ - وقول اللَّيْث في ذَلِكَ كَقَولٍ مالك .والشافعي » وَذَلِك عندهم 
- وه 


كالصرف. 


- 


اس مهار لله م 


65- وختالّف أبو حنيقة في قوله هذا بينه وبين الصرف . 


الاهلم مد ص راس 


9107 ؟ - قال مالك : ومن صبر صبرة طَعام وقد علم كيلها » » ثم بَاعها جرَافًا » 


وكتم المشتري كيْلَها فَِنَ ذلك لا يَصُِحُ , فَنْ أحَب المستري أن يرد ذَلِك الطعَام 
عَلَى البائع » رده يما كمه كيله وغره وَكَذَلِكَ كل ما علم البائع كيله وعَدَدَه من 
الطّعام وَغَيرِه » كم بَاعَهُ جراقًا . لم يَعْلم الْمُدتري ذَلِكَ » فَإِنّ المستري إن أحَب أن 


يرد ذلك على البائع. رده » ولم يرل أهل العلم ينهون عن ذَلِكَ 29 . 


م م مس ٍ- 


- قال أبوعمر : قد َال بقول مالك في ذَلِك : الليث بن سعد 


وَالأورَاعِي . 

. وروي ذلك عن ابن سيرين‎ - ١91075 ٠ 

- وقد روي عن الأوزاعي أنه قَالَ : إِذَاا: شترى شيعا مما يكال » وحمله 
إلى بَلّد يُورَنُ فيه » لم بَبعه جرافًا » وإ كَانَ حيث حمله لا يكال ولا يورّن » قلا 
بأس به . 

ام ا و ا 


وش مع 


حي » فَقَانُوا : لا بأس أن بيع طَعَامًا قد علم مقداره ممن لا يعلم مقداره . 


. )5585( الموطأ : 547 » والموطأ برواية أبي مصعب الزهري‎ )١( 


45 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ٠١‏ 


ل 2 ل ات اه سه و6ه ام سه الل يقر 8 رم © 
- وقد روى ابن القاسم » عن مالك أنه قال : جائز بيع القثاء ونحوه 
يي © لس ص اس بير اس صممير لم #6 ماهم و هم وهم د الام مم و سم 8س اره م اس 
جزافاء وإن علم البائع عدده , ولم يعلم المشستري ؛ لآن ذلك يختلف » ولم يجز ذلك 
في الجزر » وما أشبهه » من المعدود . 
يدوم نمه داس عادارىي اه ع اللاو 2 لس هل ع شبير بير ام 
69 - قال أبو عمر : ولا أعلم أصلا [ يحرم](2 ذلك » وقد قال رسول الله 
| 00 86 سه ف عدهة مي ويه 
عله : « [دعوا7”) الناس يرزق بعضهم من بعض)(" . 
ع عاك شام ةمس مع ظٍ # من 6ه م لاع - 
- وكل تجارة عن تراض لم يأت عن النيي عه النهي [ عنها] 9 » ولا 


د الى 0-4 صمي 


20 ىو م 6 ه 072 
١‏ من باب الغش » والتدليس بالعيب . 


0١‏ - قَالَ مالك : ولا خير في الخبز » فرص بقرصين » ولا عظيم بصغير» 


2 ان م - ذه 6و مه سن سس سس لس لله ني شرم د هم ٠.‏ 2 
إذا كان بعض ذَلِك أكبر من بعض » فأما إِذَا كان يتحرى أن يكون مثلاً بمثل قلا 
24 80 
بأس به » وإن لم يوزن9” . 

5--2 [ قال أبو عمر : هذا تحصيل مذهب مالك عند أكثرأصحابه» 


١#‏ وهار لم اه 


سس 8 قل رن إن الى 9 ابي داس - 0 شما م © 
وقد روي عنه أن الخبز بِالحبز فيه التفاضلء والتسّاوي ؛ لأن الصناعة قد أخرجته عن 


. » بتحرم‎  : في (س)‎ )١( 

. في (س) : «ذروا»‎ )١( 

(؟) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد » (4 : 87) » ونسبه للطبراني في الكبير من حديث أبي يزيد » 
وقال : فيه عطاء بن السائب » وقد اختلط . 

(4) سقط في (ك) » وزيد من (س) . 

(5) الموطأ : 5417 » والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (1841) . 

(5) بداية حرم في (س) » يستمر حتى نهاية الفقرة (8١٠17؟)‏ . 


51 - كتاب البيوع (؟١١) باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما‎ - ”١ 


اصل جنسه . 

م ١9!‏ - ذَكره ابن خواز بنداذ» عن مالك . 

4 - واخختلّف أَصِحَابه في خبز القطاني بعضه يعض اختلافا 00 
كاه في انتتلاف قَول مالك وأصحابه » ولّم يَختلفُوا في أن العجينَ بالعجين لا 
6 - وما الشافعي » قلا يجوز عنده بيع الخبز بالخبز_ متَفَاضلا » ولا 


0 اي #4 


2 ل م م ام و 2 رمصسعاس قشم فك سمه مرو ٠‏ 
متمائلاً » وَكَذَلِك العجين بالعجين » وكذلك عنده كل شيءٍ لا يجوز أصله إلا مثلا 


لي الس م نر اس لس سا ص © ٠.‏ ره عه له عملم م سا م ءال 2 
بمثل. لا يجوز إِذَا خرج عن أصله بيع بعضه يبعض بحال ؛ لأنه وقف على صحة ما 


في كُلّ وَاحد منْهُما من الأصل » وأنْهُ لا يَدْرِي مِقْدَارَ ما في الجن مِن الَاء » وبعض 
ايو من يلو اتاب عل يز ةا + ل نر 
ما لم يبلغ من غير . 
- ولا يجوز عند الشافعي بيع الل بالل متمائلا » ولا متفاضلا ؛ لأنه 
لا يُوقَفْ على ما في كُلّ وَاحد منْهُما من الَاء , فَِنْ كَانَ ل العتّب لا مَاءَ فيه » قلا 
07- وَكَذَلِكَ الشرف بالشرف . 
4 - ولا يجوز عئده بيع الدقيق بالبر » لا متفاضلاً » ولا متسّاويًا . 
0" - ولا يجوز عندَهُ يتحرى في شَيء من الأشياء الْنِي لا يجوزالتقاضل 


ع قمر مم مسوم 


8 9 مه 2 8 ل رد ل الل ال 
في بيع بعضها ببعض. » ولا يجوز بيعها إلا مثلا يمثل. » لا يجوز التحري فِي 


8 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ٠١‏ 
شيء من ذَلِكَ كله لا في اللّحمٍ » ولا فِي غَيرِهِ » ولا بد من وزن ما يون منها » 
وكيل ما يكال . 

- والكيل عنده أصله ما كَانَ يكال على عهَد رَسول الله مكل . 

0 - والوزن ما كَانَ يوزن على عهد النبي عله » قلا يصرف إلى الكيل 
ما كَانَ يوزن على عهد النبي عليه السلام » ولا إلى الوزن ما كان يكَالَ على عَهْد 
النبي عليه السلام . 

5١‏ - وأما أبو حنيقة » فَجَائر عنده التفاضل في الب ؛ أنه قَدْ خخرج عن 


جنسه » وَكَملّت فيه الصناعة ؛ وما جار فيه المَفَاضل جَارَ ذ فيه التحري . 
5916 ولا يجوز عند مالك بيع الحنطّة المقلوة بالحنطّة 4 ويجوز عنده 
م اع وه اداه هم ل مله سا الهس 
السويق بالبر » وبالدقيق متفاضلا ؛ لما دخله من الصنعة . 


عه عاد #بي*» 


65 - وبه قال أبو يوسف » ومحمد . 


20 مس ام ير 8 و 86 ل إن 000 
6 - وقَال أبو حنيقة : لا يباع السويق بالحنطة » ولا بالدقيق متَفَاضلا » 


ولا متساويا . 


م عشم بي 8 إىئ 8 إىئ هعم ىو 8ه 
5 - وهو قول الشافعي » والثوري » والاأوزاعي » والليث : 
مم و وك يه دوقم عه م وه 2007 


17 - قَالَ مالك : لا يصلح مد زبد ومد لبن يمدي زبد » وهو مثل الذي 
وَصفنا مِنَ الثمر الذي يماع صاعينِ من كبيس » وصاعا من حشف_ بثلانّة أصوع 


من عجوة »حين قال لصاحبه : إن صَاعِينٍ من كبيس بنَلائّة أصوع_ من العجوة لا 
يصلّح , فَفعل ذلك ؛ ليجيز بيع ؛ وَإِنْما جَعَلَ صاحب اللَبن مَعْ زبْده ؛ لِيَأحدَ فَضل 


0 


زبده علي زبد صاحبه » حون أدخحل معه اللين: . 


45 - باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما‎ )١7( كتاب البيوع‎ - ”١ 


4 - قَالَ أبو عُمرَ : قَول الشافعي في ذَلِكَ كقول مالك . 


عم ممعم عاعمع ونع معش 


65 - وما أبو حنيفة » فَجَائر ذلك كله عنده ؛ لأنه يجوز عنذه مد لَبنٍ 
ل 2 موك وه 0 :1 
بمد لبن » ومد زبد, يمد زبد » وَيكُون امد من الزيد امد مِنَ الزبد . 
م قالق ا شع ممم مهعم شم لس سرس س2 اه ٠‏ 
- وما الشافعي » قلا يجوز عنده اللبن بالزبد بحال إذا كان من جنسه. 
١‏ - والألبان عنده أجناس : لبن العنم ماعزها » وضأنها صنف وَاحد » 
وَلبنُ البقر غَربيها » وجواميسها صئف ء ولَنْ الإيل مهريها » وعرايها صنف » إن 


لاه هه مي ا سم 0 2 
اختلّف الصنفان » قلا يأس به متفاضلا » يدا بيد . 


5 - واختلّف قَولُهُ في اللحوم : 

.47 - فَقَالَ المزني : الأولى به أن تَكُونَ أصتافًا كَاللين . 

4 787 - وهو قول الكوفي 

- قَالَ مالك : والدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا يأس به » وذلك ؛ لأنه 
أخلص الدقيق فَباعَهُ بالحنطة مثلا بمثل » ولو جَعَل نصف الْمد من دقيق » ونصفه من 
حنطة » قَبَاعَ ذلك يمد من حنطة » كَانَ لِك مثلَ الذي وَصفنا لا يصلّح ؛ لأنه إنْما 
أراد أن يد فَضْلَ حنطته الجيْدَة » حتى جَمَلَ معَهَا الدقيق » فَهدَا لا يَصَلّح20]00 . 

0 - قال أبُو عُمر : احتلف قول مالك في ببْع الدقيق بالحنطة : 

47 - فالأشهر عنه » والأكثر أنه أجازه مثلا بمثل . 


. )١985( الموطأ : 5417 ء والموطأ برواية أبي مصعب الزهري‎ )١( 
. )11185( الخرم في نسخة (س) المشار إليه‎ ةياهن)١(‎ 


٠ه‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج١٠‏ 


ب اس سا ال اهم 9 ٍ- 
- وهو قول الليث » وابن شبرمة . 
ا مور 


89 - وروي عنه منع منه . 

- وهو قول الشافعي » والكوفي . 

. وبه قال ابن الماجشون‎ - 0١ 

5- وقَالَ : هَذَا مثل الطب بِالشَمرٍ . 

1 - وقَالَ أبو حنيقة » والشافعي » وأصحَابْهما : لا يجوز بيع الدقيق 
بالحنطة » لا متمائلا » ولا متَفَاضلا . 

4 - وكات عبد العزير بن أبي سلمة [ يجيز](2© بيع الدقيق بالقمح _ 
متفَاضلا » وروي عنه مثل قول الشافعي » والأول أصح [عَنه9 . 

6- وقَال [ شعبة : سألت]0© ابن شبرمة عن الدقيق بالبر ؟ فَقَالَ : شيء 
لا بأس به . 

- قال شعبة : وسألت الحَكَم » وحمادا عن ذلك : فَكَرهاه . 

- وأما قو مالك في نصف مد دقيقٍ » ونصف مد من حنطة يمد من 
دقيق ققد ين علته في ذلك » وَوَافَقَه الشافعي » وأبو حنيقة في الجَوَاب دون العلّة ؛ 
لأنهما لا يجيزان بيع الدقيق بالحنطّة أصلا » ونحن على مذهب من أجاز ببِعها مثلا 

ع ا 


بمثل ؛ لانه نصف مد دقيق بمثله من دقيق © وذ نصف مد حنطّة بمثله من حنطة . 


ضما م - سس ام 


عد كنا 


. » يح‎ ١ : في (ك)‎ )١( 
. سقط في (ك) » وزيد من (س)‎ )١( 
. سقط في (س) ء ثابت في (ك)‎ )”( 


(79) باب جامع بيع الطعام 
> - مَالِك » عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم ؛ أنه سأل سعيد 


م6 وعد دة ص ام ىا بي سه يما ير 6س ع شر #8 ار ٍ- ِ 8 م 

ا قال : إنّي رَجْلَ أبتاعٌ الطََّام يكُونُ مِنَ الصكوك بالْجَاره؟ . 

عرق م زذ لل" 2 م ل 20 ” 9 هم ص ير عرص ام داس - 
زر مره وه اس وعم عا همه كد ار صاصم كير 

لاء ولكن أعط أنت درهما » ونخذ بقيته طعاما . 


دوه 2 سم عي لذ الى - ع 2 مهاس ل 2 9 
4 - قال أبو عُمر : قَوله : يكون من الصكوك بالجار ليس عند القعنبي » 
٠ -‏ - - م 4 2000 0 00 سو اد م سوه يي الع م 
ولا ابن القاسم . ولا أكتر الرواة 9 للْموطا » وَإنْما عندهم : إني رجل أبتاع الطعام ‏ 
قربما ابتعت منه . 
1 مه - يع اهم لا ع هس يد ساي كه دقل م سوس م ام 98> 
6 - وَهَذًا الحديث عند القعنبي عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل سعيد بن 
ع © ام 0 تر لي رهد الرا م9 اس 3 
المسيب » قال : إني رجل أبتاع ليس فيه عنده . 


مص ممبيم م ل هاس 


- وذكره أبن أبي مريم . 


١‏ - وفي هَذَا الخبَر دَليلٌ على أن ذَلِكَ الزمن لم يكن عندهم درَاهم 
مكسورة اول دتائير مقطوعة : 

5-05 وَلِدَلِك قَالَ سيد : قطع اذهب والوّرق من القَسَادِ نِي الأرض » قلَمَا 
يجن ماع انام يديا » وَنصف دِرمَم نف درهم أمرَهُ سيد أن يعطليه 
[درهما » ويأخذ يبقيته طَمَامًا . ٠‏ 


6 ره دا لم #ماسم 


3477 - وآكَال يعني في داهم سعيد أن يعطيه يَأكثرَ من درَهَم](© طَعَاما » 


(1) ( الجار ) : موضع معروف بالساحل يجمع فيه الطعام ثم يفرق على الناس بصكاك ٠‏ . 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط في (س) » ثابت في (ك2) . 


-م١‎ 


ه - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ٠١‏ 


- س © مه 


- #مره سمس 6 م 2 وه ٠.‏ الهم - 6 
4 - ( أحدهما): أن يكون الطعام [ الذي يعطيه بنصف الدرهم من الطَعام 
الذي ابتاع منهء فيدخله بيع الطُّمَام]" قبل أن يستوقى . 
2 . 7 6 مه 5 ين م زال” ره مير 
6 - ( والآخر) : أن يكون الطعام من غيرٍ الذي اشترى منه » فيكون 
6 ممم ل م مها 000 #6 ره بوه هلم هي همه سم 4م مه ٍ- عا همهم ل 
حنطة » [ وذهبا بطعام]("© » وفضة » فيدخله التفاضل بين الطعامين على ما قدمنا من 
ل هس 2 2 س ده همه الإودياه ص وسيم مه 
0 أصل [ مذهب]9»© مالك [ في ذلك]9 , وإِذَا تم لَه الدرهم » وأحَدَ به حنطّةَ » كَانَ 
حيتئل دينار ودرهم في حنطة » فلم يدخله شيء . 
هس . ##ا سم ع هشه شري هيررهة يعم ل ىال كت م # ل ت” 
5 - وعند الكوفيين : لا يجوز أن يعطيه في نصف الدرهم طعاما من غير 
ماهم اسم م هر اسه فور ادام دامر و مره امه م الى - 
[ ما ابتاع » ومما]”© ابتاع منه إِذَا قبضه ؛ لأنه يكون بيع الطّعام بإزَاء مثله من 
ات 2 ده 
الطّعام » وسائرو بالدينار . 


هس إن «٠سه‏ بياس م مه ىال 2000 ها دم كل « 
7 - وعند الشافعي يكون شريكا له في الدرهم إن أراد » ويستحب أيضا 
ما قَالْه عيذ : 


00 6 يه اهمس هس سم مر 


09 - مالك ؛ أنه بلَعَه : أن محمد بن سيرين كَانَ يُقول : لا تبيعوا 


(1) ما بين الحاصرتين سقط في (ص) » ثابت في (ك) . 

() في (ك) : ٠‏ وطعام » . 

() و () ما بين الحاصرتين سقط في (ك) » وزيد من (ص) . 
(5) سقط في (ص) .' 


ه١‎ - كتاب البيوع (71) باب جامع بيع الطعام‎ - "١ 


1 


ا ا 


به داهم ه» 


ا ع تسو : أخبرنًا محمد بن بكير » قال : 
أخبرنًا أبو دَاوَدَ » قال : حكني عبد الله بن مُحَمّدٍ النفيلي » قَالَ : حدكني ابن علية » 
لله عله نَهى عَن بَبْعر الفُخل حتى 


ترهي » وَعَن الستبل. حَبّى تبيض » ويأمََ من العَاهّة » نهى البائع وَامُستري9© . 


ساي © سد # اس 


عن أيوب : عن تافع. » عن ابن عمر أن رسول 


0998 - وأخيرنا عبد الوارث بِنْ سفيان » قال : حَدئّني قاسم بن أصبغر قَال: 
حدكني بكير بن حَمَادِ » قال : حدئني مسدد » قَالَ : حدكني عبد الوارث بن سعيد 
لتنوري » عن يوب » عَنْ نافع » [ عَن ابن عُمَر]0©» قَال :نهى رَسُول الله عله عن 


. .". 8 ل هه َه ره ام 6 
بيع النخل حتى تزهي » وعن السنبل حتى تبيض » نهى البائع والمشتري 


() الموطأ : 544 » والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (5941؟) » ومن طريق مالك أخعرجه اللشلفهي 
في « الأم» (© : 807) » والببهقي في « السنن » ( ه: 0704 » وفي 9 معرفة السنن والآثار » (8 : 
.)١١5‏ 

(1) أرجه مسلم في البيوع (5ه١)‏ في طبعة عبد الباقي - باب ١‏ النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو 
صلاحها » (“ : 50١١)ء‏ وأبو داود في البيوع (554”) » باب « بيع الشمار قبل أن يبدو 
صلاحهاء؛ والنسائي في البيوع (7 : .ا - (لامم)ء باب ١‏ بيع السنبل حتى يبيض » ء والإمام 
أحمد في 9 مسنده 6 (7 : 0) من طرق عن ابن علي » به . 
وأخخرجه الترمذي ف في ابيع (1171) باب ١‏ ما جاء في كراهية بيع الشمرة حتى يبدو صلاحها » » 
وابن حبان في صحيح (4444) من طريق أحمد بن منيع » عن ابن علية » بهذا الإسناد . 

(0) سقط في (س) ء ثابت في (2) . 


- وفِي تهيه عله عن بعر السنبل حَتى تبيض ذَلِيل عَلى أنه ذا ايض 


7 - وفي مثل هذا حَديث أنْس بن مالك . 


يه سس قم وم 


9131 - أخبرتا عبد الله بن محمد » قَالَ : حدئني محمد بن بكرء قال : 


حَدنِي أبو داود » قَالَ : حَدئتِي الْحَسن بن علي" , قَالَ : حَدئِي أبُو الوليد الطيالسي» 
عن حماد بن سَلَمَةَ » عن حميد » عن أنْس بْن مالك أن رسول الله عكله نهى عن 


بيع العتب حتى يسود » وتهى عن يبع الخحب حتى يشددد© . ' 
سمه اه اس يام اهام ارا له دام م مقلم اعقوم 
4 - وهذا دليل على أنه إِذَا امد الحب » وابيض السنبل جاز بيعهُ و قَبْلَ 
حصاده]2209 . 


- وهذا موضع اختلف الفقهاء فيه:(* 


» أخرجه أبو داود في البيوع (7571)باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدوصلاحها‎ )١( 
265١ : ( باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها‎ )١518( والترمذي في البيوع‎ 
. والطحاوي في « شرح معاني الآثار» 547 من طريقين عن أبي الوليد الطيالسي » بهذا الإسناد‎ 
. وقال الترمذي : حسن غريب‎ 

وأخرجه الإمام أحمد (1/6؟7 و 6 »ء وابن أبي شسيبة )١15/7(‏ »والترمذي )١1778(‏ » وابن 
ماجه في التجارات )575١17(‏ : باب النهي عن يبع الثمار قبل أن يبدو صلاحها » والدارقطني 
17/6- م4 , والحاكم ٠ ١/9‏ والبيهقي في السنن 5١١1/0‏ وفي ١‏ معرفة السنن والآثار» (8 : 
)١‏ من طرق عن حماد بن سلمة ؛ به وصححه الحاكم على شرط مسلم » ووافقه الذهبي . 
(؟) سقط في (س) » ثابت في (ك) . 
5 المسألة - ٠‏ 578 - قال الشافعية : لا يصح بيع مالا يرى حبه كالحنطة والعدس والسمسم - 


”١‏ - كتاب البيوع (77) باب جامع بيع الطعام - هه 


مى © ثم 


4 - قَدَهْبَ مَالِكَ » وأبو حَنيَةَ » وأصحابهما » وأهل المدينة » وأهل 
م م مام ي 6 9 كه سوس ابي ولي عشاصس اسم ماه - - 
الكوقة » وأكثر أهل العلم إلى أن بيع الحب في سنبله إذا ييس » واستغنى عن الماء » 
م م اك عاص مي 
وابيض السنبل جائز . 
7470 - وَاختلفُوا فيمن عليه حصاده » ودرسه . 
رس صا م © #تر ضام ام - 9 و ٍ- م ع فم و ٍ- 
م - فقَال بعضهم : هذا على البائع حتى يسلم الحبة إلى المشتري مميزا من 
التبن . 
ماس و م #داسم 
- وهو قول الكوفيين . 


- وقَال غيرهم : حصاده على المشتري . 


- في السنبل » وإن اشتد دون سنبله لاستتاره » ولا بيعه مع السنبل ؛ لأن المقصود منه مستتر بما 
ليس من صلاحه فلا يصح قياساعلى بيع الحنطة في تبنها ؛ لأنه من باب الغرر » وأما حديث : «نهى 
الرسول ع عن ببع السنبل حتى يبيض » أي يشتد » فهو محمول على الشعير ونحوه جمعا بين 
الدليلين » والأرزكالشعير » والذرة بارزة الحبات كالشعير » وأما المستورة فكالحنطة . 

وقال المالكية والحنابلة : يجوز بيع الحب في ستبله ولا يجوز بيع الحنطة في ستبلها دون الستبل ؛ 
لأنه بيع ما لم تعلم صفته ولا كثرته » ودليلهم حديث نهي النبي عله عن بيع السنبل حتى يبيض 
ويأمن العاهة . 

وقال الحنفية : يجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلاء في قشرهء وكذا الأرز والسمسم ؛ لأن النبي 
له نهى عن بيع النخل حتى يزهو » وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة » نهى البائع 
لساري + ولأته بحي عع يه يتجوز يعد فى مله #الشعير. : 

مغني النحتاج (؟ : )ع المجموع (9 : 7198) » بداية امجتهد (؟ : »)١‏ المغني (4 : 87) 2 فتح 
القدير (ه : .)١٠١5‏ 


5ه - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ٠١‏ 


40 - وقَالَ الشافعي(» : جور بع الب فى سيلة» كملا يجوز يمه 
محصودا في تبنه » إلا أن يجوز شراء شاة مذبوحة عَلَيِهَا جلدها الحائل دون 


لحمها. 


- 


- قال : ولّم أجد أحدامن أهل العلم يأخذ عشر الحبوب في أَكْمّامها ‏ 
ولا يجوز بي المنطة بالحنطة في مسثبلها90 . 
- قال : ومن أَجَازَ بي الحنطّة في سنبلها لَرِمَه أن يجيزه في تبنها9؟ . 


- و سم مو 


4 - قال أبو عمرَ : قد روى الربيع بن سليمان » عن الشافعي أنه سمعه 


ِو اصامه م ٠.‏ ره 00 - 86 ب« 
يقُولَ : وقيل لَه في بيع الزرع إِذَا ايض » واهحد في سسبله حبر يجارت عن الي 
ينه , فقال من روا ؟ لله اما د 1 


ع هي #ه مورو عار م هي و ىو ععرع هارو و مه 


الحديث ولا يجوز م 1 يعر الغرر ون صح اير 
عن النهي َيه عند أل المعرقةبالحَديث ما وسعنا إل اه إلا أباعة » والقّول به » 
ولايَحِل لأحَد استعمَال قياس » ولا مَعْقُولٍ مع ثُوت الخبر عن الل عله بخّلافه . 

وَقَال : اضريو عك »وه من عر الع . فِي ستبله جَائرٌ » كُمَا جاء لبر به ٠‏ 


عن النبي لله . 


.)ه٠‎ : 0 » في « الأم‎ )١( 
. دالأم 5 ام‎ 0 
. » الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار‎ ١ باب‎ ) ١ (م:‎  مألا«‎ 5 


”١‏ - كتاب البيوع (17؟) باب جامع بيع الطعام - /اه 

6 - قال أبو عمر : تحصيل مدهب الشافعي [ عند أصحابه أنه لا يجوز 
يع ما لم يخلّق كالمقائي » والموز ء والبَاذنجان » والياسمين . ولا بيع ما خلق » فلم 
يقدر عَلى تَسَلِيمِه في حين البيع » ولا بيع ما خلق » وَقَدروا عَليه إِذَا كَانَ معيئًا ني 
الأرض » أو غيرها » أو حال دون رؤيته حائل . ولا بيع شيءٍ خخلط بغيره خلطاء 


هداير ل لكل 25 ومع 
3 _ز 


يمنع أن يعرف مقدارء 4 وهلا كله عيده قن دوم الغررة :ولا جور سىء مله 4 وإن 
745 - وسيأني القول في بيع العَررٍ في يابه من هذا الكتاب إن شَاء الله 
تعالى . 


01 - ولا يجوز عند الشافعي](2 بيع الجزر ما دَامّ عليه قشرتان» حتى 
27 موا عم ره 2 غم ل شع برهي اسم اس اما عور 
تزول القشرة العلياء وتبقى [في القشرة]7") السفلى التي فيها بقاؤه» ويصح النظر إليه. 

الاسام ل - هه عم # 9 مو م - و مهس من 

- قال مالك : من اشترى طعاما بسعر معلوم إلى أجل مسمى ء فلما 

حَل الأجل » قَالَ الذي عَلَيه الطّعَام لصاحبه : ليس عندي طعام » فَبعني الطّمَامْ الذي 

لَك علي إِلَى أجل فقول صاحب الطُعَام : هذا لا يصلح ؛ لأنه قد تهى رسول الله 

همه 8 َع عاهي م كلم مه 6س بير اس .م سس مو ام 

َيه عن بيع الطعام حتى يستوفى » فيقول الذي عليه الطعام لغربمه : فبعني طَعَاما إلى 
رت دوقو 2ه 


أجل حتى أَفْضِيكه , فهذا لا يصلح ؛ لأنه إنما يعطيه طَعَاما ثم برده َه » فَيَصِيرُ 


الذهَب الذي أعطاة لعن الذي كان ل عليه 3 ل الطّعَام الذي أعطاة محللا فيما 


. و(؟) ما بين الحاصرتين سقط في (س) ء ثابت في (ك)‎ )١( 


8 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 


مه برس مر هماهم 


بينهما » ويكون ذلك إذا ا قعلاه » بيع الطْعَام قبل أن يستوقى202 . 


000 2 ا 20 78 06 
00 - قل ضبن اط 0ن قهز 


أمر مكشوف » فَقَد عفدا عليه غريمتها » وَظَهَر ذَلكَ في فعلهما إِذَا قَال لَه لا أبيعك 
الطَّعَام الذي سلمت فيه إليك » وحتى أفبضه » فَقَالَ لَه : بعني طَعَامًا إلى أجل أصرفه 


عدو 


إليك فَضامن طعامك » ويِقى تَمئه على مكانه » إِنْما بَاعَهُ الطَّعَام اْذي كَانَ عليه 
امن الذي عَفَده في الطََّامٍ الآخر. » [ قصار بيع الطّام]0© قبل قْضبه إلى سَائر ما 


يدخله من وجوه الربا ؛ لأه قد صرف الطَعَامَ الذي اشترى منه إليه » وصار فعلّهما 


ذلك وذّريعة إلى تحليل ما لا يحل في بيع الطُعام قبل أن يُستوفى . 


27 01 ا ل 20 20-7 عل م ص “نه © م 
- وأما [ إذا]0©» ابتاع رجل طعاما من غريم له عليه [ طعام]0© من غير 
وعم دي مم مو 2 


شرط . » ولا إعادة معروقة » ثم قضاه منه » فَإِنَ ذلك جائر عند الشافعي » وعند كل 


من لا يقول يإِعَمَال الظّن ؛ لقَطع [ الذريعة]9) ؛ لأن الله - عر وجل - لم يحرم عَلى 


6 مهم لم م م هسم مم مه سا م 


أحد أن يبتاع من غريمه سلعة بعد سلعة » وأن يعامله [ معَاملَة بعد مَعَامَلَ]0© إِذَا كَانَا 


من أهل السلامة » فَإذًا ملك الطَّعَامَ الذي ابتاع منه بغر شَرطء ولا كَلامٍ هو كالشرطء 


. )5997( الموطأ : 549 » والموطأ برواية أبي مصعب الزهري‎ )١( 
. و (7) مابين الحاصرتين سقط في (س) » ثابت في (ك)‎ )١( 
. و (ه) سقط في (كٌ) » وزيد من (س)‎ )5( 

(5) في (س) : « الذرائع » . 

(0) سقط في (س) . 


6 - كتاب البيوع (7؟) باب جامع بيع اللعام‎ - "١ 


ملم مل مدع لس دمعىم 


م ساس وميه دهعي م لس دس يعر صم اس س0 مس 
وقبضه » وجائر فيه تصرفه جاز له أن يقضبي منه ذلك الغريم ما عليه من الطعام ‏ 
كما له أن يفعل فيه ما أحب . 
- ءاير براسم لس اهس سم م هس اس شير كر ل هه اماس سير 
١‏ - ولا يجوز ذَلكَ عند مالك ؛ لأن الفعل القبيح عنده كأنه قد شرطه » 
2 0 ا مورلرر القديمر اس 4م سا شير .6 > ”اعت معد م 27 4م 
وقصده » ولا ينفع عنده القول الحسن في البيع إذا كان الفعل قبيحا » كما لا يضره 
عنده القول القبيح إِذَا كَانَ الفعل حَسنًا . 
2 مير ير رام و ل #2 2 7 5 ير 000 ام و 
- ألا ترى أنه يجيز ما لا يجيزه أحد من العلماء غيره » وذلك قول 
كه يم 5 20 5 00 026 وش سس اسم مره سم 0 2 2 
الرجل : أبيعك سلعتي هذه بكَذَا » وكذا درهما على أن تعطيني في تلك الدراهم 
م 0000 ام بس عا سا تره - عع لذ 7 مه اص م 
[ديتارا]( » فأجاز ذلك مالك مع قبح الكلام ؛ لأنه يجمع بيقينٍ في بيعه » وصرفا 
على ام 2 20 0 ومع 86 مم واس 22 29 20 مع م 
متأخرا عند غيره » وأما عنده » فإنما باعه تلك السلعة بالدينار » وكان ذكر الدراهم 
نْده »كم يفت إليبط؟ . 
8 6 0 28 هه 7 فم للبم عو رهام 
“اه؟91؟ - وما الشافعي » فإنه لا يراعي فيما يحل ويحرم من البيوع_ بين 
الْبَايعَينِ إلا ما اشترطًا » وذكرا بألستنهما » وظهر من قولهما لإجماع العلماء على 
8 لص اس اس شيم زد 5 5 عي اخ ا 2 نم 2 هم سس 6 8 0-0 
أنه إذَا قال لَه : أبيعك هذه الدراهم بدتائير أنظرك بها حولا » أو شهرا لّم يحل » ولو 
قال: أسلفني دراهم » وأمهاني يها حولا » أو شهرا جاز » وليس بين ذلك الاختلاف 


مه ير سه يي اسه 


نفظ القَرض »ء ولفظ البيع . 


. سقط في (ك) » وزيد من (س)‎ )١( 
. سقط في (س)‎ )١( 


عه لصم 


4 - قَالَ مَالِكَ » في رجل لَهُ عَلَى رجل, طَعَام ابتاعه منه » ولغرِيمه عَلَّى 
رجل, طَعام مثل ذَلِك الطَُّامٍ » فَقَالَ الذي عليه العام لمَريمه : أحيلك عَلَى غَرِيم » لي 
لَه مثل الطّْمَامٍ الذي لَك عَلَي » بِطمَامِك الذي لَك علي . 


ول ساد دهمي 


هه - قال مالك : إن كَانَ الذي عليه الطّعام إنمَا هو طَعآم ابتاعه » فَأَرَادَ أن 


يحيل غرِبه يطَعام . ابتاعه » فَإِن ذَلِكَ لا يصلح ء وذَلِكُ بيع الطعام قبل أن يستوقى 


لي نيا 


إن كان الطُّعَام سَلَفًا حالا » قلا يأس أن يحيل به غَرِمَه ؛ لأن ذَلِكَ ليس بيع » ولا 


صق رمو ك2 ل و همه 


يحل بيع الطعام قبل أن يستوقى ؛ لتهي رسول الله عله عن ذَلِك ء غَيرَ أن أهل الْعلّم 
قد اجتمعوا على أنه لا يأس بالشرك والتوليّة والإقَالّة » في الطَعام وغَيره . 

15 - قَالَ مَالِكُ : وَذَلِك أن أهل العلم أَنرلُوه عَلَى وجه المعروف ء ولم 
م ؛ وَذَلِك مثل الرجل يسلف الدراهم النقص » فَيقضى دَرَاهم 
انه نه مَل » قحل لَه لِك ويَُورُ وقر اترى من درام صا يوا لم 
يحل ذَلكَ » ولو اشترط عليه حين أسلفه وازِةٌ » وإنما أعطاه نقصا لم يحل لَه 
ذلك00) , 


هسه 


- قال مالك : ومما يشبه ذلك » أن رسول الله مي نهى عن بيع 


المزابتة وأرخص في بيع العرَايا بخرصها من الثمر » وإنما فرق بِبنَ ذَلكَ : 


6 مهاس الحا 2 ومس 


أن بيع | لمزابتة بيع على وجه الْمكَايسة والتجارة » وأن بي العرايا على وجه 


. )15554 - 76915( الموطأ : 544 » والموطأ برواية أبي مصعب الزهري‎ )١( 


"١ - كتاب البيوع (17) باب جامع بيع الطعام‎ - "١ 


26-06 


المعروف »ء لا مكَايسَة فيه(© . 
00 000 م قم 6 ك2 6 و رم اع 9835 
- قال أبو عمر : أما قوله في أن الحوالة بالطعام إذا كان من بيع لا 


ا 0 لطي القن ل انف لت 2 
1 كس د 1 ] “نهى 
همه 7 ع6 د 


هس هسار 


قال 0000 المت تم 


روشع مه سمس 


ماع الطَّمَام بدَلِكَ ؛ لأنهُ في ضَمَان غَيْرِِ » لا في ضمَانِه » وجاز للوارث ببعه قبل 


ل 2 لل كرة روع م ه 


أن يستوفيه ؛ لأنه غير مضمون. على غيره . 

- وخخَالّف الشافعي ملكا في القَرْض » كلم ير ببعه قبل قببضه ؛ لأنه من 
مان ا مستقرض . 

و - وآما الحوالةٌ به » قرَى مَالِكَ أن الحوالة إن كَانَت نَل ذمة إلى ذم 
وتُحول ما على ذمة الُحيل إلى ذمة المُحَال عليه برضا المستحيل » ؛ فإنه عنده بيع من 
البيوع ؛ لأن الي كل ما تَعارَضّ عَليه الْحَمَاوِضَانِ » فَلَمْ نَجز الحوالَة في الطَّمَامٍ لمن 


عه رامسم ير ةرم 2ه ع مه 


ابتاعه كما لا يجوز بيعه قبل قبضه . 
سم الل 6 - اص امس - 
- وقول الشافعي في ذلك كقول مالك . 


اس 60م 8 00 2 عم به 2 2 شه سمه مس 
0١‏ - قَالَ الشافعي]9» : ولرجل عليه طَّعام ؛ فأحال به على رجل, له عليه 


. )5598( والموطأ برواية أبي مصعب الزهري‎ » 505٠ : الموطأ‎ )١( 
. سقط في (س)‎ )١( 

(95) في (س ) : 9 حتى » . 

(4) كذا في (ك) » وفي (س) : ١‏ مالك » . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار /ج ٠١‏ 


سرس توا اس ماس © ٠.‏ عل 


4 وير سس اصص © شاعم 2 هت همقر ِ-- 2 
0 - وأما أبو حنيقة » وأصحابه » قلا بأس عندهم بالحوالة » في السلّم 


سام بيو هام لمر 


كله طَعَامًا كان ' »أو غيره » وهو عندهم من باب الكقالّة » وَجَائرٌ عندهم للمسلم, أن 
الس يا ووس ١‏ دنه رمه لد داه لان انا وده 
وكفلا]2'0 , وأخرجوا الحوالة من البَيع » كما أخرجها الجميع من ياب الدين بالدين 
ومن باب البيعر أيضًا . 

ارواع لوقع رن رات 4 تكس ل باد 


همه سم سمه 


دنائير 04 أو بدراهم من دراهم 0 أنه ليبس هاء وهاء . 


مَا كان له بيع » وأحالته به بيع منه لَه بالطّعام الذي 


4 - وما قول مالك بن أهل العلم قد أجمعوا أَنّهُ لا بأس بالشركة 
. اولي والإقالة في الطُام» ويه إلى آخير كلام . 

6 - وأحسبه أراد أهل العلم في عصره » أو شيوخه الذي أحذ عنهم . 

5 - وأما سائر العلَماءء فَإنهُم لا يجيزوث الشركة . ولا التوليةَ في الطَّمَام 
لمن ابتاعه قبل أن يقبضه » فَإن الشركة » والتوالية بيع من البيوع . 


07 - وقد تَهى رسول الله َيه عن ب يبع الطعام قبل قبْضه . 


عمل - ٍ- 0 2 الل سن ل 
4 - وستاتي هذه المسألّة في بابها - إن شاء الله عر وجل . 


. )2( ما بين الحاصرتين سقط في (س) » وثابت في‎ )١( 


"17 -- كتاب البيوع إشسفة باب جامع بيع الطعام‎ - "١ 


6 - وما قوله : أنْزلُوه على وجه المعروف ؛ قال : امعروف عند غيرِهِ مِن 


العُلمَاءِلِيْسَ بسعارضة » ولا بَدلٍ في غير وما هر إِحْسَان لاعوض منه إلا الشكرء 


الجر 


و بها اتير رمه 


- وما السلف الذي هو ورك ترك الح عابر 


أن خيرَ الئاس أحسئهم قضاءً , وأ الزيادَة فيه إذَا اشترطّت ربا » وليس هكذا سير 
ير الناس و ست ربا »و 2 


البيوع » والعرايا بيع مخصوص في مقدارر 1 
551 - وقد أنكروا على أبي حنيفة إذ لم يجعلها من البيوع . 


مس © اس 2 00 2 لتر أن غود 2 8 م 9 2 رم 
- وقد مضى ما للعلماء في العرآيا » مما أغنى عن تكراره هاهنا ) 
والمد لله 


ام 


ع بي عع ب 


١9707‏ - قال مالك : ولا ينبغي أن د يشتري رجل طعاما بربعر أو ثلث أو كسر 
من درهم » على أن يعْطى بذَّلِك طَعَاما إلى أجل (2 . 
- قَالَ أبو مر : قَولهُ : يعطى [ بِذَلِكَ طَعَامَا]('2 يريد الكسر . 
يم اسم ممبيم ل 
244 الى 6ه - *- ودع ل مم دهم سم # 
14775 - وهذًا بين في مَذَهَبه واضح ؛ لأنْه اشترى منه يبعض درهمر طعاما 


6ل شل و ره ولسمشة . 


بِضَهُ على أن يُْطيَهُ عند الأجَل بالكسر من الدراهم طََامًا » والدرهم لم يكن يتبعض 


. ) 5555( والموطأ برواية أبي مصعب الزهري‎ » 50٠ : الموطأ‎ )١( 
. (؟) سقط في (ك) » وزيد من (س)‎ 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ٠١‏ 


َُم ولا يجو كسره عد أل الدب على ما دنا نهم فا منضى من هذا 
الكتاب فى ضيه »طلم دق » وأا ذلك الكسثر مان اأجل 
[ بهذا لا يجيزك أحد ؛ لأنه طََامْ بطَّعَام, إلى أجل » وذكرَ الكسر من الدرْهُم لا 
معنى لَه ؛ لأنه قد شرط أن يعطيه فيه طَمَامًا عند الأجل 20 , فَكَانَ ذكره لغوا 
وكأن في مَعَنى الحيلّة » أو الذريعة إلى بع الطَّمَام بالطُعام تسيعةٌ . 

10 - هذا كله أصل مالك » ومَعنى قَولِه » وقد ذَكَرا قولَهُ في الذي تييع 
سلعته بدتائير على أن يعطيه بالدنائير كَذَا وَكَذَا درهما أن بيه لسلعته نما هو 


ويم 9 86هيو شام اس وع. ل - 2 
39707 - وذكر الدينار لَغوء فَكَذَلِكَ ذكر الكسر من الدرهم هنا لَغْو» وهو 


طعام يطعام, إلى أجل, . 


م ل ل” 


الاكاة ف وآنة القاف :وير تحيقة »قور عتدقنا تر لفق فى وا 
وَيدخله أيضا عندهما بيع الطعام العام تميق . 

- قال مالك : ولا بأس أن يبتاع الرجل طَعَامًا بكسر من درهم إلى 
أجل» ثم يعطى درهَما وَأخذ يما بقي لَه من رمه مله مِنَ السلع, ؛ له أعطَى 


0 2 8 رمه 5 يام 0 6م ك2 لت م مع م 
الكسر الذي عليه » فضة » وأخذ ببقية درهمه سلعة » فَهذَا لا بأس به(© . 


' ما بين الحاصرتين سقط في (ص) » ثابت في (ك)‎ )١( 
. الموطأ : مه؟ » والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (58055؟)‎ )( . 


"١‏ - كتاب البيوع زشفة باب جامع بيع الطعام - هم 


. قَال أبو عمر : لأنهما صفقتان لا يدخلهما شيء من المكروه‎ - ١ 


00 2 2 امه مي هل سعد اث ره هعس 6ه يري 6عد م وم وو 
- قَال مالك : ولا بأس أن يضع الرجل عندالرجل درهما » ثم يأخل 


منه بربع, أو يثلث أو بكسر معلوم » سلعة معلومة . فَإذًا لّم يكن في ذَلِكَ سعر 


ممه 


لهم يه سس ام ا #6 ره إل ترص هاس 3 ع لوده 0 اله هع ال ملاس 
معلوم » وقال الرجل : اخذ منك بسعر كل يوم » فهذا لا يحل ؛ لانه غرر » يقل مرة 
رس نظ مومسم 22© سم هر ام مم 8 م هر 
ويكثر مرة . ولم يفترقا على بيع معلوم (© . 

8 - قَالَ أبو عمرَ : هَذَا مَالا خلاف فيه للجهل بمبلغ ما يأخذ كل يوم. 


سر لانخفقاض الأسعار » وارتقاعها . 
اماس ل لس لس لل لص ث# كم ص © ا ص هيه مر لصم ب كه اس عقي © 

4 - قال مالك : ومن باع طَعاما جزافا ولم يستئن منه شيكا ثم بدا له أن 
رام اع اعم رمس اهو عر ومو .سام ور لدم 2 اع ص بير بير مير ل 
يشتري منه شيعا فإنه لا يصلح له أن يشتري منه ثشيكا » إلا ما كان يجوز لَه أن 
هره اسم إيال” 2 المع رايا عمق © صاصم مسمس فهر صشاصض ‏ اص - 0 
يستثني منه » وذلك الثنلث فما دونه » فإن زاد على الثلث صار ذلك إلى المزابنة 
م 25 مم 25 لت قر 6 م هم م عر عم م اسداس بير بير سار هع هزه 5 
وإلى ما يكره » فلا ينبغي لَه أن يشتري منه شيعا » إلا ما كان يجوز لَه أن يستثني 


00 2 6 هماد وو فيو ددا لمم سا م ا هوم م 0 2 
منه » ولا يجوز له أن يستثني منه إلا الثلث فما دونه » وهذا الآمر الذي لا اختلاف 


فيه عندنا(2) , 
000 تراس سس ١‏ سيق اس ترا ع صا م مومع 9 8 ولس امهم 
6 - قال أبو عمر : أما قوله وَهَذَا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنًا فإنه 


م مم شار عه ع رو 


وم مي © ات الم ساس سم مم اس ات و همه ال" ٠.‏ 
أراد أن الرجل إِذَا باع كَمرَ حائط لَه أن لَه أن يستثني [منه](© ما بيته ويين ثُلْثْ لمر 


. ء والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (595؟)‎ 56٠ : الموطأ‎ )١( 
. الموطأ : ٠ه » والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (5917؟)‎ (١ 
. (؟) سقط في (ص)‎ 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ٠١‏ 


لا يُجاوز ذَلكَ على ما ذَكَرَه في باب ما يجوز في استثناء الثم . 

- وقَال [آخر]<'؟ : إنه الأمر المجتمع عليه عندهم . 

07 - والصبرة عنده » والجزاف من الطْعام كله كثَمرَةِ الخحائط » سواء في 
بيع ذَلِكُ قبل قبضيه كالعروض . 

4 - وقد مضى القول بما للْعلمَاء في ذلك من الَذَاهِب في [ ذَلك]0) 
الباب من هذا الكتاب . ظ 


ته س مس 5 051 28 هاس ساس 0 مام ل 
65 - وأما قوله في هذه المسالة أنه إن رَاد على الثلث صار إلى المزابنة 


يها 


ع هع لام 


نه يدل على أَنْ بائع الطَّعَامٍ جرَافًا راد أن يَشسترِي منه [ طَعَامًا بطَمَام]0©) مثله كيْلاء 
َرآه من الخطر » والقمار ٠‏ وامُرَابَة ؛ لأئه لا يدري كَمِ الباقي الذي وَقَعَت عليه 
الصفقة الأولى . 

- وَهَذَا ما كُرَهَه جمهور العلمَاء عَلى ما تَقَدم في ياب الاستثتاء » 
وأجازَه مالك في الثلث فَمَا دون » ولم يجزه فيما فَوق ذلك » وَقَد مُضى القول فيه 


هتالك . 


0١‏ - وقد [ سأل](.)يحبى بن إبراهيم عيسى بن دينار9» عن تفسير هذه 


. سقط في (س)‎ )١( 

(؟) سقط في (ك) » وزيد من (س) . 

(5) في (ك)  :‏ بلا طعام ) . 

(4) في (ك » ي) : ١‏ سألني » . 

(5) هو تلميذ ابن القاسم العتقي » وتقدمت ترجمته بحاشية الفقرة (" : 14/ا8) . 


"1/ - دكتاب البيوع (؟) باب جامع بيع الطعام‎ ”١ 


المسألة كلها ؟ . 


5-4 


َقَالَ عيسى : معَنى هذا عند مالك قَبْلَ أن يعيب عليه المبتاع » ويكون ذلك 


> و كم ساس اس ص اص لصم م هشر بر ومع لهسي لع لل ل ره بير هر ساس 
معاوضة [ من الثمن » فإِذًا بان ذلك لا يصلح ؛ لانه بيع وسلف » قلت(2© فإن كان 
7 0 
ضام مه يميم ساسم ص اسم عواء 8 6ع مارليم سم اس 8 3 ٍ- 
قال : قلت : ولم قَالَ ؛ لأنه زيادة في السلف كأنه أسلفه ذلك الطعام الذي غاب 


عليه» تم رده إليه » ويزيده الذي بقي عليه من اشم إلى آخرٍ الأجل . 
عه هه امه ل م الك م دش ا م شام مدع 2 
0 - قال أبو عمر : أما الشافعي » والكوفي », فلا يجوز عندهما لمن 
20 م م سح الى ل سا لتر سا ره دش سما سه ابممريم وعم ود كه سش د شدي 6 لقعيعم ٠.‏ 
شترى طَعَامًا جزافًا أن يبيعه حتى يقبضه بما يقبض لَه مثله » وأقّل ذَلِك أن ينقله من 


موضعه . 


409 - قَإِدَا كَانَ ذلك جاز عندهما لمن اشتراه وقبضه أن يبي منه ما شَاء 
2 ون ”7 © ساس ص شد م ام 2 مع #« د سمس © اس اس .6 8٠‏ 2 
على سنة البيوع [ إن كان يطعام يدا بيد على كل حال » وإِن كان من صنفب واحد 
.8 كو شم ام ا ا 0 لك 7 6 ررمة سأ سد د مس اسم 2 َو 
. مثلا بمثل » يدا بيد » وإن كان بالذهب والفضة » فكيف شاء المتبايعان على سنة 
رو لقاو لاو عو لقا نال قاع ونا ل بي طروي تلن مراف 


مره 


0 هرم اس وم اص لى ا هد # هم م وو 6ه ه. 
4 - وقد اختلف ابن القاسم » وأشهب في بيع التمر في رؤوس النخل 


بطعام حاضر من غير جنسه . 


. ما بين الحاصرتين سقط في (س ) » ثابت في (ك)‎ )١( 
. (؟) ما بين الحاصرتين سقط في (س ) » ثابت في (ك)‎ . 


8 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 


ا سار © م 


6 - فَفَالَ ابن القاسم : لا يجوز ذلك إلا أن يأخذه قبل أن يفترقًا . 
رم امام همد بير عام لس #ا عير اع مهو سم 26 86م لمهم ه 
5 - وقَال سحنون : إِذَا يبس التمر » قلا بأس باشترائه بالطّعام تقدا » وإن 
اك عه ل الا مه لمعه ره بي 1 
ترق قبل الجَلْ ؛ لأن العقد فيها قَبِض . 
- 28 ره اس مامه سا ص اس اه 
ألا ترى أنه لّيس فيها جائحة إذا ييست . 


َال : وكَذَلك َال لي أدنهب . 


»د ا 


(4؟) باب الحكرة والتربص!*) 


ما - مالك ؛ أنه بَلَعَهُ أن عَمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قال : لا حكرة في 


© المسألة - 479 - : الاحتكار عند المالكية هو الادخار للبيع » وطلب الربح بتقلب الأسواق' 
أما الادخار للقوت فليس من الاحتكار . 
وعرفه الحنفية بقولهم : الاحتكار لغة مصدر حكر أي حبس فهو احتياس الشيء انتظاراً لغلائه » 
والمراد به شرعاً : حبس الأقوات متربصاً للغلاء » أو هو اشتر اء طعام ونحوه » وحبسه إلى الغلاء 
أربعين يوماً » لقوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ من احتكر طعاماً أربعين ليلة » فقد برئ من الله » 
وبرئ الله منه » وأبما أهل عرصة - بقعة - بات فيهم امرؤ جائع » فقد برئت منهم ذمة الله ؛ . 
وعرفه الشافعية بأنه : إمساك ما اشتراه وقت الغلاء ؛ ليبيعه بأكثر مما اشتراه عند استداد الحاجة . 
بخلاف إمساك ما اشتراه وقت الرخص »ء لا يحرم مطلقاً » ولا إمساك غلة ضيعته » ولا ما استراه 
في وقت الغلاء لنفسه وعياله » أو ليبيعه بمثل ما اشتراه . 
وفي كراهة إمساك ما فضل عن كفايته وكفاية عياله سنة : وجهان : أوجههما - عدم الكراهة » 
لكن الأولى بيعه . 
وقال الحنابلة : الاحتكار المحرم ما اجتمع فيه ثلاثة شروط : 
١‏ - أن يكون بطريق الشراء » لا الجلب » فلو جلب شيئاً » أو أدخل من غلته شيئاً » فادخره » لم يكن 
محتكرا ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 9 الجالب مرزوق » والمحتكر ملعون » . 
؟ - أن يكون المشسترى قوتاً أي من الحبوب المقتاتة ونحوها ؛ لأنه مما تعم الحاجة إليه . أما الإدام 
والحلواء والعسل والزيت وأعلاف البهائم » فليس فيها احتكار محرم . 
- أن يُضيق على الناس بشرائه بأمرين : أحدهما - بأن يكون في بلد يضيق بأهله الاحتكار » 
كالحرمين والثغور » أما البلاد الواسعة الكثيرة المرافق والجلب كبغداد ودمشق ومصر »ء فلا يحرم فيها 
الاحتكار ؛ لأن ذلك لا يؤثر فيها غالباً . 
والثاني - أن يكون في حال الضيق : بأن يدخل البلد قافلة فيبادر ذوو الأموال لشرائها » 
ويضيقون على الناس » وعلى هذا لا فرق بين البلد الصغير والكبير . أما الشراء في حال الاتساع 
والرخص على وجه لا يضيق على أحد » فليس بمحرم . 
واتفق الفقهاء أيضاً على أن الاحتكار حرام في كل وقت في الأقوات أو طعام الإنسان » مثل 
الحنطة والشعير والذرة والأرزء والتين والعنب والتمر والزبيب واللوز ونحوها بما يقوم به البدن » 
لا العسل والسمن » واللحم والفاكهة . 
وكذلك يحرم الاحتكار عند الحنفية والشافعية والحنابلة في طعام البهائم كتبن وفصفصة- 


و1 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 


لذ 00 ره تر د دس بو يه 6 ر ار هبي ا 2 ل 6و اه ئ 
ل ل إلى رزق من رزق الله 


نزل بساحتنا. فيحتكرونه علينا . ولكن أَيمًا جالب حلب عَلَى عمود كيده 


ا 


0-8 ره عير “رمسم 


0000000 . ليع كيف شماء الله بوليسيك 
كيف شساء الله . ٠١‏ 


© ار ار سس 8 7 و مص © اس ل ل" ين 


١15‏ عاك فاع بودن بن يرسق ع سعد بو الحديي 4 أن 


عمرَ ابن الْخَطّاب مر بحاطب بن أبِي يلتعة اوحر نيم رهنا له باوق . فَقَالَ 
له عم بْنْ الْخَطَّاب : إِمَا أن تيد في السعر . وما أن ترق من سوقًا . 29 


و ع مسا مار اس سا شام مهس 


١16‏ - مالك ؛ أنه بلَعْه : أن عثْمَانَ بن عفان كان ينهى عن 
الحكرة0© . 


ح وهي الرطبة من علف الدواب . 
ويحرم الاحتكار أيضاً عند المالكهة وأبي يوسف في غير الطعام في وقت الضرورة » لا في وقت 
السعة » فلا يجوز عندهم الاحتكار في الطعام وغيره » من الكتان والقطن وجميع ما يحتاج إليه 
الإنسان » أو كل ما أضر بالناس حبسه » قوتاً كان أو لا ولو ثياباً أو دراهم . وقال السبكي من 
الشافعية : إذا كان الاحتكار في وقت قحط ء كان في ادخار العسل والسمن والشيرج وأمثالها 
إضرار » فينبغي أن يقضى بتحريمه » وإذا لم يكن إضرار فلا يخلو احتكار الأقوات من كراهة . 
وانظر في هذه المسألة : العناية شرح الهدايا بهامش تكملة الفتح : )١15/8(‏ » رد انحتار 
(ه/587) ء البدائع (ه/5؟١)‏ » تبيين الحقائق : (517/5) » اللباب (157/4) » مغني امحتاج 
(8/9*) » سبل السلام 5/5 )١‏ » المغني (771/4) » الفقه الإسلامي وأدلته (087:5) . 
)1١(‏ الموطأ : 551 » والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (0594؟) » وسفن البيهقي )7١:7(‏ . 
)1١(‏ الموطأ : 50١‏ ء والموطأ برواية أبي مصعب الزهري )١5459(‏ » ومصنف عبد الرزاق )3١17:4(‏ » 
والمحلى )4١:5(‏ 
(*) الموطأ : 551 » والموطأ برواية أبي مصعب الزهري )550٠0(‏ . 


١م‏ كتاب البيوع (4 ؟) باب الحكرة والتربص - فى 


7 - قال أبو عمر : أما [ النهي عن ] ( الحكرة » فَقَد روي [ فيها](» 
عن النبي عله النهي [ عن الخكرة ] (2 من وه صّحيح » إلا أن معناها الطَّعَام الذي 
يكون قا عند الخَاجَة إليه . 


هعرد هه مير 


4 - حدئني سعيد بن نصر ء قَالَ : حدئي قاسم بن أضبغ 


١ 
6 


عر مععر عل ## اس ه٠9‏ 


حدئني محمد » قَالَ : حَدئني أبُو بكر » قَالَ ا 
أن إسحاق» 0 9 بر ا مك 1 1 0 بره عيف الله 
إن 1 عن ٠‏ بن إبراهيم » عن بيد بن ؛ » عن معمر بن عبد اللد 
ابن تضلَة » قَالَ : قال رسول الله عله : ٠‏ لا يحتكر إلا ختاطوة » . 4) 


2 برد داهم وري 


1 65 - [ ورواه محمد بن فضيل ؛ عن ابن إسحاق بإستاده مثله » وراد 
قال: وكان معمر محتكرا . 
68 ار سل 86 0 


- ورواه ابن عجلان » عن محمد بن عمرِو » عن سعيد بن اللْسَيُب » 


وهل ع ملاسم 


عن معمر بن عبد الله » عن النبي' عله أنه سمعه يقول : ولا يحتكر إلا خخاطو م00 


. )2( و (15) و (5) ما بين الحاصرتين سقط في (س) » ثابت في‎ )١( 

(4) أخرجه الإمام أحمد (4/7 45) ؛ ومسلم في المساقاة )١15١(‏ باب « تحريم الاحتكار في الأقوات»» 
وأبو داود في البيوع (74407) ١‏ باب النهي عن الحكرة » » والبيهقي في ١‏ السنن » (9/5؟ و .*) 
ع و ا ا ب ال 
(؟/514-748)»ء والترمذي ذ في البيوع )١7517(‏ باب ١‏ ما جاء في الاحتكار » ( وقال : حسن 
ا 
ابن إسحاق » به . 


(5) ما بين الحاصرتين سقط في (س) » ثابت في (ك) . 


١ل‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 


ب هم واه 2 اص > صر ا 
١‏ - قال : فَكَانَ سعيد بن المسيب يحتكر ء فقيل له : [ فَقَال : 


© الاسم و 


كآنء< 0 معمر د 


11100 00 اس اس بر هبر وه كه 000 لى 2 - لب 0 
...الا ل انيار كش تتاو 


2 ير هفرص © 


.7817 - حدكني سعيل بن نُصرر » وعبد الوارث بن سفيَانَ » قَالا : حدئّى 
قاسم بن أصبغر » قال : حَدثِي محمد بن وضاحر قال : حَدئنِي أبو بكر بن أبي 
شيبة » قَال: حَدئني أبو أَسَامَةَ » عن عبد الرحمن. بن يزيد بن جابر » قَال : حدئني 
القاسم بن أَمَامَةَ » قال : تهى النبي عله أن يحتَكرَ الطّمَام9© . 


6 ير رهام © اس 


”4٠ 03‏ - [ قالع09) : وروى ابن عيينة » عن عمرو بن ديئارر » قال : رأيت 


م 


جرار سعيد بن المسيب التي كَانَ يحتكر فيها الزيت قد أخرجت » وأقيمت 


وها ور 


5 - قال أبو عمرَ : وآما حديث عمرَ في قصة حاطب » فروى سفيان 


بن عييئة عن كثير بن المطلب بن أبِي وداعَة » عن عبد اله بن واقد بن عبد الله بن 


00 8 رم هس 


عمر: ل : من جَاء أرضا بسلعة » فَليبعها كيف شاء » وهذا 


. » في (ك) : « فكان‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شسيبة (5 : )٠١7‏ . 

(؟) سقط في (ك) وزيد من (ص) . 

(14) مصنف عبد الرزاق (8 : )٠٠١1/‏ » وامحلى )1١:9(‏ . 


٠7٠8 - كتاب البيوع (4 ؟) باب الحدكرة والتربص‎ - "١ 
1 دص اد هه #6 وها ءءء م هه ع هم ومو سم‎ 
وذكر عبد الله بن وهب »ء قال : أخبرني عمرو بن الحارث نه سمع‎ - 
- ٠. رهم م #وشام ع هممص قشم ة ل 2 03272 2 ه‎ 
» عبد الرحمن بن القاسم » وعمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير » ويحبى بن سعيد‎ 
0 لس ساس ص هتين © اص “ومس © 8 م ل 0 ئ ل‎ 
وذكر رجل في المجلس قول عمر بن الخطاب لحاطب بن أبِي بلتعة : إما أن يبيع‎ 
ل ل © يهلم وم اه باس عه 7 0 ره اد هم مم مه‎ 
: بسعر السوق » وإما أن يخرج من سوقنا » فقالوا جميعا : قد سمعنا هذا » قالوا‎ 
قال ابن وهب : وقال لي ابن سمعان : من فَعَلَ هذا من الولاة لا أصل أصاب » ومن‎ : 
عاسم سم ل ل 2 إل 2007 2 2 2 ولد دام‎ 
أقام على الناس ما بأيديهم من السلّع جهل السنة » وم في القيمة » وأطعم المشتري‎ 
هر ومو 6 ل 0 25 و وو هم قله سم إئ همه ساام‎ 2 
بما لا يصلح له » وإنما السعر يدا بيد » هو يخفضه » ويرفعه ليس إلى الناس من ذلك‎ 
» قَال : وسمعت مالك بن أنس يقول : لا يسعر على أهل الأسواق‎ - 0 
مره هه ثم م ع مم مه 2 4ه سمه دس م ممه‎ ٠ 6م سا م قهسص سس‎ 
فإن ذلك ظَلْم » ولكن إِذَا كان في السوق عشرة أصوع . قحط هذا صاعا أمر أن‎ 
عع م د اك‎ 
. يخرج من السوق‎ 


15ح ول ان موعن ملك لا نتن عن القد حلت .رن 
8 - قَالَ ابن القاسم : القواكه كلها , والآدام » والطَّمَام » وجميع الأشسياء 
م1 ني به" بدي بنها على أهل ارايت ولا برهم » ولا ل 


- -ٍ 


6-6 مره همه مم 0-١‏ 7 2 
للواحد والاثنين : إما أن تَلْحَقَا بأسعَارٍ الئاس » وإما قُومًا من السوق . 


. سقط في (ص)‎ )١( 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 


- قال : وإن كان واحدا واثبين » أو نَلانَهَ رقعوا في السعر فَحَطُوا مما 
ع كن مم أن لوق » ولاق يف9 . 

١‏ - وما الحكْرَةٌ » فَِنْ مَالِكَا قَالَ : إِذَا قل الطَمَامُ في السوق » وَاحتَاج 
الناس إليه » فَمَن اشترى منه شيعا للحكرة » فهو مضر للمسلمين معتد في فعله ذَلكَ» 
من فَعلهُ » فَليْْرِجَه إلى السوقي » وليه بن أهل السوق بما ابتاعه » ولا يَرْدَدْ فيه » 


وام موه 


وأما إذَا كَثرَ الطَّعام في الأسواق » وباروا » استغنى المسلمون عنه » قلا يَأسّ حيتقذ 


بالابتياع للحكرة 4 قال : وجميع الأشسياء في ذلك كَالطُعَامٍ 1 
- قال أبو عمر : روى عبد العزيز بن محمد الدراوردي » عن داوة بن 


© ع برد شاه شر تن رمم وهر - 


صالحر التمار [ أنه سر سمع](" القاسم بن محمد يقول : مر عمر بن الخَطّاب بحاطب » 


ع هرم م يم 


وهو يبيع زييبًا » فَقَال له عمر : كيف تبيع ؟ هَذْكَرَ لَه سعرا ‏ فَقَال له عمر : ما أن 


في السعر » وما أن ترق » فَرَقَعَ » فجاء عمر بتفسه » ثم رَجَمْ إلى حَاطبر 4 


مهس مه 2 6 لهم م 


فقال له : نما أخبرت أن عيرا مقَيلةَ م من الطّائف ٠‏ يزبيب» فأحببت أن تعتبر يسعرك » 


© سه اس 


بع كيف شكت : 


ةيم مه 


1و7 - هكذا [ رواه طَائفَة]» عن الدراوردي منهم : ابن وهبرء وأبو 


8 سس 8 


أَحمد الزبيري 


(1) في (س ) : ٠‏ القليل بالكثير» . 
(؟) في (سص) : دعن )2 . 
(*) في (ص) : 9 روى جماعة » . 


”١‏ - كتاب البيوع (4 1) باب الحكرة والتربص - هلا 


191714 - وعنه داود بن صالح التمار في [ هَذَا العنى]2'7 حديث مرفوع رواة 
عن أبيه » عن أبي سعيد الخدري » وَدَاودَ هذا سي مولى للأنصار”” » [ وليس به 
بأس]0 . 
- وأما الشافي » فَروى عن الدراوردي » عن اود بن صالح التّمارٍ» 


قل ل مر مره س صا مه 


عن القَاسِم بن محمد » عن عمر أَنْه مر بحاطب ١‏ بن أبي بلتعة » وبين يديه غرارتان 


ام لصم م وم م مهلم و8 8 ان 7 

فيهما زييب » فَذَكْرَ نَحوّ حَديث مالك : إما أن تَرقَعَ في السعر » » وإما أن تدخل 
- لم ملاظ امه اسم ا ا ل الي لمات 

يبك يبتك , فببعه كيف شكت » فَلَما رجع عمر حَاسَب نفْسة ) ثم أنى ححَاطيًا 


في داره » فَقَالَ له عمر : إن الذي قلت ليس بعزيمة مني » ولا قضاءِ » وإنما هو شيء 


. » في (س) : 9 هذه المسألة‎ )١( 

(1) هو داود بن صالح بن دينار التمار الَدَني » مُوَلى الأنصار . قيل : إِنه مولى أبي قنادة الأنصاري » 
وهو أخومحمد بن صالح .روى عن : أبي أمام أسعدين سَهل بن حتّيف » وسالم بن عبد الله بن 
عمّر » وأبيه صالح بن دينار» والقاسم بن محمد بن أبي بكر » ومجاهد بن وردان » وأبي سلّمة 
ابن عبد الرّحمن » وعن أُمّه » عن عَايشمَة . 
روى عنه : عبد العزيز بن محمد الدراوردي » وعبد الملك بن عبد العزيز بن ريج » ومُصعَب بن 
ثابت بن عبد اللّهِ بن االزيير » وهشام بن عرو » والوليد بن كثير . 
قال الإمام أحمد ابن حنبل : لا أعلّم به بأسا . 
وذكره ابن حبان في كتاب « الثّقات » . 
روى له أبو داود حديثًا » وابن ماجة آخر . 
وترجمته في : تاريخ البخاري الكبير : 7١4/7‏ » والجرح والتعديل »١8/7:‏ وثقات ابن حبان (5: 
» وأنساب السمعاني : 75/7 » وتهذيب النووي 187/١:‏ » وتاريخ الإسلام :7437/8 » 
والكاشف : 789/١‏ » وتهذيب ابن حجر : 18/8/17 2 . 

(9؟) سقط في (س) . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ٠١‏ 


أردت به الخَيرَ لأهل البَلّد » فَحيث شيكت » [ وكيف شكت]7" قبع . 

41 - [ قَال الشافعي : ويس هَذَا بخلاف لما روَاهُ مالك ؛ لأن مَالكًا 
روى بعض الحديث » وهذا العصاة . 

- قال الشافهي : ولاس مسلطُونَ على أحَد لَهُم » ليس لأحَد أن 
يَأْحْدَهَا » ولا شيعًا منها بعيْر طيب أنْفْسهم إلا في الواضع الي أوجب الله تعالى 

8 - قَالَ الشافعي : والحكرة المكروهة فيمَا هو قوت , وعن الئاس قَوام 
لأبدَانهم انط والشعير » وما كان مثْلها عند عَدّمِها , فلا يَجُورُ لأحَد الحَكْرَةٌ في 


وم هه ٍ- 


ا ا ل 
دَهَيَهُ » وَوَرَقَهُ » قيزاحم الئاس على شر الطَعَام ليحتكره ٠‏ وَيْلِي عَلى الناس 
أسعارهم: وليمئع من ذلك » ويؤدب عَلَيه]9» . وما القاكهَةٌ » والآدام [َكلُه]0©, قَلا 
بأس بحكرته في كل وقت ء وكان سعيد بن المسيب يحتكر الزيت . 

8 - وقول أبي حَنيفَة » وأصْحَابه في الحكرة نحو ذَلِكَ » وفَائُوا : لا 
يجوز التسعير على الئاس » ولا يصلح ؛ لأن الله عر وجل يقول : 8 لا تَأكلوا 
أموالكم بينكُم بالباطل إلا أن تكونَ تجارة عن راض منكم 4 [ النساء : 19] . 

- وقَال الليث بن سعد : وهو قول ربيعة » ويحبى بن سعيد : لا بأس 
)١(‏ سقط في (ك) » وزيدمن (س) . 

. )2( ما بين الحاصرتين سقط في (س) » ثابت في‎ )١( 
. (؟) سقط في (س)‎ 


”١‏ - كتاب البيوع )١4(‏ باب الحكرة والتربص - لال 


بالتسعير على البائعِينَ للطَّمَام إذَا خيف منهم أن يفْسدوا أسواق السلِمِينَ » وَيغُوا 

أسعارهم » وحق عَلى الوالي أن ينظر لْمسلمينَ فيما يصلحهم » ويعمهم تفعة!*؟ . 
0١‏ - قَالَ اليث : وقَالَ رييعة : السوق موضع عصمةء ومنقعة للْمُسَلمِينَ» 

قلا ينبغي للوالي أن يترك [أهل](2 الأسواق » وما أرادوه من أنفسهم إِذَا كان في 


() المسألة : - 57037 - إن المبدأ الاقتصادي في الإسلام و الحرية الاقتصادية التي يراعي فيها المسلم 
حدود النظام الإسلامي ومن أهمها العدالة والقناعة والتزام قواعد الربح الحلال بأن كان في حدود 
الثلث ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 9 دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » . رواه الطبراني 
عن أبي السائب » نيل الأوطار (0 : 154) . 
واتفق الفقهاء على أن الأصل عدم التسعير » ولا يسعر حاكم على الناس » فقال الشافعية والحنابلة: 
هذا الأصل » وقال الخنابلة أيضا : ليس للإمام أن يسعر على الناس بل يببع الناس أموالهم على ما 
يختارون » أضاف الشافعية : يحرم التسعير » ولو في وقت الغلاء , بأن يأمر الوالي السوقة ألا يبيعوا 
أمتعتم إلا بكذا للتضبيق على الناس فى أموالهم » وذلك لا يختص بالأطعمة ولو شعر الإمام » عزر 
مخالفه بأن باع بأزيد مما سعر ؛ل فيه من مجاهرة الإمام بالخالفة » وصح البيع » إذاالم يعهد ابر 
على الشخص في ملكه أن يبيع بشمن معين . 
وأجاز ابن الرفعة الشافعي وغيره التسعير في وقت الغلاء . 
واستدل مانعو التسعير بحديث أنس قال : غلا السعر على عهد رسول الله ييه فقالوا : يا رسول 
الله لو سعرت » فقال : إِنْ اللّه هو القابض الباسط الرازق المسعر إلى آخر الحديث الذي رواه الإمام 
أحمد وأصحاب السنن سوى النسائي وصححه الترمذي نيل الأوطار (© : 519؟) . 
وأجاز المالكية والحنفية للإمام تسعير الحاجيات دفعاللضرر عن الناس إذا تعدى أصحاب السلعة عن 
القيمة المعتادة تعدا فاحشا » فلا بأس حينئذ بالتسعير بمشورة أهل الرأي والبصر رعاية لمصالح الناس 
والمنع من إغلاء السعر عليهم » ومستندهم في ذلك القواعد الفقهية « الضرر يزال » » و يتحمل 
الضرر لمنع الضرر العام » . 
وانظر في هله المسألة : مغني احتاج (” : 38) » بدائع الصنائع (© : )١79‏ » الدر انختار (ه : 
*18) ء المغني (4 : /110؟) ء القوانين الفقهية مص ( )١808‏ . 

. » في (ك) : « أمراء‎ )١( 


لس سصا سم 


َلك فَسَادٌ يرهم » ولو كَانَ فى ذَلِكَ إخراجهم من السوق » وَإدْخَالَ غيرهم فيه » 
والقيمَةٌ حَسئة ولابد منها عند الخَاجَة إلَيها مما لا يكون فَسَادًا ينفر به الجَالب » 
ومتنع به التَاجِرٌ مِنَ البيع ؛ لأنْ ذَلِكَ أيضا بَابْ فَسَادِ لا يدخل على الناس » ولّم 
كن ركف الزاقن زقانة اشرق + متلاجها : 


5 - قال ربيعة : بإسلاح الأسواق حلال . 


١50‏ - قَالَ أبُو عمر : روي عن النبي عله ما يمئع من التسعير من وجوه 


[صحيحة](0) [ لا بأس بها]22 . 

97094 - حدكني عبد الوارث بن سفيَانَ ‏ قَالَ : حدئني قاسم بن أصبخ» قال: 
حدكني قاسم بن إسمَاعِيل » قَالَ : حَدثني عبد العزيز بن عبد _ الله الأويسي » 
وحدكنِي عبد الله بن مُحَمَد » قَالَ : حدكني محمد بن بكر » قال : حَدئنِي أبو داو 
َال : حدكِي محمد بن عثمان الدمشقي » قَالا : حَدكَنِي سَليمَانُ بن بلال » قَالَ : 

دكي العَلاء بن عَبْدِ الرحمن. » عن أبيه » عن أبِي هريرَة أن رجلا جَاءَ إلى رسول 
الله عله َقَالَ : يارسول الله ١‏ سعر » فَقَالَ : بل [ أدعو الله » ثم جاءه رجل » 
قَالَئيَا رسول الله ! سعر » قَقَالَ : يل20 » الله رقع » ويخفض » وإني لأرجو أن 
ألقى الله وآيفيت لأحد عندي مظُلّمَة!9) . 

. » في (س) : « صالحة‎ )١( 

(1) » (7) سقط في (س) . 

5( أخرجه أبو داود في البيوع ( 6 »ء باب (١‏ في التسعير» (777:0) ء والبيهقي في السنن ©» 
)١9:7(‏ ء وفي ١‏ معرفة السئن والآثار ) (8: 4 )١١780‏ » وإسناده صحيح . 


7 - باب المكرة والتربص‎ )١4( كتاب البيوع‎ - ”١ 


لي 0 5ت 6٠ل ٠‏ 


اس قم ال ل" - ل ل” 2 . ٍ- ش قل 
65 - وحدثني عبد الوارث بن سفيان » وسعيد بن نصر »ء قالا : حدثني 


2 كر 28 ام هم م مهم وعد د # ام 20 و2 ٠.‏ م6عم 
قاسم بن أصبغ » قال : حدثني محمد بن وضاح, » قال : حدثني أبو بكر بن أبي 
ره مه د ل قم ري مر عم م 2 مسوم مع مر م يهم 


شيبة » وحدثني عبد الله بن محمد » قال : حدثني محمد بن بكر » قال : حدثني 


أبو دَاودَ » قال : حَدئّني عثمان بن أبي شيبة » قَالا : حدئني عثمان » قَالَ : حدثني 

6 ضوعم لمدممنم ساسم ام م ل 0 ها يم هوم ام 2 لاويع 

حماد بن سَلَمَةَ » قال : أخبرا ابت » وقتادة » عن حميد عن أنّس قَال : غلا السعر 

كدينة على عهد رسول الله يله ؛ [ فَقَالَ الئاس : يارسول الله ! سعر لَنَام2'© » فَقَالَ 

بالمدينة على عهد رسول الله عله » [ فقال الناس : يارسول الله ! سعر لنا]”"؟ » فقال 

بي ابي سم 6 اول عرس نير نام ٍ- . - . ل 9 وعم ٠.‏ 

رسول الله عَهْتُهُ : « إن الله هو المسعر » القابض » الباسط » الرازق » وإني لأرجو أن 
ألقى اللّهَ » [ ولا أرّى أحدا]" يَطُلْبني بِالَظْلّمّة في مال ولا دم © . 

سما بره قوةمر بي م ووم هس 2 ل لها مع 

5 - وروآه سفيان بن موسى عن أنس» عن ثابت.ء عن النبي عله مثله . 

ِو اس ©ه اس ا © 2 فرع يوي يي د #6 © اس . - 

- وروي عن علي بن أبي طَالِبٍ مثله أنه سثل التسعير » وأن يقوم 

ثم م رم مه س2 مله اعد سم رم مه عم ام م رع مه ل 

السوق » فأبى وكره [ ذلك]9©» حتى عرفت الكراهة فيه » وقال : السوق بيد الله 


يخفضها » ويرفعها . 


ني كنا ين 


. سقط في (س)‎ )١( 

(1) في (ص)  :‏ وليس أحد منكم » . 

(*) أخرجه أبو داود في البيوع )*45١(‏ باب ١‏ التسعير » (* : 777) » والترمذي في البيوع )١14(‏ 
باب. 9 ما جاء في التسعير » ( ” : 6 50) » وابن ماجه في التجارات )١١١٠١(‏ باب من كره أن 
يسعر » (7 :.741) » وقال : و حسن صحيح » » وصححه ابن حبان (49170) » وأخخرجه الإمام 
أحمد (7: 155 187) » والدارمي ( ” : 1145) والبيهقي في ١‏ السنن ») (5 : )١9‏ » وفي ١‏ معرفة 
السئن والأثار » ( : .)١١588‏ 

(4) سقط في (ك) » وزيد من (س) . 


(0؟) باب ما جردم سس الجدوان بعضه ببعض وال لف فيه (*) 
ل 


2-2 و 


بعشرين بعيرا إلى أجل 2 . 
م75 - هكذا هذا ابر في ١‏ الوط ( عن جميع . الرواة [ بالوطإ 0 بهذا 


الإسناد . 


-ٍ 3-2 


(+) المسألة ‏ "57 - قال المالكية والشافعية والحنابلة : يجوزالسلم في الحيوان قياسا على جواز 
القرض فيه » وقد روى مسلم ١‏ أنه عت اقترض بكرا - وهو الفتي من الإبل » » كماروى أبو داود 
دأنه عله أمر عبد اللّه بن عمرو بن العاص - رضي الله تعالى عنه - أَنْ يشتري بعيرا ببعيرين إلى 
أجل) وهذا سلم لا قرض لا فيه من الفضل والأجل » وأمًا حديث النهي عن السلف في الحيوان فقال 
ابن السمعاني عنه : 9 غير ثابت وإن أخخرجه الحاكم ؛ ولكن صحة السلم في الحيوان عند هؤلاء 
مشروطة بذكر نوعه وسنه وذكورته وأنوثته ولونه وقده طولا وقصرا على التقريب . 

وقال الحنفية : لا يجوز السلم في الحيوان كيفما كان لما روي عن ابن عباس أن النبي مَل نهى عن 
السلف في الحيوان » ولأن الحيوان يختلف اختلافا متباينا في تقدير ماليته فلا يمكن ضبطه » وإن 
استقصى الواصف صفاته التي يختلف بها الثمن والاختلاف فيه يفضي إلى المنازعة مثل سائر 
العدذيات المتفاوتة وعليه فلا يصح السلم في الخرفان كما يفعل بعض الناس ؛ لأنها لا تنضبط . 
وانظر في هذه المسألة :مغني المحتاج )١١١:7(‏ » حاشية ‏ الدسوقي (1: )3١1‏ » بداية امجتهد (؟ : 
٠6٠‏ المغني (4 : 37174 87؟) ١‏ غاية النتهى (؟ : 77) بدائع الصنائع (0: 9 )5١‏ » فتح القدير 
(ه: 7107”)ء المبسوط .)١73١ :1١15(‏ ش 

(1) الموطأ : 5907 » والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (7507) والموطأ برواية محمد بن الحسن 
)٠١(‏ ومصنف عبد الرزاق (8 : 57) » ..الأثر )١4144(‏ ء و( السنن » للبيهقي ١(‏ : ؟7١)‏ 2 و 
«معرفة السئن والآثار » (4 : .)١١5٠07‏ والمجموع (9 : 154) والمغني (4؟ : 1١1١‏ 71748) . 

. سقط في (ص)‎ )1١( 


م١‎ - كتاب البيوع (75) باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه‎ - ”١ 
ورواه عبد الحميد بن سليمان » عن مالك, » عن ابن شهاب » عن‎ - 56 


خسن َع لوي مدن حلي أيه نأي ع ه001 مد 

.9801 - والصحيح في إستاده ما في ١‏ لوطه » وما إستاد عبد الحَمِيدٍ » 
نا مدني( خي0» قط لولم ار ال تع الس 
وَلّم يقمه . ْ 

- مالك » عن تافع ؛ أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة 
جر مو » وفيا ناه :© .. 

4 - مالك ؛ أنه سل ابن شيهاب عن ب بيع الحيوان » اثنين يواحد 
إلى أجل ؟ فقال : لا بأس بذلك0]29 . 


امو - قَالَ مَالِك : الأمر المجتمع عليه عندنًا » أنه لا بأس بالْجَمل بالجمل, 


. سقط في (ك)» وزيد من (س)‎ )١( 

. سقط في (س)‎ )١( 

() الموطأ : 557 ء والموطأ برواية أبي مصعب الزّهري (5707) » والموطأ برواية محمد بن الحسن . 
)80١(‏ وأخرجه البخاري في البيوع - باب ١‏ بيع العبد » » والشافعي فيد الأم » (7: 755) ء 
والبيهقي في « السنن» (5 : 077 » وفي ١‏ معرفة السنن والآثار » (4 : )١١7037‏ » وانظر : المحلى 
»)4٠١ :2(‏ والنمجموع (5 م رترج الا ره :0/6 . 

(4) الموطأ : 407 ء والموطأ برواية أبي مصعب الرَهزِي (4 010 . 

(ه) ما بين الحاصرتين سقط في (س)» ثابت في (ك) . 


١م‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ٠١‏ 


9 
0 
2 صم 


مله ةراهم :1 هنا يد ولا سبالمل بالجتمل مثله . رياط مرايذ0 
الْجَمَلْ بِالْجَمل يدا بيد . والدراهم إلى أجل . قال ولا خيرَ في الْجَمَل_بِالْجَمَل مثله. 
ل ساس مس - ا 6 م ه سم مض - 5 اه واس وهاسس ساس #س - 

وزيادة دراهم . الدراهم تقذ » وَالْجَمَلَ إلى أجل وإن أخرت الْجَمَلَ والدراهم , لا 


ل و9 م 
خير في ذلك أيضا9© . 


؟ م89 - قال أبو عمر : لا ربا عند مالك » [ وأصحابه](© فيمًا عدا الَطعوم 


ع قي ال لس م عن اع اع 5 ناس ساس لس الس هشير مي 
والسلّف » فَإِن الزيادة في السلّف ربا عند جميع العلماء إِذَا كَانَ ذَلِكَ [ مُسلوفا]©» 
معلوما . مقَصودا إليه [ مشت رطًا]90© . 

١4080‏ - وعند مالك :ما كَانَ في معنى ذَلك.» قله حكمه » وإِن لم يشترط 
ذلك ء ولا ذكر إِذَا آل إليه بالجَمَل بالجَمل مثله » وزيادة دراهم » يدا بيد » ليس فيه 
7 ناما وه مه لوم اباصم الس م 6 هم ال اس الم راس م اس , 
شيء من معنى السلف والزيادة عليه ؛ لآن السلف بنسيئة أبدا كان حالا » أو إلى 


9 000 ره “أذ مس َه د م يه 
أجل» يدا بيد » فليس فيه شيء من معنى الزيادة في السلف . 


ل ام م لس سا ص بير يسم لس م اس 6س دبي - م 6 - 
04 - وَكَدَلِك الجَمَل بالجمل يدا بيد » والدراهم إلى أجل ؛ لأن الجمل 


. ما بين الحاصرتين سقط في (ص) » ثابت في (ك)‎ )١( 

(1) الموطأ : 1 .507 ء والموطأ برواية أبي مصعب الزّهري (5708) . 
(5) سقط في (ك) » وزيد من (س) . 

(4) في (س) : «كان معتادا » . 

(ه) في (س) : « مكشوفا » . 

. سقط في(ك) ؛ وزيد من (ص)‎ )١( 


9" - كتاب البيوع (8؟) باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه - 41 


هعمو ؟ - ولا ربا في الَيوان بِالحيُوان مِنّ جهة الببّع_ إلا ما ظَن يه أن فاعله 
قَصَدَ به استسلاقه » والزيادة على المثل فيه لمؤضع الأجل . كما وصفنا . 

م9 ؟ - وَآمًا الجَمل بالجمل مثله ورِيَادَة دراهِمْ : الدراهم ندا » والجَمل إلى 
أل » هذا لبج لات جل مذ ف يقي مأعذة إلى أل و 
هراهم » قَصارَ كانه أُسلفه إِياُ فَْضًا إلى أجل » على أن رَادهُ داهم معجلة . 

ب«مة؟ - وَكَذَلِكَ لو كَانَ الَمَل » والدراهم جميعًا إلى أجل ؛ لأنه كَانَ 
استسلف الجمل على أن رده إليه بصفته » وير مَعَهُ [إليه](0 دَرَاهِم لمُوضع السلّف» 
هذا سلف جَرُ مْفََة » وَهي الزيَادةُ عَلى [ مثل](2 ما أَحَدَ الُستسلف ؛ هَذَا كله 
مَذَهُب مالك . 

597 - وَمعنى قوله لأنَ الوا بِالحيُوان عنده لا يجوز فيه النسيئةإلا أن 
نَحْتَلفَ الأغراض فيه » وَالََاعْ بالنجابة » وَالقّراهة » وتّحو ذَلِكَ » وإنما الماع نبي 
هُذَا البّاب تَأخيرٌ أُحَد الجملين » وَسَواءٌ كَانَت الدراهم تَقْدا أو تسيقة ؛ لأئه إذَا تحر 
أحَُ مين صارَ جملا يجَمَل, تسيعة » وياد رهم » فلا يجوز . 

و89 - وقد قَالَ بقَول مالك في الجَمَل [ بِالجَمل]0) : محمد بن ميري » 


0 


وقتادة . 


. سقط في (ك) » وزيد من (س)‎ )١( 
. (؟) سقط في (ك) » وزيد من (س)‎ 
. سقط في (ص)‎ )”( 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 

حت كر عب الرزاق » قَال : أخيرنا معمر » عن أهوب ؛ عن ابن مبيرين » 
ومعمر » عن قَنَادة » قَالا : لا بأس يبعير يبعيرين» وَدَرهمَ الدرهم تسيعَة » قَالا : فَِنْ 
كَانَ أحد البعيرين نسيقة » فهو مكروه(©. 

0١‏ - قال مالك : ولا بأس أن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين أو بالأبعرة 
من الْحمولّة من ماشسيّة الإبل وإِنْ كَانَت من نعم واحدة. . فلا بأس أن يشترى م 
اثنان بواحد إلى أجل , . إِذَا اختلّقت قَبَانَ اختلافها . وإن أشبه بعضها بعضًا 
وأختلقت أجناسها أو لم تَختليف . فلا يود منها انان يواحد إلى أجل 20 . 

4 - قَالَ مالك و ا 0 


عم و ٍ-- - 39 هر 


بينهما تَفَاضل في تجَابة ولا رحلّة . فَإِذَا كان هذا على ما وصفت لَك » قلا يشتر 


منه اثنَان يواحد إلى أجل ل 


0 


غير الذي أشتريد مه منه ؛ إذا انتقدت تَمنه0) , 
- قَالَ أبو عمر : يقول - رحمه الله : إن النجَابة » والقراهة في الرحلة» 
والسرعة إذَا كان في الجهة الواحدة 3 ولم 57 الثانية ة خرج من أن يتوهم فيه 
الى 


السلف . وصح أنه بيع ؛ لأن السلف إِنّما على المستلف لَهُ أن يرد مثْلهُ » ذا كَانَ 


الشرط أنه لابد مثله إلا يزيادة هراهم على أنْهُزلا]9) بَيِعٌ » ولا ربا في اليوَان في 


. )١4١145( مصنف عبد الرزاق (8 : 5)ء الأثر‎ )١( 
: )؟5٠08( الموطأ : هه » والموطأ برواية أبي مصعب‎ )١( 
. الموطأ : 508 ء والموطأ برواية أبي مصعب (505؟)‎ )*( 
. سقط في (ك) » وزيد من (س)‎ )4( 


البيوع . 
1 ع لوبي 6ه ره لمر وير هم - واس - 2ت ردم © 
4 4 - وجائز أن يؤخذ منه اثنان بواحد » يدا بيد » على كل حال اختلفت» 


© سمس وو 


أو لم تختلف » وآثنان يواحد [ إلى أجَل](" إِذَا اختلفت » قَبَانَ اختلافه من هذا كله 
5" 

6 - وَحَكْم العبيد » وسائر الَيُوان في الاخختلاف تحو ذَلِكَ » إلا أن 
الاختلاف في العبيد أن يكُون العبد وَالجَارِيَةُ [ لَهُما]0© صفة ظاهرَةٌ كالطبخ » 
رامعا نا ليه الرن ن العالالتان. 

- وليس الجَمال » والقراهة عند ابن القَاسم باختلاف . 

4 - وَقَالَ أصبعٌ : ذَلكَ اعنتلاف . وَكَدَلِكَ قَالَ ابن القاسم في الجَارية 
الكاتبة لَه أن يبيعها بائنتِين لا يكتبان تسيئة . ا 

- وهو رأي أصبغر . 

6 - ومعنى ما في « الْوَطٍْ » أن القصّاحَة » والتجارة » والنفاذً » والمعرقة 
يأل ملم من 6ل ذلك من اله ف ل كل يهم واد ان 


م م 
وأكثر . 
6م ما ةدر 


م د نو 8 ص هع اس هل سم 2ه © دام © سه 
٠‏ - وما قوله أنه لا بأس أن تبي منه ما اشتريت من قبل أن تستوفيه » 


(١)سقط‏ في (ص) . 
(؟١)‏ في (ك) : وذاع. 


١ه‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 


عم ها سمس #لعأرري #6 صاصم هداور ل اع لس اسع روي ساس اس 0 م - 

ققد مضى مذهبه أن الطَّعَامٌ ممخصوص بذلك عنده دون ما عدا الطَّمَامٌ ؛ لقوله عله : 
- هر الم عمد م - معي اينم م مده ير عم ©ه اس ©ه# ا -- عاص © 

( من ابتاع طعاما » فلا يبعه حتى يستوفيه » فقد خص الطعام » ومضى قول من 


َالمَهُ في ذَلكَُ أيضنا . 


م ع مه ل 5 مايه د ورور واس اس مه - 
١‏ - وأما قوله : من غير الذي اشتريت منه » فلأئه لو بَاعهُ من الذي 


مدي هو لم الم 5 و هرم هه عا ساس سا شدي - 0 و شسااسم 
اشتراه منه يأكثر كانت الدراهم بأكثر منها » وَكَانَ الجَمَلُ محللا لمايحرم من ذلك » 


8م 


7 


عه وه داه ا مادامو وو 22 شام ااه هادد ه معو 
عه منه بمثل ما اشتراه منه في صفته وحاله [ جاز » وارتفعت فيه التهمة . 
مه ع عور و د همي هل سور 00 0 مداو ها م - 
98” - وأما قوله : أنه جائز أن يبيعه من غير الذي اشتراه](© تقدًا, ولا 
يعداو - ع وه وسو 2 ه مه ره 2 ماهير 
يجوز إلى أجل. » قإنه عنده من باب قسخ, دين فِي دين [ ودَلِكَ لا يُجوز]0© في 
غير الحوالة . 
ور لم لئ ٠.‏ و و سل م ٠.‏ ل م 
7101 - قال أبو عمر : أما اختلاف العلماء في بيع الحيوان بعضه ببعض يدأ 
عب اطداس ماس مس #س ساس #ام اسه 2 
4 - فقول مالك في ذَلِكَ ما تَقدم » وتقدم تفسير مذهبه فيه . 
لما لما ل 2 - عور 09 - امه وس 
هه - وأما الشافعي » فلا ربا علده في الحيوان بحال [ من الأحوال] 29 
وَجَائْرُ عدم بيع ضيه ببَعْض تدا » وتسبيقةٌ اعتكلف أو لم يَخْتلفْ » ولاربا عند إلا 


6 ره دمو 


5 2 امه 2 0100 ومو . وعد ور - هم 
في الذهب والورق » أو ما يكال » أو يوزن [ مما يؤْكَل » أو يشرب]9» على مَذْهّبِ 


. )2( ما بين الحاصرتين سقط في (سص) » ثابت في‎ )١( 
. » كذا في (ك) » وفي (ص) : لا يجوز عنده‎ )١( 
. و (4) سقط في (سص)‎ )5 


”١‏ - كتاب البيوع (5؟) باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه - »الم 
- 8 و مه 
سعيد بن المسيب . 


م يورم سس امه 22 ٠. ٠‏ مض - ل آل 
107 - وحجته فِي جواز بيع, الحيوان بعضه يبعض [ نسيكة]!1» حاديث عبد 
الى ٠. ٠‏ 2 2 و م هم ةيمرم ع مه 2 .6م بيرم لم - 
الله بن عَمرو بن العاص » حدثناه سعيد بن تصرر » وعبد الوارث بن سفيان » قالا: 
و ع هم وي سمس 
0 1 حي محمد بن واج » قال 0 


ابن مسلمر » عن مسلمر 0 ؛ عن عمرو بن حريشر 0000 : قلت 
لعبدالله بن عمرو , بن العَاص أنه ليس بأَرّضنا ذَهَبْ » ولا فضة » إنما تييع البعير 


بالبعيرين ء والبقرة بالبقرين » والشاة بالشساتون » قَقَالَ : إن رسول الله كله أمره أن 
يُجَهِرَ جيشناء قتفدت الإبل , فَأمَرهُ أن يد في قلائص الصدقة البعير بالبعيرين » 
[والشساة بالشساتين]7© إبل الصدقة , 

79007 - قَالَ عثمان بن سعيد د الدارمي : قال : قلت ليَحبى بن 
أبوسفيان لمزني روى عنْهُ ابن إسحاق ما حَالَهُ ؟ قَالَ : مشهور ثقَة . [ 7 : 


قُلت]99) عن مسلم بن كثير. » عن عمرِو بن رحريش الزبيدي : قَالَ : 1 هذَ1]©» 


حديث مشهور9 . 


. سقط في (ص)‎ )١( 

. ليس في (ك) » وزيد من (ص)‎ )١( 

(7) أخرجه أبو داود في البيوع (701*) باب ١‏ في الرخصة في ذلك » (3 : 202 . 
(5) سقط في (ص) . 

(5) سقط في (ك) » وزيد من (ص) . 

(5) تهذيب ابن حجر (؟١‏ : .)١١17‏ 


م - الاسعذكثر الجامع لمذامب كتياه الأمصار / ج ٠١‏ 


2 للم د دم يم 2 ١‏ 21 2_2 لما يو 

4 - قال أبو عمر : قول [ بي نور ]< »؟ في هذا الباب كقول الشافعي . 

مم ام 9 زم 2 مه لك بوه م نرم 
9 - وقَال أبو عبد الله المزني : وَهَذًا أصح الأقاويل » وأفيسها . 
0 - وبه قال داود . 

27 م هاس 4 اوور 0 2 2 22 م مب 
0 - وروى معمر» عن الزهري أنه [ سأله](2 عن الحيوان بِالَيُوان تسيفة؟ 
| صصضاس و دشا قوع قيه 0 22 2 7 
فقال : سكل سعيد بن المسيب عن الحيوان ؟ فقال : لا ربا في الحيوان 29 . 
ْ ماس سي 2 هه 20 2 2 ف امم 

- واحتج الشافعي [ لذهبه]2©9 في ذلك بأحاديث مالك في أول هذا 
الباب عن علي بن أبي طَالِبٍ وابن عمر » وابن شهاب . 
- م قمقدامم ساس ممه بي داس ها لس لاه - 

47 - ولا حجة لَه في ذلك ؛ لأنه قد روي [ عن علي بن أبي طالب ]© 
خلاف ذلك . 

4 - رواه معمر » عن ابن طاووس ء عن أبيه : أنه سأل ابن عمر عن بعير 
ببعيرين نظرةً » فَقَالُ : لا قَالَ : فَسَأل أبي ابن عباس » فَقَال : قد يكون البعير خخيرا 
من البعيرين0" . 

-- ل الما ه هد «و# هاه © ٠‏ ل 2 

6 - وروى عبد الرزاق » عن الأسلمي , عن عبد الله بن أبي بكر عن 

. » كذا في (ك) » وفي (س) : « الثوري‎ )١( 


. » كذا في (ك) ء وفي (س) : « سكل‎ )١( 

(*) مصنف عبد الرزاق (8 : »)٠١‏ الأثر 4117 )١‏ . 
(4) سقط في (ك) » وزيذ من (ص) . 

(ه) كذا في (ك) » وفي (ص) : وعتهما ع.. ‏ / 
(5) مصنف عبد الرزاق (8 : ١؟)»‏ الأثر )١4١40(‏ . 


”١‏ - كتاب البيوع (710) باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه - 5م 


07 0 


© سس 


555 - قال أبو عُمَرَ : حَديث [ مالك عن]22 علي أثبت من هذا » 
والأسلمي ليس بالقوي » وما سعيد بن الُسَيْبٍ » وان شهاب » قلا حلاف 


رهم مما سه 6 هم اسمعصسمص برس 0 مه انمه 
[بيتهما]2" فيما ذهب إليه الشافعي » وهو قول رافع بن ديج » وابن عباس ) 
١07‏ - قال أبو عمر : إِذَا حمل ما روي عن علي » وابن عمر على معنى ما 


م دعقو © سمس 


ذهب إليه مالك لم يخد يختلف [ المعنى]20 في ذلك » وصح استعمالهُ من غير تَضّاد » 
وبالله التوفيق 
787 - وَقَال سفيان الثوري » وَالحْسن بن حي » وأبو حنيفة » وأبو يوسف» 


2 إلى ع ير وقموور -0 


ومحمد : لا يجوز بيع الحيُوان بالحيوان نسيعة » [ اختلّف أو لم يختلف . 


8 - ومن حجتهم حديث سمرَة » عن نبي لله أنه نهى عن بيع _ 
الحيوان بالحيوان تسيئة]0) . 


. )8١7( وموطأ مالك برواية محمد بن الحسن‎ :)0١ 41 47( مصئف عبد الرزاق (8 :57)» الأثر‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط في (س) » ثابت في (ك) . 

7) في (س) : «عنهما » . 

(4) مصئف عبد الرزاق (8 : ١؟)‏ وسفن البيهقي (ه : 1817) » و(5 : 77 - 77) ع والمجموع 
(4614:9) 

(0) سقط في (س) . 

(0) سقط في (س) ٠‏ 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ٠١‏ 


و اهمه 


.798 - أخبرتاه عبد الله بن محمد » قَالَ : حدثنا محمد بن بكر » قال : 


ع 6ه يه عه ع سمس 


حَدئني أبو دَاود » قَالَ : حدئني موسى بن إِسمَاعِيل » قَالَ : حَدئئِي حماد بن سَلمَةه 
عَنْ قََادةَ » عن الحَسن » عن سمرة أن النبي عله تهى عن ببع_ الحيوان بالحيوان 
تسيكة(9) , 
0 - وَروى معمر » عَن يُحبى بن كثير » عن عكْرمةَ » عن النبي عله أنه 
99 - هكذَا واه عبد الرزاق » عن معمر » عن يُحبى » عن عكرمة 
مرسله00), 
00 


م/79181 - وذ كرا عن الثوري » عن عبد العزيز بن رفيع » قال سمعت محمد 
ان الح كه بيع الحيوان بالحيوان نسيئة” . 
4 437 - وَقَالَه عكرمة . 


ه/ااة؟ - وَعَن مُعمر [ قَال]20 : قَالَ الحَسَنْ : إِذَا اختلقا إلى أجل » قلا بأس 


)١(‏ أخرجه الدارمي (؟ : 54؟) » والطحاوي في « شرح معاني الآثار ) (5 : )1١ ٠ ٠١‏ :والطبراني 
في الكبير (58419 - 5861) » والبيهقي في ١‏ السنن » (ه : 584) » وفي الباب عن ابن عباس » 
وعن أبن عمر . 

)١(‏ رواية عبد الرزاق المرسلة في ١‏ النتقى » لابن الجارود (504) » على أن عبد الرزاق رواه في 
المصنف ( : )7١‏ » والأثر )١417(‏ منتصلا عن ابن عباس وكذلك الطحاوي في « شرح معاني 
الأثار » (4 : )5١0‏ » وابن حبان في صحيحه (0078) » والطبراني في الكبير )١١995(‏ » 
والبيهقي في « الستن » (© : 584 -189) . 

(؟) سقط في (س) . 


5١ - باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه‎ )١85( كتاب البيوع‎ - "١ 
. به يقول : الغنم بالبقر » والبقر بالإبل » وأشباه هذا‎ 


- امه م دقر ت” - م الاسم ل" 2 
5/"اة 1 - ولا حلاف بِينَ العلماء الكوفيين » والحجازيين » وغيرهم أنه لا بأس 


0 08 0 رم م عاسم 
ببيع الحيوان بالحيوان متفاضلا , يدا بيد . 
جدود الله دعم هال ارى قعه ها هم ل وعم 2 امه 6ه شاره 
- قال أبو عمر : يحتمل أن يحتج لمذهب مالك بالحديثين المرفوعين 
ححا 20 س0 إلى م٠ ٠‏ 2 2 ام مسزال هل سر © 5300 
في هذا الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » وحديث سمرة » فيكون المعنى 
- ل 8 ه ٠.‏ 2 مه كت و ممم هيا سم الس مهم ٠.‏ 
في حديث عبد الله بن عمرو » وإذا اختلفت الاغراض » والمنافع على ما وصفنا من 


4 - ويكون معنى حَديث سمرة إذَا لم تختلف » قلا يجوز بَيِع طَعَامها 
يقع بعضها يبعض نَسيعَةَ » فيسبَعْمَلٌ الحَديئان عَلى هَذَا إلا أن الأصل في البيوع أنها 
حَلال إِذَا كانت تجارة عن تَرَاض إلا ما حَرمَه الله عر وجل عَلى لسّان رسوله عله 
نصا » أو كَانَ في معنى النص ء فَإِن ذلك حرام » وإِنْ تراضى به الْبَايعَان . 


8 - وَإِذًا تعَارَضّت الآثار في بيع الحَيوان بالحيُوان تسيئَة سَقَطّت » 
رمم و هو وو 2 الى 0 ع له ص همس 7ل كىن و 
وكانت الحجة في عموم ظاهرالقرآن [ لانها تجارة عن تراض » وبالله التوفيق]('2 . 

0277 25 ل رص © امه سم © © مم 75 لذ حل 

- قال مالك : ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى » 
فقوصفْه وحلاه .ع ولقد ثمنهء قذلك جَائ .وهو لاز 7 للبائع و امبتاع على ما وصفا 
لها سم هيم ©#ا م ام 2 8 ل 5 رم وه 8 هم © رةه مم هه 
وحليا . ولم يزل ذَلِك من عمل الناس الجائز بينهم . والذي لم يزل عليه أهل العلم 
ببلدنا0" , 
)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط في (س) » ثابت في (ك) . 
)١(‏ الموطأ : 597 » والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (75504) . 


٠١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ - ١ 


- قَال أبوعمر : اختلف السلف ء والخلّف [ فى السلّم]7 فى الحَيُوان 
"8١‏ بوعمر : اختلف السلف » والخلف [ في السلم] في الحيوان 
الأوصوف . 
دم مه 0ه م اك اس هه هي وءدء ك هاا -- 
- فقال مالك » والشافعي , والليث » والاوزاعي : السلف في الحيوان 


الموصوا ف ٠‏ جائر 1 كسائر ريو فات]7) ٍ 


كرف - وهو قول عبد الله بن عمر . 


5 - وقَالَ الثوري ؛ وَالحسن بن صالحر “واب جنيفة + رانو بوسف + 


لهسي يد مير 


ومحمد : لا يجوز السلف في الحَيُوان . 


> امم 


6 - وهو قول ابن مسعود29 » وعبد الرحمن بن سمرة . 


. سقط في (ك). وزيد من (ص)‎ )١( 

(1) سقط في ( س) . 

(6) ذكره عبد الرزاق في ١‏ المصنف » (8 : 77)من طريق إبراهيم : أنه أَنِي عبد الله بن مسعود برجل 

| سلّف في قلاص لأجل » فنهاه » وأخرجه البيهقي (7 : ؟١)‏ » وقال : « منقطع ) . 
ثم روى عبد الرزاق في المصنف (8 : 4 ؟) » الأثر )١4١45(‏ عن عبد الله بن كثير عن شعبة قال : 
أخبرني قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : أسلم زيد بن خليدة إلى عتريس بن عرقوب في 
قلاص » كل قلوص بخمسين » فلما حل الأجل جاءً يتقاضاه » فأتى ابن مسعود يستنظره له ء فنهاه 

عبد اللّه عن ذلك . وأمره أن يأخذ رأس ماله . ش 

وهذا الأثر قد رواه أبو يوسف في ١‏ الآثار» (845) مطولا : أن عبد الله بن مسعود أعطى زيد بن 
خليدة مالا للمضاربة » فأسلم - زيد - إلى عتريس بن عرقوب في قلاص معلومة - أي من نسل 
فحل معلوم - إلى أجل معلوم » فحملت فأخذ منه بعضا وبقي بعض » فاشتد عليه - زيد - فيما 
بقي » فأنى - عتريس - عبد اللّه بن مسعود. باعتباره صاحب امال - وكلمه في أن ينظره فيما 
بقي + فأرسل - عبد الله - إلى زيد » فسأله : فيم أسلمت ؟ قال : أسلمت إليه في قلائص معلومة 
بأسنان معلومة إلى أجل معلوم » فقال عبد الله : 9 اردد ما أخذت منه وذ رأس مالك » ولا - 


مايه ”١‏ - كتاب البيوع (8؟) باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه - 5 


هس مور 


- قال أبو عمر : احتج من لم يجز السلف في ليوا أنه لا يضبط 
ضبْطًا صّحيحًا بالصفّة ؛ لأن السن ء واللُونَ يَبَايَان [ تَبَايئا]0© بُعيدا ؛ [ لأن الفاره 
القوي يكون متقدمًا في الثمن » والقيمة » وَالجُوْدَة » والفراهات » ونَحو هذا في 
سائر الحيوان](2 . 


هم هوي هم 2 رهم ير يكن ا - رم 
١90‏ - واحتج أهل الحجاز بأن الحيِوَانَ يثبت في الذمة بالصفة بدليل بوت 


ص رهم 


م ين م 6 ساس مه ره - 
[ذلك9) في الذمة من الوبل كبنت مخاض » وبنت لبون 2 وجذعة 2 وحقة 4 


ليم ل رن 


2 هم 0 رماه سام 0 ل و م اساه 
وخلفة» ومعلوم أنها تختلف » وقد جاءت السنة [ في الديات]7©» يثبوتها في ذمة من 
وجبت عليه . 
ام كل 8 م له ادام ممم ل روس م 
- واحتجوا - أيضا - بأن رسول الله مَيْ استقرض بكرا على إبل 
الصدقّة . 


ام 2 كم امه 2 م 
8 - قال أبو عبد الله المروزي : حدكني أبو قدامةَ » 


> تسلم شيا من أموالنا في الحيوان » . 
ومن هنا فهم البعض أن ابن مسعود لم ينه عن السلم في الحيوان في هذه الحادثة إلا أنه جرى الشرط 
أن يكون الحيوان من نسل فحل معين حتى قال الشعبي : ( إنما كره ابن مسعود ؛ لأنه شسرط من نتاج 
أبي فلان » من فحل أبي فلان [ مصنف عبد الرزاق (8 : 14) » والمغني (4 : 7078) ع » ومن هنا 
نقل عنه ابن المنذر وغيره أنه لا بأس بالسلم في الحيوان [ ( المغني 4: 1/8؟) , والمحلى (9 : )٠١5‏ ] 
)١(‏ سقط في (ك) » وزيد من (س) . 
(؟) سقط في (س) ء ثابت في (ك) . 
59) زيد من ر(ص) . 
(5) سقط في (ص) . 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 


م#سام را مهس 0© #سام لى 2 ل 000 
ابن سعيد » وعبد الرحمن بن مهدي » عن السلم في الحيوان ؟ 


فالا : لا بأس يه واحمجا بحديث أبي رافعر أن النبي وَلِلّهُ استسلف 200 , 
848٠‏ - وَسَيأنِي الكَلامُ في حَديث ابن رافع هَذَا في مَوْضعه مِنْ هَذَا الكتاب 
له مه 


إن شَاءَ الله ع وجل . 


لزن ينا 


. ما يجوز من السلف » في امجلد الحادي والعشرين‎ ١ باب‎ )١1747( يأني الحديث كاملا برقم‎ )١( 


(1؟) باب ما لا يجوز من بيع الحيوان!*) 
4 - مالك » عن تاف » عن عبدٍ الله بن مر ؛ أن رول اله تهى 


ها مه 0 


0 ا . كَانَ الرجل يبماع 


8 00 


(*) المسألة ‏ 584 - من جملة البيوع الفاسدة : بيع حبل الحبلّة » كأن يقول : إذائئجت هذه الناقة» 
ثم ننجت في بطنها فقد بعتك ولدها ء أو بأن يشتري شيعًا بشمن مؤجل بنتاج ناقة معيفة » ثم نتاج 
ما في بطنها . 

1١‏ الموطأ : «ه+ - 104 ء والموطأ بروايةمحمد بن الحسن (07/77 » والموطأ برواية أبي مصعب 
الزّهري (04؟) ومن طريق مالك أخرجه البخاري في البيوع (47١؟)‏ باب بيع الغرر والحبلة فتح 
الباري » وأبو داود في البيوع ( م ) باب في بيع الغرر » والنسائي 79/17 - ١14‏ في البيوع : 
باب ببع حبل الحبلة » والبيهقي في ( السنن) 74٠/0‏ وفي 9 معرفة السنن والآثار » (8 : )١١485‏ ؛ 
والبغوي )3١١7(‏ . 
وأخرجه مسلم من حديث الليث عن نافع في البيوع )١614(‏ في طبعة عبد الباقي - باب ( تحريم 
بيع حبل الحبلة » ( : )١187‏ ومن طريق ابن جبير» عن ابن عمر رواه النسائى في البيرع (7 : 
817 ) باب « بيع حبل الحبلة » » وابن ماجه في التجارات )7١1917(‏ باب ١‏ النهي عن شراء ما في 
بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص» ( ” ٠:‏ 74). ومن طريق ابن جبير» ونافع عن ابن عمر رواه 
الترمذي في البيو ع )١775(‏ باب (ما جاء في بيع حبل الحبلة») ( 1: "اه وقال : حسن صحيح» 
وقد روى شعبة هذا الحديث عن أيوب»؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » وروى عبدالوهاب 
الثقفي وغيره عن أيوب» عن سعيد بن جبير ونافع » عن ابن عمرء عن النبي عَْته » وهذا أصح. 
قوله : « وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية .. إلخ » : لم يرد عند أبي داود وابن الجارود » وهما رويا 
الحديث من طريق مالك . قال الحافظ في ١‏ الفتح » . 
قال الإسماعيلي : وهو مدرج » يعني أن التفسيرمن كلام نافع » وكذا ذكر المخطيب في « المدرج . 
وأخرجه البخاري (5767) في السلم : باب السلم إلى أن تنتج الناقة » وفيه اواك : إلى أن 


تنتج الناقة ما في بطنها . | - 


-48 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب ققهاء الأمصار / ج ٠١‏ 


- م © سه 


0 - قَالَ أبو عمر : جاء تفسير [ هَدَا](2 الحديث في سياقه » فإن لم 
. يكن[تفسيره]© مرفوعا من قَول ابن عمر » وَحَسبك بتأويل مَن روى [ هذَا]0© 

-ح مالك » عن ابن شهّاب ؛ عن سعيد بن الْمسيب ؛ أنه قال : 
واللاقيح» وَحيّل الحلبة» والَضامين بيع ما في بَطُون إِنَاثْ الإبل . والملاقيح 
بيع ما في ظَهور الْجِمَّال0 . 

ا ايه يدل عَلنَ ما تدل عليه تَرْجَمَة لباب 
من بيع الحيوان » وأنه لا يجوز منه بيع الأجنة » [ولا بيع ما لم يخلّق » أو لا بيع ما 


> قال الحافظ في ١‏ الفتح » : لا يلزم من كون نافع فسره لجويرية أن لا يكون ذلك التفسيرمما حمله 
عن مولاه ابن عمر . فقد أخرج البخاري (8847) في مناقب الأنصار: باب أيام الجاهلية » من 
طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع » عن ابن عمر قال :كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى 
حبل الحبلة» وحبل الحبلة : أن تنتج الناقة ما في بطنها » ثم تحمل التي نتجت » فنهاهم رسول الله 
عله عن ذلك . 
قال الحافظ : فظاهر هذا السياق أن هذا التفسير من كلام ابن عمر قلت : وهو ما جزم به أبو عمربن 
عبد البر كما سيأتي في الفقرة التالية . 

. و (5) و (") ما بين الحاصرتين سقط في (ص) » ثابت في (ك)‎ )١( 

(4) الموطأ : 504 » والموطأ برواية محمد بن الحسن (777) » والموطأ برواية أبي مصعب الزهري 
.059١(‏ 

(5) سقط في (س) . 


١‏ - كتاب البيوع (7) باب ما لا يجوز من بيع الحيوان - /اة 


أي 


أيضا. 


79851 - والأظهر فيه النهي عن البيوع إلى الآجال الجهولة ؛ لقَوله [فيه](© 


أن تنج الثاقة » ثم تنه تنج التي في يطنها . 

5 - [ ويِهَذا التأويل قَالَ مالك » والشافعي » وَأُصْحَابهنا]99 . 

م - ولا خلاف بين العلماء أن البيعَ إلى مثل هّذا الأجل امجهول لا يجوز 
اوور ع :لاع انعا رن خار امار ا و 
وهِي معلومَة » قَمَا كان معلُومًا مِنَ الآجَال لا يختلف محِيعهُ » ولا يمجهل [ وقتهم9) 
» فجائز البيع إليه » لا خلاف بين المُسلمينَ فيه . 

5 - [ وقَالَ آخرون : معنى هذا الحديث بيع ولد الجنين في بَطْن مه ؛ ها 
ول أي عد 

17" - قال أبو عبيد » عن ابن علية : هو تَعَاج التتاج 00© . 

- وبهذا الأريق قال سند وزو اسان أن رافوية. 


ٍ- اتير جر ست صم مره س يي 


988494" - والتأويلات جميعا مجتمعٌ عَلَيها لا خلاف » والحَمد لله بين علماء 


المسلمينَ فيه]0) . 

. سقط في (ك) » وزيد من (س)‎ )١( 

. ما بين الحاصرتين سقط في (س)‎ )١( 

(9) و (4) سقط في (ك) » وزيد من (س) . 
(5) غريب الحديث لأبي عبيد (1 .)5١4:‏ 


(5) ما بين الحاصرتين سقط في (س) »ء ثابت في (2) . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ٠١‏ 
0 - [ وقد]0» روي عَن الى لله أله نهى عن بيع الجر(" » وهر 
ع0" ما في بطُون الإناث وتهى عن الَضامِين واملاقيح . 
0 - قَالَ أبو عبيد. : الَضامِينُ مَا في البَطُونِ » وهي الأجنةٌ » والاقيح ما 
في أصّلاب الفحول 0 
ركنا ترن وك لدي 
«. 784 - واستشهد أبو عبيد بقَول الشاعر : 


ملقوحة في بَطْنٍ ناب حائل. 


)١(‏ في (س) : وما). 
)١(‏ اتخر :ما في بطن الناقة » فلا يصح بَيعْهُ ولا الِيعْ به » وقيل : هو حبل الل » الفائق (740:1) » 
والنهاية (4 : 94؟) » وغريب الحديث لابن الجوزي (7 : 157 7). 
(”) سقط في (ك) » وزيد من (س) . 
(4) غريب الحديث لأبي عبيد )3١1 : ١(‏ . 
(ه) هو الشطر الثاني » والبيت بتمامة في بيت قبله : 
نا وَجَدنَا طَرَدَ الهُوامل يرا من الأنان والمسائل 
والشعر هو للشاعر مالك بن الريب بن حوط بن قرط المازني التميمي : شاعر . من الظرفاء الأدباء 
الفتاك . اشتهر في أوائل العصر الأموي » ورويت عنه أخبار في أنه قطع الطريق مدة . ورآه سعيد بن 
. عثمان بن عفان » بالبادية في طريقه بين المدينة والبصرة » وهو ذاهب إلى خراسان وقد ولاه عليها 
معاوية (سئة 07) فأنبه سعيد على ما يقال عنه من العبث وقطع الطريق واستصلحه واصطحبه معه 
إلى خراسان فشهد فتح سمرقند » وتنسّك وأقام بعد عزل سعيد » فمرض في ١‏ مرو » وأحس بالموت 
فقال قصيدته المشهورة وهي من غرر الشعر » وعدتها /ه بيتاء ومطلعها : '. 
' - «ألاليت شعري هل أبيتن ليلة 
بجنب الغضى أزجي القلاص التواجيا » - 


١‏ - كتاب البيوع )١7(‏ باب ما لا يجوز من بيع الحيوان - 5ه 
4 - وفي البيت الذي استشهد به : « مَلْقُوحَة0'© » وكان وَجَهُ ما 
استشهد به أن يقول : مَضمونَة في بَطْن الخَامِل . 
54406 - وَقَالَ غَيرهُ : الَضَامِينُ ما في أصلاب الفُحُول » واللاقيمٌ ما في 
طون الإناث . 
ش 5 - وذَكَرَ المزني » عن ابن هشام9), شاهدا بأن الملاقيح ما في البطون 
لبعض الأعراب : 


> ومنها يشير إلى غربته : 
« تذكرت من ييكي علي فلم أجد 
سوى السيف والرمح الرديني باكيا » 

وأوردها البغدادي كاملة » وذكر ما زعمه بعض الناس وهو أن الجن وضعت الصحيفة التي فيها 
القصيدة تحت رأسه بعد موته . 
وقال أبو علي القالي : كان من أجمل العرب جمالا » وأبينهم بياناً وللدكتور حمودي القيسي 
«ديوان مالك بن الريب » حيانه وشعره وتوفي سئة (50) 
خخزانة البغدادوي 5 وجمهرة أشعار العرب 47 ١‏ وامحبر 717 70-1774 وسمط اللآلي 44 
ثم *: 54 ورغبة الآمل ه : 5؟ المتن والهامش » وفي المرزباني 4 إن الذي عفا عنه وآمنه بشير بن 
مروان » وأنه كان مع سعيد بن العاص » ومجلة المجمع العلمي العربي 8" : 074 » الال/ء وامالي 
القالي * : ١88‏ والمورد 7 : 7 : 787 . 

. )7١1 : ١( غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

(1) في النسخ الخطية: ابن شسهاب» وااتصيضي بن لات العريده مادة ولتح) وجاءت الفقرة فيه هكذا: 
قال المزني: وآنا أحفظ أن الشسافهي يقول :الَضِامِينَ ما في ظهور الجمال» واللاقيح ما في 
بطون الإناث ؛ قَالَ المرني: وأعلمت بقوله عبد الك بن هشام, َأنشَدنِي شاهدا لَه من شعر 


العرب : 
إن الَضامِينَ التي في الملب ماء الفُحُول فى الظّهُور الحُدذبِ 
ليس يمغن عنك ؛ جهد اللْرّبر 


رهم 2 ِ وه م 0 سءةء قا مة ديول 
منيتنى ملاقحا في الأبطن ‏ تتج ما تلح بعد أزمن 
20 مم قاسم 6م مير 
قال الأزهري : وهذا هو الصواب . 


3” -الاستذكار الجامع لمذاهمب فقهاء الأمصار / ج‎ ٠ 


ميتي مَلاقحًا في الأبطّن تنتج ما تلفح بعد أزمن 
- وي الأمرين كَانَ » فَعلَمَاءُ الْسَلِمِينَ مُجمِعون على أن ذَلِكَ كله لا 
يجوز في بيوع الأعيان ؛ ولا في بيوع الآجال . والحَمد لله كثيراً . 
- قَالَ أبُو عُمَرَ : في روآية ابن عُمَرَ لحَدِيث هذا البَّاب عَن النِي عَلله 
مَا يرد ما روي عَنْهُ من تَجُويز ذَلِك الع إلى الأجل الجهول. . 
.4 - ذَكَرَ عبد الرزاق » قَالَ : أخبرنا معمر » قَالَ : بَِعَنِي أن ابن عمر كان 
يتاع إلى ميسرة ‏ ولا يسمي إلى أجل (3© . 


٠‏ - قَالَ : وأختبرني إسسرائيل » عَنْ بد عير بن رفيع. » عَن القَاميم. بن 
أبِي ير » عَن يَعْقُوب : أنه0© كان باع منهُ إلى الُسرَة » ولا يسمي أجلا90 . 

-١‏ قَالَ مَالِكُ : لا ينبغي أن شري أحَد شيا من الحيوان بعينه ذا كان 
اا عنْهُ . وإنا كان قد رآه وَرَضِيَهُ » علَى أن ينقد َه » لا قرا ولا يعدا . 

ل - قَالَ مَالِكُ : وَإِنَمَا كر ذَلِكَ ؛ لأن البائ يتتفع الم » ولا يدرى 
هَل يوج تك السلمة علَى ما رآهَا لْمبتَاعٌ م لا ؟ قَلَلِك » كر ذلك . ولا يَأ به 


إذَا كان مضمونا موصوفا9©) . 


. )18 : 5( وسان البيهقي‎ )١4574( مصئف عبد الرزاق (8 : 14) » الأثر‎ )١( 
. (؟) أي ابن عمر‎ 

(”) مصنف عبد الرزاق (8 : )١74‏ » الآثر (ه 151 )١‏ . 

(4) الموطأ : 4 58 » والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (1 751 -57117) . 


١١١ - كتاب البيوع (؟) باب ما لا يجوز من ببع الحيوان‎ - ١ 

0 - قال أبو عُمرَ : أما بع الميوان الائب ؛ وير القائب أيضنًا عن 
المُلماءِ في ذلك كلاه أُوال : 

- ( أحدها) : قول مالك : إن ذَلكَ جائر » إن وجَدَه على الصفّة لَرمَ 
فيه الببع » والشراء ‏ ولا خيار للرؤية في ذَّلكَ » إلا أن [ يُشترط](2 الُشتري . 

6 - (والثاني) : أن بِيِمَ الغائب على الصفة » وَعَلى غير الصفة جائرٌ» 

5 - هذا قَول الكوفيينَ , والشافعي . 

-( والثالث) : أنه لا يجوز بيع القائب على الصفّة » ولا على غَيْرٍ 
121010101110117 

4 - هذا هوالمسهور من قول الشافعي » وستذكر هذه المسألَة في باب 
بع الغرر إن شَاء الله تعالى . 

9 - وما التد اكور في هذه المسآلة »نما كرِهَه مالك ؛ [ وقد ذَكرَ 
نه لهال رن لان حرم ملل انه رع انه تل يه ولد : 

- وقد اختّف أصحابه في جَوَازِ التقد في بَاب يبع اليُوان الغائب » 


2-2 


وغيرالحيوان . 


. » في (س) : « يشترطها‎ )١( 
. (؟) سقط في (ص)‎ 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ٠١‏ 


سس مد قر 8 م 8 2 ا هم سمه زمار وبي 

01 - وذَكَرَ ابن المواز('© » عن ابن القاسم أَنْه قال : إن كانت العَبية مثل 
البريد أو البريدين » قلا يأس بالنقد فيه . 

5 - وقَال أشهب : لا بأس بالتقد فيه اليوم » واليومِين كَانَ حيوانًا » أو 


ام مس 


طعاما . 
47 - قال أشهب : لا يأس به . 
هرم سم صا قدي 6موع اس اس بي الصساس رس م000 ه 
4 - وإن كان بعيدا لم يجز النقد فيه كان المبيع ضارا » أو ما كان من 


ص ه 
.5 


شيع . 
27 مقع ام م 2 2 د 2 
6 - وروى ابن القاسم » عن مالك أنه َال : لا يأس بالنقد في الدورٍ » 
والعقار كله ؛ لأنه مأموث . 


مار سم 6 مسمس 


5 - وَرَوى أشسهب عن مالك [ مل ذَلك]0" : وَمَْالقه ‏ فلم ير لد في 

- وأجَازَ ابن القاسم النقدَ في ابيع على الصفة طَعَاما كَانَ أو غَيرَه إِذَا 
كان على اليوم واليومين . 

4 - قال أبو عمرَ ا م 
سرع إلي الما لا يمُسرع إلى غير يوان » ككاَ دهي سَننى الع » والسلف 
إذَا نقد فيه يدخحله ذَلِكَ على مَذَهَبه في الأعَلْبٍ السرعة تغيره » ويس العقَارٌ كَذَلِكَ . 
)١(‏ تقدمت ترجمته بحاشية الفقرة ( .)١848٠68 : ١‏ 

(1) سقط في (ك) » وزيد من (س) . 


١١ - باب ما لا يجوز من بيع الحيوان‎ )١( كتاب البيوع‎ - "١ 
هي #س اسم هام مره م راع امه - 0 2 م اوم‎ 
وعلة أشهب في تسويته بين العقار » وغيره ما جعله مالك علة في‎ - 8 
ام ووع عه 5 ل 0 اه لسر عه ابي سس ابي اس رص ص | اس ل هال لهام‎ 
» ذلك ؛ لانه ربما لم يوجد على الصفة » فيكون البائع قد انتفع بالثمن » فأشبه البيع‎ 
0 3 2 
: والصلفن‎ 
قاو جات ل ع كال رن 2 واس ا كمهي شم اكلم‎ 7 
وأما قوله : ولا يأس به إِذَا كان مُضمونًا موصوفا » فإنه أرَاد السلّم‎ - 
34 2 0 0 
. [المعروف]2'0 على شروطه‎ 


+ #6 نا 


.» الموصوف‎ ١: في ( س)‎ )١( 


(؟) باب بيع الحيوان باللى '*) 
0١‏ -ح مالك » عن زيد , و لير 
الله كله تهى عن ببِع الْحَيوَان باللّحم 90 . 
- مالك ا او 
يقول » من ميسيرٍ أهل, اْجاهلية » يوان بلح بالشساة والثماتين ” 


ا 0 شي ال 


اص هسه © ممس 


ول : نهي عن بيع الْحيوَانِ باللّحم(» ْ 
(*) المسألة - 058 - احلن لهام يق بشرط امد في بش لوا ةبحق . 


ل لبور متت حون رول لسن سن عليه ااا ا د 
.يقصد منها الأكل ؛ لما روى سعيد بن المسيب ( هو الحديث التالي في أول هذا الباب » » ولأن 
اللحم نوع فيه الربا » بيع بأصله الذي فيه منه » فلم يجز ؛ للجهل بحقيقة المفاضلة . 

وقال أبوجنيفة وأبو يوسف : يجوز بيع حيوان يؤكل بلحم من جنسه ؛ لأنه بيع ما هو موزون بما 
ليس بموزون » وهو جائز كيفما كان بشرط التعيين . 

وانظر في هذه المسألة : المهذب ١(‏ : 70/7) » مغني انحتاج (7 : 8؟) » بداية أمجتهد (؟ : 1155) + 
حاشية الدسوقي (5 : 4) » المغني ( 4 : 7*) » أعلام الموقعين (؟ : )١40‏ » فتح القدير ( © : 
٠‏ ) الدر الختار (4 : )١57‏ » بدائع الصنائع (ه : 189 » الفقه على المذاهب الأربعة (؟ : 
هه ).ء الفقه الإسلامي وأدلته (4 : /591 ) . 

39) الموطأ : 55 ء والموطأ برواية محمد بن الحسن (781) » والموطأ برواية أبي مصعب الزهري 
(51؟) » ومن طريق مالك أتحرجه الشافعي في المسند (؟: 45 )١‏ » والبيهقي في 9 السنن » ( © : 
277 » وفي ١‏ معرفة السنن والآثار» (8: )١١١5‏ . 

() الموطأ.: 555 ء والموطأ برواية محمد بن الحسن (787) » والموطأ برواية أبي مصعب الزهري 
(5514). 

() الموطا : 500 » والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (7117) » والموطأ برواية محمد بن الحسن 
(07/81» وفيه : مالك » أخبرنا أبو الزناد » عن الأعرج ؛ عن سعيد بن المسيب . 


سعيه,- 


١٠١6 - كتاب البيورع (107؟) باب بيع الحيوان باللحم‎ - "١ 


بو الزكاد : فلت لسعيد بن المسيب ريت رجلا اشتر ترَى شارف 
0 ؟ ققَال سعيد إن كان اها لِيَْحَرَهَاء قلا حير في ذلك . 
الْحَيوَانِ 


الى اليا سوم ق صا ص 6# مه 


- قال أبو الزناد : َكل من أرطت ين اناس مهو عن يع 


باللحم . 
4 - قَالَ أبو الزناد: وَكَانَ ذلك يكتب في عهود العمال . في رَمّانِ بان 


سه 6 م م 


ابن عثمان » وَهشسّام بن إسماعيل . ينهون عن ذَلِك0"© . 
754 - قَال أبو عمر : لا أعلم حديث النهي عن بيع الميوان باللّحم يتصل 
25 لما مص سه ع 8 داليم ل #ة ‏ 2 ٠.‏ و له - - 
عن النني مله من وجهر ثابت » وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب على ما. 


ذَكَره مالك في موطفه . 
مم © ع اس م هاس هد ب لدم لس الل هل دمهدرير الى 
4 - وقد روي فيه عن مالك إسناد منكر » قد ذكرناه في ١‏ التمهيد)(» . 


. )18518- الموطأ : 56 » والموطأ برواية أبي مصعب (111؟‎ )١( 

1 : 72: 4( » التمهيد‎ ١ جاء في‎ )١( 
حدثنا خلف بن قاسم » حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد , حدثنا أبي » حدثنا أحمد بن حماد‎ 
ابن سفيان الكوفي » حدثنا يزيد بن عمرو العبدي » حدثنا يزيد بن هارون » أخبرنا مالك » عن ابن‎ 
. شهاب » عن سهل بن سعد الساعدي » قال : نهى رسول الله مقت عن بيع اللْحَم بالحيوان‎ 
. وهذا حديث إسناده موضوع لا يصح عن مالك » ولا أصل له فى حديثه‎ 
قلت : وقد تبع المؤلف في هذا الدارقطني » فقد وصل حديث سعيد بن المشيب هذا » في الغريب‎ 
عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد » وحكم بضعفه ؛ وصوب الرواية المذكورة » وله شاهد من‎ 
حديث ابن عمر عند البزار » وفي إسناده ثابت بن زهير وهو ضعيف. وأخرجه أيضا من رواية أبي‎ 
أمية بن يعلى عن نافع أيضا ء وأبو أمية ضعيف » وله شاهد أقوبى.منه من رواية اسن عن سمرة غند‎ 
الحاكم والبيهقي » وابن خخزيمة » وقد حا و 7 عن .وانطز بل الأوطار ره:‎ 
0 


6 - وَرَوَاه معمر» عن زد بن ألم » عن سعد بن السب : أن النيي 
تهى عن الحم يلما الي . 0 
َال معمر ؛ قَال ريد بن سل : نظرة » وهدا بيد:(9 . 


منة. 


794807 - فَكَانَ مالك يقول : معنى هَذَا الحّديث تَحريم التفاضل في 
[الجنس ]00 الواحد حيوانه يلحمه » وهو عنده من باب المَُابَة » وَالغَرّرء والقمار ؛ 
أنْهُ لا يدري هَل في اليُوان مثْل اللّحْمِ الذي أعطى » أو أقل » أو أكثر » وبع [اللّحمٍ 
باللّحْمر لا يجوز متفَاضِلا » َكَانَ بيع]0» الخيُوان الحم كَبيع. الحم المغيب في 
جلده بلحم ذا كانَا من جئس _ واحد » والجنس الواحد عنده : الإيل والبقر » 
والغتم» والظباء » والوعول وسائرٌ الوحُوش ء وقَّواتْ الأربع الأكُولات . 

44 - هذا كله عنده جئس واحد , لا يجوز بع شيءٍ من حيّوان هَدَا 
الصف والجنس كُلّ يشيء من لَحْمه يوه مِنَ الوجوو ؛ لأنه عند مِن ماب امراب 
كأنهُ ابيب بالعتب » والزيت بالزيتون » والشيرج بالسّمسمء وتَحو ذَلِك . 


هه علو ومع 


8 .صلم لم سا شدابير قاع 01 00000 
- والطير كله عنده جنس واحد : الدجاج » والاوز » والبط » والحمام؛ 


. )195 : 9( وسفن البيهقي‎ » )١41551( مصنف عبد الرزاق (8 : /717) » الأثر‎ )١( 
في (س) : « الحيوان » . ش‎ )١( 
. ما بين الحاصرتين سقط في (سص) » ثابت في (ك)‎ )( 


107 كاب الجوع (/اا) اجا يع الخبواك باللجم /11 
واليمام؛ والتعام , ولخدا » والرّخم » والنسورٌ » والعقبان» [ والبزاةً](9 » والغربان » 
وطيرالماء ؛ وطير البركلّه ؛ لأنه يرى أكل الطير كله ؛ سباعه» وتغير_سباعه» ذي 


الخلب منه ‏ وَغَيرٍ ذي الخلّب . 


ملم إي ص م - 


وه ء 
- والحيتان عنده > جنس واحد » وَكَذَلِك كل ما 
والبحار من السمّك » وَغير السمّك . 


ا ا ل 2 قا حر ار اال 6 6 ا انها 
0١‏ - وقد روي عن مالك أن الجراد وحده صئف [ واحد]9© , 
- وعقه يروو 


5544 - وما ذكرت لَك من أصله من بيع الميوان باللْحم هو مذهبه المحروف 


عور 


عنه ؛ 1 وع تجَماعة أمسنابة]0 إلا ارهي ٠‏ فإنه لا يفول بقول مالك فى يم 
الحيُوان باللّحم » وَمالَ فيه إلى [ مُذهَبِ]0) الكوفيينَ . ولم يقل فيه يما روي من 
الحديث عن مالك » وعمَل أهل المَديئة ؛ هَذَا فيما أحسب مما رواه أبو إسحَاق 


البرقي عن أشنهب .: 
7 - [ والعروف عن أشسهب]” أن اللّحم الذي لا حياة فيه لا يجوز ببعه 


بشىء من الحهوان من جنسه + وإنما ما يقتنى من اللهوان ؛ لأنه حهوان كُلهُ » فَخَالَفَ 


س هسم 


سعيد بن الْمسيْبِ في الشارف بعشرٍ شيا » وخخالف مالك » وابن القاسم في ذَّلكَ . 


4 - قَالَ أبو عمر : إِذَا اختلّف الجنسان . قلا خلاف عند مالك 


. و(75) سقط في (ك) » وزيد من (س)‎ )١( 
. مابين الحاصرتين سقط في (ك) » وزيد من (س)‎ )4( » )"( 
. سقط في (س)‎ )5( 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 


ل الى كيال 


وأَصحَايه أنه جائر حيتكل بيع الخَيُوان باللحم وجائز عندهم بيع ما شت شكت من الأنْعام 
بما فت من العلير والحيئان » وَييْمٌ ما فكت شعت من الطير والأنْعَام يما شت مِن 
الحيوان» وتحو ذَّلكَ . 

6 - ولا يَجُوزُ عند مالك » وَصْحَابه - إلا أشسهب - أن يناع الدجاج 
بطي راكاء ؛ لأنّ طيرَ الما لا يُتَى » قَهوَ كاللحُم (© . 


: م وعم شصما ام #اس م اعطاة# إئ م سام اهام سم 
51 - والأصل في هذا قول سعيد بن المسيب في الشارف إن كان اشتراها؛ 


ضع مومس 


لينْحرَهَا » قلا يجوز - يعنى بيعها - بغدم أحياء . 


: )37 760 - 71١4 : زيادة تفصيل من التمهيد (؟‎ )١( 
وما ذكرت لك من أصل مالك في ببع الحيوان باللحم » هو المذهب المعروف عنه » وعليه أصحابه‎ 
؛ إلا أشهب .ء فإنه لا يقول بهذا الحديث » ولا بأس عنده ببيع اللحم بالحيوان من جنسه وغير جنسه‎ 
. حكى ذلك محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وغيره عنه‎ » 
قال ابن القاسم : من سلم في دجاج فأخذ فيها عند حلول الأجل طيرا من طير الماء » لم يجز ؛ لأن‎ 
طير الماء إنما يراد للأكل لا لغيره. وقال أشهب ذلك جائز » وقال الفضل بن سلمة : كان ابن القاسم‎ 
لا يجيز حي ما يقتنى بحي ما لا يقتنى لا مثلا بمثل » ولا متفاضلا ؛ للحديث الذي جاء فيه النهي‎ 
عن اللحم بالحيوان ؛ وأجاز حي ما يقتنى بحي متفاضلا » وأجاز حي ما لا يقتنى بحي ما لا يقتنى‎ 
على التحري . قال الفضل : لأنه إن كان لحماء فلا بأس ببيع بعضه ببعض على التحري » وإن كان‎ 
. ! حيوانا » فهو يجوزمتفاضلا » فكيف تحريا‎ 
: قال أبو عمر‎ 
قد قال غيره من المالكيين لا يجوز التحري في المذبوح إذا لم يسلخ ويجرد» ويوقف على ما يمكن‎ 
ش تحريه منه ؛ وهو الصحيح من القول في ذلك إن شاء الله . قال الفضل : وكان أشهب يجيز حي ما‎ 
لا يقتنى بحي ما لا يقتنى » وبحي ما يقتنى متفاضلا » فكذلك أجاز أن يأخذ في الدجاج والأوز‎ 
. طيرا من طير الماء‎ 


٠١5 - كتاب البيوع (7؟) باب بيع الحيوان باللحم‎ - ”١ 


17 - وَكَانَ ابن القاسم لا يجيز حي ما يفتنى بحي ما لا يقتتى لا مثلا 
ل - م ووع د هه د ه ساس اس هاس لت 5 ليا 
بمثل » ولا متفاضلا ؛ لأنه حَيوان بلحم » وأجاز حي ما لا يقتنى على التحري. 
ل سل اااس 


م هم وم راش هي اعليمر الاسم 00 
4 - وأما حي ما يقتنى بحي ما لا يقننى » فَجائر عندهم متفاضلا » يذَا 


د على ما رامن أمولو بي بع اتاو يي ضر . 


لس مدي 28بير و يي ده مر بلقي “#م م 098 
48 - وقال أحمد بن حنبل : لا يجوز بيع اللحم بالحيوان . 


2. 


6 - وقَالَ الشافعي , وأبو حَنيفَةَ » وأبو يوسف : لا بَأس باللْحْم باليُوان 

. وَقَالَ محمد بن الحسن207© : لا يجو إلا عَلى الاعميّار‎ - ١ 

5 - قَالَ أبو عمر : الاعتبار عنده كَالتحَري عند ابن القاسم . 

401 - وَقَالَ المزني : إن لم يح الحَدِيثْ في بيع الوا باللّحم _ » 
ان" 3ج وذ ستيان » وير 


و م © ير هم ني سمه ل 
4 - وقَالَ الليث بن سعد ؛ والشافعي , وأصحابه : لا يجوز بيع اللّحمٍ 


م م لال 2 امه وهم ٠.‏ ل 2 20 ل 6و له 
بالحيوان على [كل]("© حال من الأحوال من جنس واحد كان » أو من جنسين 


ع هر ده 


مختلفين على عموم الحريث. . 


4 ش 
)١(‏ في (ك) : « أحمد بن حنبل » » وأثبت ما فى (س) » وهو موافق لما ورد في « التمهيد» (4 : 
1 


. سقط في (س)‎ )١( 


٠١ -الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ ٠ 


- قَالَ أبُو عمرَ : ذَمَب الشسافعي” إلى القَول بهذا الحديث » ون كَانَ 


مرسّلا » ان مراسيل سعيد_ بن 


سم سم مم 


5 - وكره ج 5008 الحيوان يأنواع اللحوم على ظَاهر الحديث » 
وعمومه ؛ لأنه لم يأ ت أثْر يخصه » ولا إِجمَاع » ولا يجوز عنده أن يخص النص 
بالقياس » والحيوان ؛ عنده أشهر لكل ما يعيش في الب » وَآلَاء » وَإِن اختلقت أجناسه 
كَالطَْامٍ الذي هو اسم م لكل مأكُولر » ومشروب . 

7 - وروي عن ابن عباس أن جزورا نحرت على عهد أبِي بكر » 
تقسمت على عشرة أَجَرَاءِ » فَقَالَ رجل : أعطوني جزءًا منها يشاة » فَقَال أبو بكر : 


لاايصلح هذ9" . 
- قَالَ الشسافعي : ولّست أعلّم لأبي بكر في ذَلِكُ مُحَالِقَا مِنَ الصحابة. 
قال أبو عمر : قد روي عن ابن عباس أنه أجاز بيع الثاة الل لس 
لوي 9 . 
9ه - وَذَكَرَ عبد الرزاق » عن الكوري » عن يحبى بن سعيدر عن سعيدر 


م 5 


ابن المسيب أنه كره أن يباع حي بميّت - يعني الشساة المذبوحة بالقائمة . 


. » في (ك) : « ألا يقبل ا مرسل‎ )١( 
. )77 : 4( وسفن البيهقي (191/:0) والمغني‎ )١4176( (؟) مصنف عبد الرزاق (7:8؟) » الأثر‎ 
. »وفيه مجهول‎ )١4155( في مصئف عبد الرزاق (77/:8) » الأثر‎ )( 


١١١ - كتاب البيوع (707) باب بيع الحيوان باللحم‎ - ١ 

- وقَال سفيان : وتحن لا ثرى به بَأسّ(0© . 
ع ود 2 للا لىى” م ل لويم اتهاه م ثيلدةمس 
0١‏ - قال أبو عمر : للكوفبين في أنه جائز بيع اللْحَم_ بالميوان حجج 


86 


7 0 2 7 7 الهس وهم م ومع دهم سدم ممم ان 
كثيرة من جهة القياس » والاعتبار ؛ لانه إذا صح الاثر بطل القياس » والنظر ء وبالله 


وخ ين ير 


. )018 515 : 8( مصنف عبد الرزاق (8 : /1؟)» الأثر 41559 ١)ء وانلى‎ )١( 


(4؟) باب بيع اللحم باللحه!١‏ 

4 - قَالَ مَالِك : الأمر الْمُججَمَعْ عَليْهِ عنْدَنَا في لَحْمٍ الإبل وَالْبقر 
وَالْعَدمِ ومَا أشبه ذلك من الوحوش أنه لا يشترى بعضه بض . إلا مثلا 
بمثل. وزنا يوزن . يدا بيد . ولا بأس به . وإن لّم يوزن إِذَا تحرى أن يكون 

َال مالك : ولا بَأس بِلّحم الْحيئّان » بلحم الإيل والبقر وَالعََمٍ . وما 
أشبَهُ ذلك من الوحوش كلها . اثنين بواحد . وأكثر من ذَلكُ . يدا بيد . 
إن َمل » ذلك » الأجَل » قلا ير فيه . 
قال مالك : وأرى تُحوم الطيرٍ كلها مَخَالفَةَ للّحوم الأنعَام والحيتان » قلا 
أرى بأسا بأن يشترى بعض ذَلِكَ يبعض . متفاضلا . يدا بيد . ولا يباع شيع" 
. من ذلك » إلى أجل 20 . 

- قَال أبو عمَرَ : هَذَا مَدْهَب مالك » لا خعلاف عنه في ذلك . 

7448 - وَذَكَرَ ابن القاسم » وغيره في الألبان مثل ذلك . 

6 - وهو ول الليث بن سعد في اللحوم والألبان سواء . 

6 - وم الاي » كر مرني 902 , قال : الحم كله صئف واحد ؛ 
)1١(‏ انظر المسألة السابقة 
)١(‏ الموطأ : 55 » والموطأ برواية أبي مصعب (5515 -15171) . 
(6) مختصر المزني » ص (78) . 


-1١؟-‎ 


١١7 - كتاب البيوع (78) باب بيع اللحم باللحم‎ - "١ 


ه قشع ه شع ام برس اث مور 


وحشيه » وأنسيه » وطائره » لا يجوز بيعه إلا مثلا بم ؛ وزنا بوزن. . 


9 مام ام 


7445 - وجَعَله في موضعر آخر على قَولِين . 

(أحدهما) : ما ذكرنا . 

والكض : ألم عفر جم الول » ور لحم قم . 

لقي - قَالَ المزني : قد قطع بأنْ ألبَانَ البَقرِ » والعّم_ » والإبل_ أصناف 
ذيقة قن تأمرنه شي مسرل لاتاوارى بلاطلاتر. 00 

8 - وَقَالَ الشافعي في ١‏ الإملاء » : إذا المت أجئاس الحيتان » فلا بأس 

65 - وقَالَ أبو حنيقة » وأبو يوسف » ومحَمَد : لحم الضأن » والماعز 
ني واجد » دك البح ”© بن ال م لقهي9©, وك لد 
رايس قلا ماع لذ نه مدلاء وما لم لير شم اقم قل 
وَكَذَلِكَ الأجتاس المختلقة . 

- وهو قول الحَسَن بن حي . 

0 - والقول عندهم في الألبان كالقول في اللحمان . 

- وال أحمد بن حنبل : اللحمان كلها جنس واحد ؛ لايجوز بعضه 


. وهي من الإبل السريعة السير ؛ الطويلة الأعناق‎ )١( 
. السريع الاستجابة والطاعة‎ )١( 


١١ 4‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ٠١‏ 


0 اس يوار م اس تر اير 9 0م م زر م 60م اح امم 

74407 - قال أبو عمر : لا يجوز التحري عند الشافعي » ولاعند أبِي حنيقة » 

د لع عد ه# 2 2 6 ٠ه‏ 6 ٠‏ - ام وقعرير 
وأبِي يوسف » [ ومحمد](2 . وأكثر العلماء في اللحم باللحم » ولا فيما يحرم فيه 
التفاضل » والزيادة » والله أعلم . 

4 - قَالَ أبُو عُمَرَ : ليس في هَذَا البَاب أصل" مجتمع عليه » ولا صنة 


- وامه 8 م 0 5 9 و 207 0 مش ليرا سر 
يصدر عنها » وإِنّما هو الرأي والاجتهاد , والقياس ء والله الموفق . 


عد 6 


(1) سقط في (سن) ٠‏ . 


(84؟) باب ما جاء في ثمن الكلب (*) 
٠"‏ - ماك »عن ان يقاب ء عن أي كر من عد لمن بن 
2 .6 7 عي أشدوق وه د الب مر »م له اس 6م 7 
الحارث بن هشام » عن أبي مسعود الأنصاري ؛ أن رسول الله عله نهى 
عن تمن الْكَلب . ومهر البغي . وحلوان الْكَاهن . 
2 07 هر الم لاا اضرم لدم 2 عه 4 رم و .رقو 
يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنا . وحلوان الكاهن رشوته » 
وما يعطى عَلَى أن يتَكَهن0 . 
(*) المسألة - 5*5 - تندرج هذه المسألة تحت عنوان : بيع النجس والمتنجس » فقد قال الشافعية 
والحنابلة : لا يجوز بيع الخنزير والميتة والدم والخمر » وما أشبه ذلك من النجاسات » ولا يجوز بيع 
الكلب. ولو كان معلما ؛ للنهي الوارد فيه في الأحاديث الواردة في هذا الباب » ولا يصح بيع مالا 
منفعة فيه كالحشرات وسباع البهائم التي لا تصلح للاصطياد كالأسد والذئب والطيور التي لا تؤكل 
ولا تصطاد كالرخمة والحدأة والغراب ؛ لأن مالا منفعة فيه لا قيمة له » فأحذ العوض عنه من أكل 
المال بالباطل » وبذل العوض فيه من السفه . 
وقال الحنفية : لا ينعقد بيع الخمر والختزيروالميتة والدم ؛ لأنها ليست بمال أصلاء ويصح عندهم بيع 
كل ذي ناب من السباع كالكلب والفهدوالأسد والنمر والذئب والهر ونحوها ؛ لأن الكلب ونجوه 
مال بدليل أنه منتفع به حقيقة » مباح الانتفاع به شرعا على الإطلاق كالحراسة والاصطياد . 
وقال المالكية : لا ينعقد بيع الخمر والخنزير والميتة » ولا ينعقد بيع الكلب سواء أكان كلب صيد أو 
حراسة ؛ لأنه نهي عن بيعه » وقال سحنون : أبيعه وأحج بثمنه . 
وانظر في هذه المسألة : المهذب )١5١ : ١(‏ » مغني الحتاج (” : )١١‏ ء المغني (4 : 755١‏ » 
هه ,) غاية المنتهى (5:7) » بدائع الصنائع (17:5 )١‏ » فتح القدير (© : )١84‏ » حاشية الدسوقي 
٠١ : "(‏ ء .بداية المجتهد )١١5 : ١(‏ » القوانين الفقهية ص (45؟١)‏ » الفقه على المذاهب الأربعة 
(7: 171)ء الفقه الإسلامي وأدلته (4 : 445) . 
)١(‏ رواه مالك في البيوع رقم (54) ء باب ١‏ ما جاء في ثمن الكلب » ( ؟: 187) » والشافعي في 
«الأم » (7 : 771) » والبخاري في البيوع (5737) » باب « ثمن الكلب » . فتح الباري (4 : 
7 »ء وفي الإجارة )75١85(‏ » باب و كسب البغي والإماء » . فتح الباري (5 : )15١‏ »؛ وفي - 


-١١6©- 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 


0 - قَال مالك : أكْرَهُ كم الْكلْبٍ الضارِي وير الضاري ؛ لتهي رسُول 
الله عله عن تمن الْكَلْب . 


دوه 22 ع مهد # ا سم ر ٠ه‏ 25 م ل علس ا د «## سماد 
7 - قال أبو عمر : لا خلاف بين علماء المسلمين في أن مهر البغي حرام » 
وهو على ما فسره مالك » لا خلاف في ذَلِك . 
عام اك 6 عه 0 2 
37 - والبغي : الزانية » والبغاء : الزنا . 


م م اسم ورك ات 02 
4 - قَالَ الله عر وجل : 8 وما كانت أمك بَغيا 4 [ مريم : 18] يعني 


9 - وقَالَ تبارك اسمه : 8 ولا تكرهوا فتياتكم على البعَاءِ © [ النور : 
ممم أي على الزنا . 

- وَكَذْلِكَ لا خلاف في حلوان الكَاهن أنه مَا يعطاه على كهائته » 
ولك كله من أكل امال بلاطل . 


> الطلاق وفي الطب » كما أخرجه مسلم في البيوع رقم (5977) من طبعتنا ص (0 : 557) » 
باب ١‏ تحريم ثمن الكلب » » وبرقم (9 - )١6517(‏ ص (73 : )١١94‏ من طبعة عبد الباقي » 
وأخرجه أبو داود في البيوع (474*) » باب ١‏ في حلوان الكاهن » ( 5 : 751) » وحديث 
(441) ء باب « في أثمان الكلاب » (7 : 7078) » والترمذي في البيوع حديث (77175) » باب 
ما جاء في ثمن الكلب » (” : هلاه) » وفي النكاح ء والنسائي في البيوع (7 : )"١05‏ » باب 
«ببع الكلت » » وفي الصيد والذبائح » وابن ماجه في التجارات )5١55(‏ » باب ١‏ النهي عن ثمن 
الكلب » (؟ : )9/7٠١‏ » وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (5 : )١7‏ » وفي السنن الصغير له 
(7177:7) » وفي معرفة السنن والآثار ( : )١١575‏ . 

( مهر البغي ) : هو ما تأخذه الزانية على الزنا » وسماه مهرا ؛ لكونه على صورته وهو حرام ياجماع 
المسلمين , أما ( حلوان الكاهن ) هو ما يعطاه على كهانته . 


١١17- باب ما جاء في ثمن الكلب‎ )7١4( كتاب البيوع‎ - ١ 


ةدام ٠‏ ا 2 
0١‏ - والحلوان في أصل اللعّة : العطية . 


2 6 3-9 
“5 قال الشاعر(١)‏ : 


ساب © يي 


من رجلر أحلوه رحلي نئي يبلغ عني الشعر إذا مات فَائله 
447 - وآما , بيع الكلاب » وأثمائها » وقيمتها على من قَتلّها » فَقَد اختلّف 


ع م م 


العلماء في ذلك 4 . والصحيح [ فيه](2 من مدهب مالك ما ذَكَره في ١‏ موطه» » 


يم معاسم 


والحجة له من جهة الآثار صحيحة . 

4 - منها ما ذكره ابن وهب » عن يونس » عن ابن شهاب , عن سَالمٍ 
ابن عبد اله بن عَمَرَ » عن أبيهء َال : سَمِْت سول الله كله آم يقل الكلاب إلا 
كلب صيد » أو ماشميّة © . 


. )151795 : ١ 4( هو أوس بن حجر » وقد تقدمت ترجمته بحاشية الفقرة‎ )١( 

(؟) سقط في (ص) . 

(7) أخرجه النسائي في الصيد والذبائح (7 : )١84‏ باب ١‏ الأمر بقتل الكلاب » وابن ماجه في الصيد 
(770) باب ١‏ قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع » .من طريق الزهري » عن سالم بن عبد الله » 
بهذا الإسئاد .. 
وهو في الموطأ : 479 » ومن طريق مالك أخرجه الإمام أحمد )١١7 / ١(‏ » والدارمي 40/7 » 
والبخاري في بدء الخلق (7*7) باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه » ومسلم 
(1910) (47) في المساقاة /اه - )١670(‏ في طبعة عبد الباقي باب الأمر بقتل الكلاب وبيان 
نسخه وبيان تحريم اقنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك » والنسائي في الصيد والذبائح 

)١84/( |‏ باب الأمر بقتل الكلاب , وابن ماجه في الصيد ( 7507) باب قتل الكلاب إلا كلب 
صيد أو زرعء والبيهقي في « السئن » كلى . | 
وأخرجه عبد الرزاق )١57١١(‏ ؛ وابن أبي شيبة 4١5/©‏ و58١4‏ ء وأحمد 979/1 77و 1ء اس 


- قال أبو عمَرَ : فَذَا كَانَ غير الضاري من الكلاب مأمور بَِثْله » فَإِنْما 


سا م مه يرال هس لي ل ها 


وقع النهي عن تمن الكَلْب الماح اتحَاذه لا الأمور بقثله لأن ' الكأمور بقثله معدوم 2 


عوم را مر هي ل 02 


ولأنه محال ألا يطّاع رسول الله مله في ما أَمرَ به من قثْله . 


3 يك 2 “ير ل لس مار 6مو 7 
رم م 757 


الكَلْب الذي أبيح اتحاذه فَأجَازَ مره ثم لكل التاري » وس ا ري 


17 - ووجه إجازة بيع ما أبيح انْحَاده [ من الكلاب ؛ لأن الحَديث الذي 


ورد بالتهى عن لمن الكل قَمن ندر مِعه خلوان الكافن © ومهر التق م وهذة ل 


م دش وم ووه مس 


يباح شيء منه على أنه الكلْب الذي لا يجوز انْحَادهِ » والله أعلم ؛ لأن مِنَ الكلاب 


لل ارل” 


ما أبيح اَحَاذه]20 » والانتماع به » فَذَلِكَ جائر 


> و ١1١7-1١١5‏ »ء ومسلم 44 -(./ا8١)‏ و(45)ء والبيهقي 8/5 من طرق عن نافع » به » 
وبعضهم يزيد في الحديث على بعض . 
وأخرجه مسلم )١15171(‏ » والترمذي )١488(‏ في الأحكام والفوائد : باب ما جاء من أمسك 
كلبا ما ينقص من أجره » والنسائي ١80 - ١84/7‏ » والبيهقي 4/5 من طريق حماد بن زيد » عن 
عمرو بن دينار » عن ابن عمربه . وزاد إلا كلب صيدٌْ أو ماشية » فقيل لابن عمر : إن أبا هريرة 
يقول: أو كلب زرع » فقال ابن عمر : إن لأبي هريرة زرعا » » ولم يذكر النسائي قصة أبي هريرة . 
قال الخطابي'في قول ابن عمر : « إن لأبي هريرة زرعا » » وفي رواية : 9 رحم اللّه أبا هريرة كان 
صاحب زرع » : أراد تصديق أبي هريرة وتوكيد قوله » وجعل حاجته إلى ذ 4 شاهدا له على 
علمه؛ لأن من صدقت حاجته إلى شيء » كثرت مسألته عنه حتى يحكمه ؛ وقد رواه عبد الله بن 
مفضل المزني » وسفيان بن أبي زهير » عن النبي َكل الاكروات الزرع كبانكنه الرعينة” 
)١(‏ سقط في (ص) . 
)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط في (ص) ء ثابت في (ك) . 


١١5 - كتاب البيوع (9؟) باب ما جاء في ثمن الكلب‎ - ”١ 


ممع ل هه مم م سمه اسم 


4 - ولا خلاف عنه من قتل كلب صيد » أو ماشية » أو زرع » فعليه 


ل 


القيعة : 


م 


سصه همس #ي سمس سم 


سم # مس سد امه اس ل م م #س ا سمس ل و - 
65 - ومن قتل كلب الدار » فلا شيء عليه إلا أن يكون يسرح مع الماشية. 
- وقد ذَكَرَنَا اختلاف أصحاب مالك في هذا البَاب في كتاب 


اختلافهم » واختلاف قَولٍ مالك . 
لىئ لي 8 ا قاه وعم رمم رده لي - 00 
0١‏ - وأما الشافعي » فلا يجوز عنده بيع الكلب الضاري » ولا غير 
لىئ صا سا اكه وقسم مسيم 0 هه - ِ. 00 2 - مه ٠.6‏ 
الضاري » ولا يخل عنده ثمن [ كلب الصيد](2 ولا كلب الماشية » ولا كلب الزرع 
٠.‏ 0 بن ه مم 5 مره اس سم © مما م امه سم 6 
.؛ لنهي رسول الله عله عن تمن الكلب » وليس على من قتل كلب الصيد. » أو 


54447 - قَالَ أبو عمر : روي عن النبي عله أنه نَهَى عن نَمَنِ الكلب_ من 


٠ 0 0 3‏ مه وو 7 لي" 
حديث علي بن أبي طالب 22 » وابن عباس7"): وأبي مسعود. الأنصاري© , 


. » الكلب الضاري‎  : كذا في (ك)؛ وفي (س)‎ )١( 

. )451 : ( الأثر عنه بذلك في مسند زيد‎ )١( 

(5) الرواية عنه في 9 معرفة السنن والآثار» (4 : )١١87١‏ » قال : 9 نهى رسول الله يه » عن ثمن 
الكلب .. » وفي سان أبي داود تأتي في الفقرة التالية . 

(4) تقدم أول هذا الباب من أحاديث الموطاً )١7378(‏ . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 


و 22 : حل كم 


وأبي هريرة() 4 وأبي جحيفة0") ورافع بن حديج 59 


(1) حديث أبي هريرة » روي من طريق حَماد بن ملم » عن قيس بن سعد ٠‏ عن عطاء بن أبي رباجر 
عن أي هريرة » عن رسول اللّه عله » قال : إن مهرَ البَنِيَ وتَمَنَ الكلب والسنور وكُسْب الحَجامٍ 
مِنَ السّحت » » وبهذا الإسناد في صحيح ابن حبان (4541) . 
وأخرج أبو داود في البيوع (7484) باب في أثمان الكلاب » والنسائي849/17١‏ - ١10‏ في 
البيوع: باب النهي عن ثمن الكلب » من طريقين عن ابن وهب » عن معروف بن سويد الجذامي ٠‏ . 
عن علي بن رباح اللخمي » عن أبي هريرة » عن النبي عََْه : ٠‏ لا يحل ثمن الكلب , ولا حلوان 
الكاهن؛ ولا مهر البغي » . 
وأخرج الحاكم 7/7 من طريق الأعمش » عن أبي صالح وأبي حازم » ان هريرة » عن النبي 
عله : ولا يحل مهر لزانية ولا ئمن لكلب 6 » وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
اوأر ج الببهقي 177/7 من طريق محمد بن سيرين ؛ عن أبي هريرة قال ا رعرل 4 2 من 

ثمن الكلب ومهر الزمارة . 
وأخرجه الإمام أحمد ؟/ 6.٠0‏ عن محمد بن يزيد » عن حجاج » عن عطاء عن أبي هريرة قال : 
نهى رسول الله عله عن ثمن الكلب » ومهر البغي » وعسب الفحل . 
وأخرجه أيضًا 0٠.17‏ عن يزيد بن هارون » عن خجاج ؛ عن عطاء » عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: 
نهى عن ثمن الكلب » وكسب الحجام » ومهر البغي . 

(1) روي من طريق شعبة » قَالَ : حَدككا غوث ب بي جُحيفة عن أي أن لني عه نهى عن من الم » ا 
وَمَنْ الككَلْبِ وأخرجه الإمام أحمد 50/4 » 7.084 ء والبخاري في البيوع )5١85(‏ باب موكل 
الربا و باب ثمن الكلب (8؟١؟)‏ و في الطلاق (0147) باب مهر البغي وفي اللباس (09551) باب 
من لعن المصور ء وأبو داود (74417) في البيوع : باب في أثمان الكلب » والطحاوي 517/4 » 
والطبراني 77 / (795) » والبيهقي 5/5 » والبغوي )7٠١179(‏ من طرق عن شعبة » به . 

() أخرج مسلم في الببوع - باب ١‏ تحريم ثمن الكلب.. » ؛ ح (6910) في طبعتنا من طريق يحبى 
ابن سعيد. القطان محمد بن يوسق» قال : سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بن خديج . 
قال :سمعت النبي عله يقول :شر الكسب مه الى » وثمن الككلْبِ » كسب اجام 6 
رواه أيضا داود في الببوع )*147١(‏ باب « في كسب الحجام » (3:. : 7)» والترمذي في البيوع 
)١776(‏ باب (ما جاء في ثمن الكلب »© (7 :6207/4 والنسائي في الصيد (7 )١50:‏ باب النهي > 


١ - كتاب البيوع (84؟) باب ما جاء في ثمن الكلب‎ - ١ 


م ٠.‏ م مم يوممير 
ش 200 ع6 - 6م يرم لدم م قهرم م 2ه ومو ام 
41 4 - حدثني عبد الوارث بن سفيان قال : حدثني قاسم بن أصبغرء قال : 


قم 6نع عيرم 2000 2 00 52 ع اس تس ل إن 

حدئني أحمد بن زهير » قَالَ : حَلئني عبد الله بن جعفر. » قَالَ حَدئّنِي عبيد الله 

مرامه م هاه هسه ٠.‏ 2 لى م 

ابن عمرو » عن عبد الكريم - يعني الجزري - عن قيس بن حبتر » عن ابن عباس » 

ساصااس بير بيثم م همس 05 سمه # سىس س0 مه م 2 

قال : نهى رسول الله مه عن تمن الخمر » ومهر البغيء وثّمن الكلب » وقال : ٠‏ إِذا 
0 ع عقهة يلم 


أنَاكَ [ صاحب الكلب](2© » وطلب ثمته » فَاملةُ كفيه تَرَاب0© , 


ير مه مير 


: عم ام مم واسمعرو .و إئ 
64 - وقال أبو حنيفة » وأصحابه : يجوز بيع الكلاب التي للصيد 
اذى الى 2 #عح/ اسه م م ِ. 6 . ماما ة 
8- واجع الطحاوي 7 للكونين يحديت عبد الله بوامغقل - قال : 


سم مير ل 5ت س س هر سه © اس 


0 
2 


> عن ثمن الكلب » » وفي البيوع وفي الحدود في الكبرى على ما جاء في التحفة )١714:(‏ . 
(1) روي أيضا من حديث السائب بن يزيد » ومن حديث الفاروق عمر . انظر نصب الراية (4 : 
57 ومن حديث جابر : زجر رسول الله لله عن ثمن الكلب والسنور . مستد أحمد (6 : 
6» وسفن النسائي (7 : 4 )7٠‏ » وسفن أبي داود (7415) » وسفن ابن ماجه (171؟) » وشرح 
معاني الآثار (4 : ه) » وصحيح ابن حبان (45140) . 
(؟) في (س) .: ١‏ صاحبه » . 
(5) أخخرجه أبو داود في البيوع (7447) باب « في أثمان الكلاب » (” : 719) . 


(4) في « شرح معاني الأثار» (؛ : 04) . 


6ه سا مه - 
الصيد وكلب ماشية . 


مقرو 


1 0000 7 ضا هس م الى 
5 - قَالَ : فأخير أن كلب الصيد كَانَ مقتولا » فكان بيعه » والانتقاع بة 


- 6م‎ 
0 ٠. 


حراما » وَكَانَ قاتله مؤديا لفرض عليه في قثله » ثم نسح ذَلِك » وأَبَاحَ الا صطياد به» 
سام هار سمس م شاور هاس ه #6 سسا ام ل ”7 
7 - قال : ومثل ذلك نهيه عله عن كسب الحجام » وقال : كسب 


مام #6 سمس 


8 - ل 0 02 2 ل وهويمء 0 مرم ا م ساس 
الحجام خبيث » وثمن الكلب خبيث » » ثم أعطى الحجام أجره » فكان [ ذلك]() 


© ان 


ناسخا لمنعه » وتحرعه » ونهيه . 


ره 4 ١6‏ - قال أبو عمر : لم يختلف في أَلْقَاظ حَديث ابن عبد الله بن مغفل, 


هذا . 


هم ابي همهو 2 ام - 2 و هو ام 20 مع 
ام 000 قر 0 م ومع مه م ام قم ع 000 لهم 
وضاح » قال : حدثني أبو بكر بن أبي شيبة » قال : حدثني شبابة » قال : حدثني 
ومو © شام ه ا قور لس يور ه## # راس ل وه م اس بير اس #0 
سم امه هم سم ممه 


لله أمر بقتل الكلاب » ثُم قَالَ : « ما لَهُم والكلاب » ٠‏ ثم رخص لهم في كلب 


الصيّد© , 


. سقط في (س)‎ )١( 


. )10" : 0( مصنف ابن أبي شسيبة‎ )١( 


١١7 - كتاب البيوع (75) باب ما جاء في ثمن الكلب‎ - "١ 
0 2 مهاده ره بير 2 868ثيم سوم ماهم‎ 2 
إذا ولغ الكلب في الإناء » فاغسلوه سبع مرات » وعفروا‎ ١ : وقال‎ - 689 
لس اهس‎ 84 
. الثامنة بالتراب)(©)‎ 
م“ مي هامهة ه» ل ام ا رد الا ال‎ 
: وروى الحسن » عن عبد الله بن مغفل » قال : قال رسول الله عَكنه‎ - 
آن الى 2 - وسدد ى ويوسم ممه 2# مه ورم ك ان‎ 6 
لولا أن الكلاب أمة من الأمَم أكره أن أَذْبها لأمرت بعمْلها » ألا فَادنُوا منها كل‎ ٠ 
6ه 00 موق 2 م8 مض اده درده دياه م مه‎ 
» وأيما أهل دار حبسوا كلبا » ليس كلب صيد » أو رع‎ ٠ : د بهيم(" » قال‎ | 


2 20 - 2 وم ه٠‏ ار ل ت” 00 الى 
أو ماشبية » نقص من أجرهم كل يوم قيراط )20 . 


. تقدم الحديث في كتاب الطهارة (5) باب جامع الوضوء‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود في الصيد (5840) باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره » عن مسدد » عن يزيد 
أبن زريع » عن يونس بن عبيد » عن الحسن » به . 
وأخرجه النسائي في الصيد )١85/90(‏ باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها » عن عمران بن موسى » 
عن يزيد بن زريع » به . 
وأخرجه الإمام أحمد 86/4 و ه/5ه - لاهء والترمذي )١48(‏ في الأحكام والفوائد : باب ما 
جاء في قتل الكلاب » وابن ماجه )”7٠(‏ في الصيد : باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد 
أو حرث أو ماسية » من طرق عن يونس به . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وأخرجه أحمده/4ه ولاهء والترمذي )١485(‏ و )١485(‏ في الأحكام والفوائد : باب ما 
جاءمن أمسك كلباً ما ينقص من أجره » والنسائي 17 في الصيد : باب الرخصة في إمساك 
الكلب للحرث » والدارمي 10/١‏ » والطحاوي في ٠‏ شرح معاني الآثار » من طرق عن الحسن » 
به. 

(6) هو الشطر الأخير للحديث السابق » وقد أخرجه ابن ماجه في المساجد والجماعات (59) باب 
الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم » من طريق أبي نعيم » عن يونس بن عبيد » عن الحسن » عن 
ابن مغفل . 0 


4 -الاستذكار الجامع لذاهمب فقهاء الأمصارٍ / ج ”3 
رم مدي #ااظ عار مم 0 2 ل اه اس اس هلها سم سء © 
0 - وقال أحمد بن حنبل : بيع الكلاب باطل » وإن كان معلما » ومن 


مه سم لامك سي ضري © 


قتلّه ؛ وهو معلم » فقد أساء , ولا غرم عليه . 
ام مهار اس © 2 هوه 00 عي عوط .“عي مه 9 2 
- قال : وبيع الفهد , والصقر جائز » وكذلك من بيع الهرء وكل ما 
© ع ع لو شاي عابر 
فيه منفعة » والله أعلم . 
و1 أ عله يه 0 لم لى ساسع ااام ِ. زذبلى 
.0 - قال أبو عمر : وهو قول مالك » والشافعي » والكوفيين في بيع كل 
برها بير 4ع ع به وريم - برع 
ما ينتفع به أنه جائز ملكه » وششراؤه وبيعه . 


سم هاس همد بير ش ٠.‏ ب با م 0 :0 رد بير 
4 - ولم يُختلفوا في القرد ء والفَأرٍ وكل ما لا منقعة فيه أنه لا يجوز 


قزر 


بيعه) ولا شراؤه](0) 2 ولا أكل تمنه 5 


- وأخرجه أحمد 58/5 ء والطيالسي (317) », والنسائي 55/7 في الصلاة : باب ذكرما نهى النبي 
نه عن الصلاة في أعطان الإبل » من طريق أشعث بن فضالة :عن الحسن » به . 
وأخرج أحمد 7/4 » وابن أبي شيبة ه/405 » ومسلم )١80(‏ في طبعة عبد الباقي في الطهارة : 
باب حككم ولوغ الكلب و م4 44 - ( 0/8 )١‏ في طبعة عبد الباقي أيضا » في المساقاة : باب 
الأمر بقتل الكلاب ٠‏ وأبو داود (74) في الطهارة : باب الوضوء بسؤر الكلب » وابن ماجه 
(7*060) و (0701) في الصيد : باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع ء والدارمي 50/7 » 
والبيهقي في « السنن» ٠١/5‏ . 

. ما بين الحاصرتين سقط في (ص) » وثابت في (ك2)‎ )١( 


١١6 - كتاب البيوع (9؟7) باب ما جاء في ثمن الكلب‎ - "١ 


رعر بير رورم 


208 0 ِ- 0" لي 6ه ٠‏ روه 
6 - وقد روي في ثمن الهر حديث لا يثبت رفعه في النهي [ عنه](©2 


.سل هد وي قا لى الى 35 قي سيراعم يه ع م سم 0 - مهمه 
فَذكرناه . وعلته في ١‏ التمهيد 206 [ والله يوفقنا أفضل ما رضوه , وبه العون]0©. 


إن لزنا لن 


. سقط في (ك) » وزيد من (سص)‎ )١( 
. )4١0* : ١ (؟) التمهيد‎ 


(") ما بين الحاصرتين في (ك) » وسقط في (ص) . 


)١(‏ باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض 


5 - مالك ؛ أنه بلَعَه أن رسول الله عله تهى عن بيع وسلّف . 
دونه 1 لبرة برولي وا لز رارض مرولا بان 


بكذا وكذا . عَلَى أن تُسلقني كَذَا وَكَذَا . فَإِنَ عَقَدا بيعهِمًا عَلَى هذا فهو غير جَائر 


قن ترَكَ الذي اشر ترط السلّف ء ما اشترط منه . كان ذلك البيع جائرًا 
.0 - قال أبو عمر 000 


ل ير 


وجورم حسانر 5 


ووم 


م.ه4؟ - منها مَا حدئناه عبد الوارث بن سفيان قال : حَدئّني قاسم بن أصبغ» 
قَالُ : حدئني أحمد بن زهيرر » قَالَ : حدئني أبي » قَالَ : حَدئّني إسماعيل بن 
إبراهيم بن علي » عن أنوف عن عمرو بن فعيرية: » عن أبيه .عن جد - عبد الله 


بن عجرو 2 وال : قال رسول الله عكله :او لابخل بع سلف ود كر ثماء 
الحديث2"7 . 


. » وتمامه : « وعن يبع ما ليس عندك » وعن ربح ما لم يضمن‎ )١( 
أخرجه من حديث عبد اللّه بن عمرو - رضي الله عنه : أبو داود الطيالسي في مسنده . الحديث‎ 
. وأبو داود ف في البيوع‎ ء)١79‎ - ١/8: ١( (769؟) ء ص (7948) » والإمام أحمد في المسئد‎ 
؛)١514( والترمذي في البيوع . الحديث‎  » باب « في الرجل بيع ما ليس عنده‎ »)75 ٠ 4( الحديث‎ 
ما جاء في كراهيةبيع ما ليس عندك » » وقال : حسن صحيح » والنسائي في البيوع‎ ١ باب‎ 
بيع ماليس عند البائع» » وفي (595:0؟) » باب «شرطان في بيع» » وابن ماجه‎ ١ (848:7؟) » باب‎ 
 )ا/88-1/8/ النهي عن بيع ماليس عندك » ( ؟:‎ ١ باب‎ » )١١84( في التجارات . الحديث‎ 
. )1١817 : 8( وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (44.:0") » ومعرفة السنن والآثار‎ 
3000 


١١17 - باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض‎ )7١( كتاب البيوع‎ - ”١ 


بر م ه 


4 - وَحَِيث عمرو بن شعيب7) مقبول عند جمهور أهل العلم بايث 


(1) هو عمرو بن شعيب بن محمد بن صّاحب رسول الله مه عبد اللّه بن عمرو بن العاص بن وائل» 
الإمام امحدث أبو إبراهيم وأبو عبد الله القرشي السهمي الحجازي فقيه أهل الطائف » ومحدثهم . 
حدث عن أبيه فأكثر » وعن سعيد بن المسيب » وطاووسء وسليمان بن يسار » وعمرو بن الشسريد 
ابن سويد وعروة بن الزيير » ومجاهد , وعطاء ؛ وسعيد المقبري » وعاصم بن سفيان » والزهري . 
حدّث عنه الزهري ؛ وقتادة » وعطاء بن أبي رباح شيخه » وعمرو بن دينار » ومكحول ومطر 
الوراق » ووهب بن منبّه » وحسان بن عطية » وأيوب السختياني وابن طاووس » وعاصم الأحول » 
وعطاء الخراساني » ويحبى بن سعيدالأنصاري ويحيى بن أبي كثير » ويزيد بن أبي حبيب » 
ويزيد بن عبد اللّه بن الهاد ‏ وهشام بن عروة وعبد العزيز بن رقي » وعبد الكريم الجزري » وثابت 
البناني » وبكير بن الأشج » وموسى بن أبي عائشة » وداود بن أبي هند » وحسين المعلم » وغيرهم . 
ولاذة قن اعلذفة الإمام لان + ووفائه شئةةو481,1 وق سمع من رين رييبة النبي مه » ومن 
الربيع بنت معوذ بن عفراء » ولهما صحبة وقد روى عنه عشرون من التابعين . 
وثقه العجلي » والنسائي, وقال الأوزاعي: ما أدركت قرشيًا أكمل من عمرو بن شعيب» واحتج به 
أصحاب السنن الأربعة» وابن خزيمة » وابن حبان في بعض الصورء والحاكمء وانظر الحواشسي التالية. 
ترجمته في : 
طبقات خليفة : 586 » تاريخ خليفة : 45" » التاريخ الكبير 547/1 » الجرح والتعديل 7178/5 
المغني في الضعفاء 484/7 » تهذيب الأسماء واللغات 78/7 75 » تهذيب الكمال : ٠١*10‏ » 
تذهيب التهذيب 1/٠١١1/‏ » تاريخ الإسلام 780/4 » ميزان الاعتدال 771/5 » وسير أعلام النبلاء 
(ه : )١56©‏ العبر ١ 48/١‏ » العقد الثمين 57/5" » تهذيب التهذيب 4١/8‏ » لسان الميزان مه 277 
خلاصة تذهيب الكمال : 75٠‏ » شذرات الذهب 1١88/١‏ . 


مه يي ير 


أما أبوه فهو شيب بن محمد بن عبد اللّه بن عمرو بن العاص الفرشي السهمي اليجازي » والد 
عمرو بن شعيب » وقدينسب إلى جذه . 

روى عن : عبادة بن الصامت » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر بن الخطاب » وجّده عبدالله 
ْ ابن عمَرو بن العاص وأبيه محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص إن كان محفوظًا - ومعاوية بن 
1 أبي سفيان . 5 
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> روى عنه : ثابت البناني وتسسبَهُ إلى جَدّه » وأبو سَحَابّة زياد بن عمر » ويقال : ابن عمرو » 
وسلّمة بن أبي الحسام والد سعيد بن سَلّمة ؛ بن أبي الحُسَام » وعثمان بن حكيم الأنصاري » وعطاء 
الخراساني ء وابناه : عمر بن شعيب » وعمرو بن شعيب . 

ذكره خليفة بن خياط في الطبقةالأولى من أهل الطائف .وذكره محمد بن سعد في الطبقة الثانية من 
أهل المديئة . 

وذكره ابن حبّان في كتاب ١‏ الثقات » . 

وذكر الببخاري » وأبو داود وغيرٌ واحد أنّه سمع من جَدَه عبد الله بن عمرو . 

وقال محمد بن سعد : روى عن جه عبد اللّه بن عَمَرو » وروى عنه ابنه عمرو بن شعيب » 
فحديثه عن أبيه - يعني : عمرو بن شعيب » وحديث أبيه عن جده ‏ يعني : عبد اللّه بن عمرو . 
جاء في تهذيب الكمال (؟١‏ : 0ه) : روى محمد بن عبيد الطُّنافسي » عن عبيد اللّه بن عمر » 
عن عُمرو بن شعيب » عن أبيه أن رجلا أَتَى عبد الله بن عمرو يسأله عن مُحَرم, وقع بامرأته » فأشار 
إلى عبد الله بن عمرء فقال : اذهب إلى ذاك فاسأله . قال شيب : فلم يعرفه الرجلٌ » فذهبت معه » 
شال أين غمر قال + بطل حك "فزع للدي وذكرافيه بشواله لابن اتن أيضا وذفان 
شعيب معه إليه وأنه قال مثل قول ابن عمر 

ورواه الدراوردي عن عبيد الله بن عمر نحو رواية محمد بن عبيد . وهذا إسناد صحيح وفيه 
التصريح بأن شما ّمع من جد عبد الله بن عَمرو » ومن ابن عباس » ومن ابن عمر . 

هذه الرواية أكدت الجزم بسماع شعيب من جده » وبناء عليه قال الحاكم في « المستدرك » 50/7 
وقد أكثرت في هذا الكتاب الحجج في تصحيح روايات عمرو بن شعيب إذا كان الراوي عنه ثقة » 
وكنت أطلب الحجة الظاهرة في سماع شعيب بن محمد . عن عبد الله بن عمرو ء فلم أصل إليها 
إلا في هذا الوقت : حدثني أبو الحسن علي بن عمر الحافظ: حدثنا أبو بكر عبد اللّه بن محمد بن 
زياد الفقيه النيسابوري . حدثنا محمد بن عبيد » حدثنا عبيد الله بن عمر » عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة فأشار إلى عبد الله بن عمروء فقال : 
اذهب إلى ذاك » فسله » قال شعيب فلم يعرفه الرجل » فذهبت معه » فسأل ابن عمر » فقال : بطل 
حجك » فقال الرجل : فما أصنع ؟ قال : أحرم مع الناس » واصنع ما يصنعون » وإذا أدركت 
قابلاء فحج وأهد » فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه » فقال : اذهب إلى ابن عباس فسله » - 


١١59 - باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض‎ )7١( كتاب البيوع‎ - ١ 


> قال شعيب : فذهبت معه إلى ابن عباس » فسأله » فقال له كما قال ابن عمر » فرجع إلى عبد 
الله بن عمرو وأنا معه » فأخبره بما قال ابن عباس » ثم قال : ما تقول : أنت ؟ فقال : قولي مثل ما 
| قالا » هذا حديث ثقات رواته حفاظ » وهو كالأخذ باليد في صحة سماع شعيب بن محمد » عن 
جده عبد الله بن عمرو » وأقره المؤلف رحمة الله عليه في ٠‏ مختصره » 

وممن جزم بصحة حديثه أبو عمر بن عبد البر » فقد ذكر في كتابه 9 التقصي لحديث الموطأ ») ص 
4 ,» 50" : حديث مالك أنه بلغه أن رسول الله مَل : نهى عن بيع وسلف » ثم قال : هذا 
الحديث معروف مشهور من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده. عن النبي عه وهو 
حديث صحيح لا يختلف أهل العلم في قبوله » والعمل به .. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه » 
عن جده مقبول عند أكثر أهل العلم بالنقل » ثم روى يإسناده عن علي بن المديني قال : هو عمرو بن 
شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص سمع عمرو بن شعيب من أبيه » وسمع أبوه من 
عبد الله بن عمرو بن العاص . 

وكذلك قال البيهقي في « السنن » 591/7 : وسماع شعيب بن محمد بن عبد اللّه صحيح من 
جده عبد اللّه لكن يجب أن يكون الإسناد إلى عمرو صحيحا . 

وقال النووي رحمه الله : إن الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هو الصحيح 
الاي ملع افاتردري اباجيا ز روف لزنا الوه وموم وغ : 

وَعَقْب الحافظ « المزي » بقوله : 

وهكذا قال غير واحد إن شعيبًا يروي عن جه عبد الله » ولم يذكر أحد منهم أنه يروي عن أبيه 
محمد , ولم يذكر أحد لمحمد بن عبد اللّه والد شسعيب هذا ترجمة إلا القليل من الْمصنفين » فَدَلَ ذلك 
على أن حديث عَمرو بن شعيب عن أبيه » عن جده صحيح متصلّ إذا صّحْ الإسناد إليه» وأن مَن 
ادعى فيه لاف ذَّلكء فدعواه مردودة حتى يأني عليها بدليل صحيح يعارضُ ما ذكرناه واللّهِ أعلم. 
روى له البخاري في ٠‏ القراءة خلف الإمام » وفي ١‏ الأدب » والباقون سوى مُسلم . 

وترجمته في .: 

طبقات ابن سعد :747/0 » طبقات خليفة : 785 » وتاريخ البخاري الكبير : 7١5/4‏ وجامع 
الترمذي :"77/7 حديث 55١‏ » والجرح والتعديل :51/4" » والمراسيل لابن أبي حاتم : 5١‏ , - 
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لوفو مو وو فوع و اوعد فد د لد ودود دث وعدت تددو 


- وثقات ابن حبان (47:5) » والجمهرة : 17 والسابق واللاحق : ١70‏ » وأنساب القرشيين: 
415 ؛ وتهذيب النووي : 745/١‏ » والمراسيل للعلائي : 72.7 ء سير أعلام النبلاء (8 : 181) + 
وتهذيب تاريخ دمشق 5» وتهذيب التهذيب : 855/4 » والتقريب : 581/١‏ . 

أما عن محمد بن عبد الله بن عمرو السهمي » فذكره ابن يونس في « تاريخه » وقال : روى عن 
أبيه » روى عنه ابه شعيب » وحكم بن الحارث » وقال الزبير بن بكار : أمه هي بنت محمية بن 
جزء الرييدي . ٠‏ 
وقال أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي : حدثنا عبد امجيدبن أبي رواد » عن ابن جريج والمثثى بن 
الصباح » عن عمروبن شعيب » عن أبيه » قال : طاف محمد بن عبد الله بن عمرو مع أبيه » فلما 
كان في السابع أخذ بيده إلى دبر الكعبة الحديث . 

ومحمد نزر الرواية » والظاهر موته في حياة أبيه » والله أعلم .ترجمته في : تهذيب الكمال 
© سير أعلام النبلاء (ه : )18٠‏ » تهذيب ابن حجر (9 : 7015) » خلاصة تذهيب الكمال 
(845). 

روى أبو داود » عن الإمام أحمد » قال : أصحاب الحديث إذا شاؤوا احتجوا بحديث عمرو بن 
شعيب » عن أبيه » عن جدّه» وإذا شاؤوا » تركوه . 

عقب الذهبي بأن هذا محمول على أنهم يتردّدون في الاحتجاج به » لا أنهم يفعلون ذلك على 
روى الإمام أحمد في 9 مسئده » (7 : )١47‏ » عن روح » عن ابن جريج » عن عمروين شعيب » 
عن أبيه ؛ عن جده عبد الله بن عَمْرو : « أن امرأة أنت النبي ملل » فقالت : ها رسول الله إن ابني 
هذا كان بطني له وعَاءً » وحَجري له حواء » وقَدِي له سقاء » ورَعم أبوه أله ينزعه مني ؟ 

قال : أنت أَحَق به ما لم تَدُكِحِي » - أخرجه أيضاً أبو داود » في الطلاق (1777) باب « من أحق 
بالولد ؟ » » وقال ابن القيم في زاد المعاد (574:0) : فهو حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن 
شعيب » ولم يجدوا يدأ من الاحتجاج هنا به » ومدارٌ الحديث عليه » وليس عن النبي لله حديث 
في سقوط الحضانة بالترويج غير هذا » وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم » وقد صرح بأن الجد 
هو عبد الله بن عمرو : فبطل قول مَنْ يقول : لعله محمد وال شعيب » فيكون الحديث مرسلاً . - 


١١ - باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض‎ )7٠( كتاب البيوع‎ - ١ 


- وقد صح سماع شعيب من جد عبد الله بن عمرو » فبطل قولٌ من قال : إنه منقطع » وقد احتج 
#البطاري خارح ستيه ونس بعلن صبحة جديفة (توفال +« كان فيد اللهين الي سيدا + 
وأحمد وإسحاق وعلي بن عبد الله يحتجون بحديثه » فَمن الئاس بَعْدَهُم ؟ ! هذا لفظه . وقال 
إسحاق بن راهويه : هو عندنا » كأيوب عن نافع . عن ابن عمر . وحكى الحاكم في ١‏ علوم 
الحديث» له الاتفاق على صحة حديثه » وقال أحمد بن صالح : لا يختلف على عبد الله أنها 


001 


صحيفة , 


ولكن لم هذا التردد في الاحتجاج به » والإجماع على أنه ثقة في نفسه ؟ 

نفس هذا المعنى يعقب به الذهبي على قول ابن عدي : قال ابن عدي : هو في نفسه ثقة ء إلا إذا 
روى عن أبيه » عن جدّه يكون مرسلاً ؛ لأن جده عنده محمد بن عبد الله بن عمرو ء ولا صحبة 
له. 

فرد الذهبي قائلا:الرجل لا يعني بجده إلا جده الأعلى عبد الله رضي الله عنه » وقد جاء كذلك 
مصرحا به في غير حديث » يقول : عن جده عبد الله » فهذا ليس بمرسل » وقد ثبت سماع شعيب 
والده من جده عبد الله بن عمرو » ومن معاوية » وابن عباس ٠‏ وابن عمر » وغيرهم » وما علمنا 
بشعيب بأسا » ربي يتيماً في حجر جده عبد الله ه وسمع منه » وسافر معه » ولعلّه ولد في خلافة 
علي » أو قبل ذلك » ثم لم نجد صريحاً لعمرو بن شعيب ؛ عن أبيه » عن جدّه محمد بن عبد اللّه » 
عن النبي ته » ولكن ورد نحو من عشرة أحاديث هيئتها عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
عبدالله بن عمرو » وبعضها عن عمرو » عن أبيه » عن جده عبد الله ه وما أدري ؛ هل حفظ شعيب 
شيئاً من أبيه أم لا ؟ وأنا عارف بأنه لازم جده وسمع منه . سير أعلام النبلاء (©:1175) . 

وأما تعليل بعضهم بأنها صحيفة » وروايتها وجادة بلا سماع » فمن جهة أن الصحف يدخل في 
روايتها التصحيف لا سيما في ذلك العصر » إذ لا شكل بعد في الصحف ء ولا نقط بخلاف الأخذ 
من أفواه الرجال . 

قال يحيى بن معين : هو ثقة » بلي بكتاب أبيه عن جده . 

وممن تردد وتميرٌ في عمرو أبو حاتم بن حبّان.ء.فقال في كتاب « الضعفاء ؛ : إذا روى عن طاووس 
وابن المسيب وغيرهما من الثقات غير أبيه » فهو ثقة » يجوز الاحتجاج به » وإذا روى عن أيه - 
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- عن جده ء ففيه مناكير كثيرة » فلا يجورٌ عندي الاحتجاج بذلك . 
قال : وإذا روى عن أبيه » عن جده » فإن شعًا لم يلق عبد الله » فيكون الخبر منقطعا » وإذا أراد به 
جده الأدنى » فهو محمد » ولا صحبة له » فيكون مرسلاً . 
وقد صحب شعيب جده » وحمل عنه » فقد روى سليمان بن حرب » قالا : حدثنا حماد بن 
سلمة؛ عن ثابت البناني » عن شعيب بن عبد الله بن عمرو » قال : سمعت عبد الله بن عمرويقول : 
ما ري النبي عله » يأكل متكمًا » ولا يطأ عقبه رجلان . فهذا شعيب يخبر أنه سمع من عبد الله . 

ثم إن أبا حاتم بن حبان تحرج من تليين عمروبن شعيب » وأداه اجتهاده إلى 0 
والصواب في عمرو بن شعيب أن يحل ين هنا إى تاريخ الثقات ؛ لأ عدالته قد تقلامت . 

فأما المناكير في حديثه إذا كانت في روايته عن أبيه » عن جده » فحكمه حكم الثقات إذا رووا 
المقاطيع والمراسيل بأن يُترك من حديثهم المرسل والمقطوع » ويحتج بالخبر الصحيح . 

فهذا يوضح لك أن الآخر من الأمرين عند ابن حبان أن عمر ثقة في نفسه » وأن روايته » عن أبيه » 
عن جده » إما منقطعة أو مرسلة » ولا ريب أن بعضها من قبل المسند امتصل » وبعضتها يجوز أن 
تكون رواييُه وجادةٌ أو سماعًا » فهذا محل نظر واحتمال . ولسنا من نعل نسخة عمرو » عن أبيه ؛ 
عن جه من أقسام الصحيح الذي لا نزاع فيه من أجل الوجادة » ومن أجل أن فيها مناكير ؛ فينبغي 
أن ينام حديئه » ويتحايد ما جاء منه منكرً » ويُروى ما عدا ذلك في السئن والأحكام محسنين 
لإسناده » فقد احتجٌ به أئمة كبار : ووثَّوه في الجملة » وتوقف فيه آخرون قليلا » وما علمت أن 
أحدا تركه 

وقال ابن الصلاح في مقدمته في النوع الخامس والأربعون معرفة رواية الأبناء عن الآباء : ول 9 أبى 
نصر الوايلي الحافظ » في ذلك كتاب . وأهمه مالم يسم فيه الأب والجد . وهو نوعان : 

أحدهما : رواية الابن عن الأب عن الجدّ » نحو 9 عمرو بن شَعَيبٍ عن أبيه عن جَده؛ » وله بهذا 
الإسناد نسخةٌ كبيرة أكثرها فقهيات جياد » وشعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص. وقد احتج أكثر أهل الحديث بحديثه » حملا لمُطلقٍ الج فيه على الصحابي ٠‏ عبد اللّه بن 
عمرو » دون ابئه محمد والد شعيب » لما ظهر لهم من اطلاقه ذلك . 


وجاء في محاسن البلقيني: ٠‏ فائدة : وقد يققع في جملة من الأحاديث تعيين 9 عبد الله بن - 
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يحتجون بهذا روى عنه الثقّات » وَإِنْما الواهي من حديثه مَا يرويه الضِعَمَاء عَنْه00© . 
> عمرو » وحيتئدذ فتتتفي إرادة محمد والد شعيب . وقد كنت كتبت من ذلك جملةً رداً على (ابن 
حزم » في قوله : ٠‏ ليس لعمرو بن شعيب حديث صحيح ء إلا حديثان » - فذكر حديث : لا 
يحل بيع وسلف » : إلى آخرهء فإنه سمى فيه « عبد الله بن عمرو» » وذكرحديث : و لا يحل 
لواهب أنه يرجع فيما وهبه .. » إلى آخره » فإنه رواه عن مجاهد عن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن عباس . وأشرت إلى من احتج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدَه من امحدثين 
« الحميدى » وابن المديني » والبخاري » وغيرهم . وذكرت قول ٠‏ الحسن بن سفيان : إذا كان 
الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة » فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمّر » . وذكرت ما جاء عن 
«الشافعي » ؛ ما يخالف ذلك :ومن عُمَصِه على عمرو بن شعيب :وما يدل على الاحتجاج به » وما 
جاء عن ١‏ أحمد » : « ربما احتججت به إذا لم يكن في الباب غيره ) 
والصواب الذي عليه جمهورٌ لمحدثين » الاحتجاج به . وقد أدرك « شعيب » عبد اللّه بن عمرو » 
وفي ذلك قصة فيمن جامع زوجتة وهو محرم - ساقها الدارقطني وغيره - تدل على ذلك وعلى أنه 
كان كبيرا يفهم الكلام . وذلك مبسوط في التصنيف اللطيف الذي سميته ( بذل الناقد بعض 
جهده؛ في الاحتجاج بعمرؤبن شعيب عن أبيه عن جده ) فلينظر فيه « انتهت » . 

. قال يحبى القطان : إذا روى عن عمرو بن شعيب الثقات » فهو ثقة محتج به‎ )١( 
وقال أبو زرعة : إنّما أنكروا عليه ؛ لكثرة روايته عن أبيه عن جده » وقالُوا إنما سمع أحاديث يسيرة‎ 
؛ وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها » وما أل ما تصيب عنه ما روى عن غير أبيه من المدكرء وعامة‎ 
هذه المناكير الّتي تُروى عنه » إإما هي عن المثنى بن الصباح » وابن لهيعة » والضعفاء » وهو ثقة في‎ 
قال الحافظ ابن عدي : روى عنه أثمةٌ الناس وثقاتهم »وجماعة من الضعفاء , إلا أن أحاديثه » عن‎ 
. أبيه ؛ عن جده مع احتمالهم إياه  لم يدخلوها في صحاح ما خرجوا ء وقالوا : هي صحيفة‎ 

. قال يحبى بن بكير وشباب : مات عمرو بن * شعيب سنة ثماني عشرة ومئة » زاد بكير بالطائف‎ ١ 
قلت: الضعفاء الراوون عنه مثل المثنى بن الصباح )ومحمد بن عَبيل اللّه العرزّمي 6 وحجاج بن‎ 
أرطاة » وابن لّهيعة » وإسحاق بن أبي فروة » والضحاك بن حمرة ونحوهم , فإذا انفرد هذا الضرب‎ 


سه سهشهش لم 


عنه بشسيء » ضعف نُضَاعه » ولم يحتج به بل وإذا روى عنه رجل مختلف فيه كأسامة بن زيد » - 
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- وأما الصحيفة التي كانت عندهم فصحيفة مشهورة صحيحة معلوم 


ما فيه( . 


- وهشام بن سعد » وابن إسحاق » ففي النفس منه » والأولى أن لا يحتج به بخلاف رواية حسين 
لمعلم » وسليمان بن موسى الفقيه » وأيوب السُختياني » فالأولى أن يحتج بذلك إن لم يكن اللَفْظ 
شاذًا ولامنكرًا » فقد قال أحمد بن حنبل إمام الجماعة : له أشياء مناكير . 
)١(‏ عن عبد الله بن عمرو » قال : ما يُرَعُببي في الحياة إلا خصلتان : الصادقة والوّهطّة » فأما الصادقة 
فصحيفة كتبتها عن رسول الل كه » وأما الْوَهطَةُ فأرض تصدّق بها عمرو بن العاص ‏ كان يقوم 
عليها . 
وقد وصلت إلينا برواية عمرو بن شسعيب » عن أبيه » عن جده في مسند الإمام أحمد » وقد جمع 
الحافظ الضياء في كتاب ١‏ امختارة » له نسخة لعمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده . 
إن عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي وعالم لا في العربية فحسب بل استطاع أن يقرأ 
السريانية() وله آراء مستفيضة عن كتب أهل الكتاب("2 . ويقال أنه كان يقوم بمناظرات دينية مع 
معتنقي اليهودية29 » وجمع كتابا كبيرا في حجمه وأسماه صحيفة يرموكية(؟» » هذه الصحيفة 
تأسست من منطلق دراسته للأدب المسيحي واليهودي2"2 . 
ولأنه مسلم ورع ومثقف فكان مهتما للغاية بسنة النبي عَقتّه . فهو لم يسمع الأحاديث فحسب بل 
دونها أيضًا » وربما بدأ في تكوين مجموعته الخاصة بالأحاديث بعد أن عرف رفقاءه من الصحابة 


يعملون نفس الشسيء9) . - 

.)١85 : 7 : 7( طبقات ابن سعد‎ )١( 

» 1817 : سير أعلام النبلاء (7 : /ه)؛ مسند الإمام أحمد (؟‎ » )78 : ١( سنن الدارمي (7 : 711 » حلية الأولياء‎ )١( 
: 6( 7)ء أسد الغابة‎ 087 - 69 : ١7( ©؛ وطيعة شاكر (94 : 9 -784) » تفسير الطبري‎ 769 
. 0 

(5) تفسير الطبري )١14 : ١7(‏ » وحلية الأولياء (5 : 4:07 ه)» و (؟ : )١‏ 11/[م23. 

(4) تدوين حديث (717) ) صحيفة همام بن منبه (137) . 

(0) مسند الإمام أحمد (؟ : )١96‏ » تذكرة الحفاط ١(‏ : 5" » سير أعلام النبلاء ٠(‏ : 04) »؛ فتوح مصر ١(‏ : 38) » 
تاريخ الطبري ١(‏ : 454 - 436) أسد الغابة (6 : 71018) . 

. المحدث الفاصل (55 أ) ومن أجل تفصيل أكثر انظر في الفصل الرابع تحت عنوان : تحديث » تدوين - رواية‎ )١( 
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- ومجموعته الشهيرة احنوت على أقوال محمد عَلْتّه وأفعاله وعرفت باسم الحصيفة الصادقة 
(السجل الصادق 2١0)‏ ويذكر أنه اعتاد أن يسجل كل شيء يسمعه من النبي مأ 20 . لدرجة أن 
بعض أصحابه اعترضوا على تسجيله وقالوا : ما النبي عل إلا بسر وليس كل ما يقوله جدير 
بالعسجيل . وعند سماعه هذا تخلى عبد الله عن الكتابة ولكن عندما استشار النبي عله في ذلك 
وطلب منه السماح بتسجيل أقواله . قال له النبي عه دون عنيء ما ينبغي لي أن أقول إلا حقًا0© . 
وهذا التصريح الواضح بدد كل شكوكه وبدأ في تسجيل سنة النبي عَقّه في كتاب ( الصحيفة ) 
والذي أسماها هو نفسه الصادقة9©) . 

أما عن شهادته عن مصدر المعلومات في هذه الصحيفة فتأكد أنه سمع ما تضمتته هذه الوثيقة 
باسرة من النبي مَل » وذكر أنه لم يكن هناك وسيط للكتابة في النقل بينه وبين النبي مله ؛ هذا 
ما سمعته من رسول الله مُه ليس بيني وبينه أحدًا0”) وأضاف قائلا : 9 اعتدت عند سماع أي 
شيء من النبي عَطْه أن أدونه في كتاب7("© . 

وفي رواية أخرى ذكر أن كل ما تحدث به النبي بالإيمان أو الرفض دونته ( أكتب مايقول لا أو 
01 


أما أخمر عبارتين لعبد اللّه بن عمرو بن العاص مع أبي هريرة فهما أن عبد الله اعتاد أن ب 


)١(‏ طبقات ابن سعد (؟ : 7 : )١78‏ و(4 :4-8:17) و (7-9: 189) ءوستن الدارمي )١717 : ١(‏ » وتقييد العلم 
(84) ؛ وسير أعلام التبلاء (8:7ه) ؛ وانحدث الفاصل (74أ) , والمعارف )١55(‏ . 

(؟) طبقات ابن سعد (4؟ : 7 :8م -4) . 

(*) تقييد العلم (9/ - )8١‏ , المحدث الفاصل (4 74-11 ب) ؛ سنن الدارمي )١١5 : ١(‏ » جامع بيان العلم ١(‏ : 
١م‏ مسند الإمام أحمد (7 : 1919-1517 /ا١3؟‏ , 5(6). 

(؛) طبقات ابن سعد (؟ : 7 : )١08‏ ؛ و(5 :8:17 -5) (37:37: )١184‏ ء تقييد العلم (75) » المحدث الفاصل 
(ك'اب). 

(5) مسند الإمام أحمد ( طبعة شاكر ) > (4 : 1737) و تقييد العلم (84) » طبقات ابن سعد (؟ : 7 : )١18‏ و 
(4:7:5) و )١18495:7:9(‏ »وأصد الغابة (" : 174؟) . 

(5) تقبيد العلم (8) . 

(1) مسند الإمام أحمد ( طبعة ثساكر ) )١017 : ١(‏ ؛ وفتوح مصر ( طبعة ليدن ) > ١65(‏ - 0791 . 
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- يدون الحديث بينما لم يدونه أبو هريرة(') » فتشير إلى وعاء هذه الأحاديث كان الصحيفة » وهذا 
يعني صحيفة عبد اللّه بن عمرو بن العاص كانت من النوع الكبير9"© . 

وطبقاً لرواية أخرى تقول إنه حفظ ألف حديث7© » قرئت مرة واحدة ودون كل شيء سمعه من 
النبي عه 67 » ويمكن أن نستنتج أن الصحيفة التي نحن بصددها احتوت على ألف حديث . 
وظلت هذه الصحيفة محتفظة بها عائلته لفترة طويلة وورثها أولاً حفيده شعيب بن محمد ؛ وبعد 
وفاة عيب أخذها عمر الحفيد الأكبر لعبد الله بن عمرو بن العاص70*© . ونقل عمرو ( المتوفى سنة 
ه أو سئة ١7‏ ه) الأحاديث من الصحيفة ولهذا تعرض للنقد من النقاد الذين لم يوافقوا على 
روايته للحديث دون سماع مباشر من الشيخ(2 . وعلى الرغم من هذا النقد فإن الأحاديث من هذه 
الصحيفة كثرت في المجموعة المدونة من الأحاديث . 

وفي الحقيقة فإن كل المحدثين اعتنوا بالإسناد من عمرو بن شعيب إلى أبيه » إلى جده » وقد ذكروا 
في هذه الصحيفة9© . 

وعلى الرغم من أن الصحيفة الأصليةلم تعد موجودة فإن معظم محتوياتها متضمنة في المسند الكبير 
لابن حنبل في فصل بعئوان مسند عبد الله بن عمرو بن العاص(8). 

يوط غك ساعة و ترف نخة 6 متش أن راق ستغيفة عند اللداين:متزويق الما 
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. )7٠١ : ١( جامع بيان العلم‎ )١( 

(؟) لقد احتوى مسند الإمام أحمد برواية عبد الله بن عمرو بن العاص (177) حديثًا . انظر المسند طبعة شاكر ( الأجزاء 
(و)» »)1١(‏ (031) » الأحاديث من 141/7 )/1١8-‏ . 

(©) أسد الغابة ( : 777) » حيث استعمل لفظ ١‏ مثل » للدلالة على الحديث . 

(4) تقييد العلم (88) . 

(5) تهذيب التهذيب (8 : 54) . 

(1) تهذيب الأسماء واللغات ١(‏ : ؟ : 4 ؟) » والكفاية (601) . 

(7) تهذيب التهذيب (8 : 4©) . 

(4) مسند الأحاديث الإمام أحمد طبعة شاكر المجلدات (9 ٠٠١‏ ؛ )١١‏ , الأحاديث (410/9 5 -117/) . 

(8) طبقات ابن سعد (؟ : 7 : )١78‏ و (50 :8:17 - 4)ء وأسد الغابة (؟ : 4 57) . 
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> ويذكر أنها ظلت موجودة حتى عصر عمر بن عبد العزيز » عندما أرسلت نسخة منها 
ليستتخدمها الزهري ١7‏ 

ويبدو أن عبد اللّه استخدم هذه الصحيفة ؛ علي بنها الأعاديك على لاملةا'6.:| . ونحن نعرف 
كما تبين أنهم اعتادوا أن يدونوا ما يملي عليها من الصحيفة29 . 

إن هذه الصحيفة حافظ عليها بأمانة شديدة كاتبها عبد الله بن عمرو بن العاص . وذات مرة زاره 
مجاهد وحاول أن يأخذ الصحيفة من تحت الحصير الذي يجلس عليه عمرو ( من تحت فراشة) )©9‏ 
فمنعه من أن يفعل ذلك مرة ثانية. وعلى الرغم من أنه لم يحرم مجاهدًا من أي نصوصء إلا أن هذه 
الحالة كانت استثناء عندما منعه من أخل هذه الصحيفة إما أنه كان يعتبرها كنزا فواضح من رواية 
أخرى يذكر فيها أنه اعتاد أن يحفظ الأحاديث المكتوبة في صندوق2"7 . ويروى أنه ذات يوم سكل 
عن حديث فأخرج الكتاب من الصندوق21(7 وروى منه الحديث ردا على السؤال99© . 

ووجدت إشارة عارضة أخرى تدل على وجود سجل مكتوب لدى عمرو بن العاص في رواية 
منسوبة إلى رشيد الحبراني . فيروى أنه ذات مرة جاء عبد الله بن عمرو بن العاص وطلب منه أن 
يروي له ما سمعه من النبي عله وسلمه عبد الله كتابا وصحيفة » تحتوي على أحاديث للنبي عله . 
وعندما نظر أبو رشيد في هذه الصحيفة وجد من بين ما وجد من أحاديث دعاء في الصلاة ( دعاء) 
يتلى في الصباح والمساء وكان النبي عَتُّه علم هذا الدعاء لأبي بكربناء على طلبه() . وهذه الرواية 
تبرهن على أن عبد اللّه بن عمروين العاص كان لديه سجل مكتوب عن سنة النبي عَلله . 2 - 


(0) تالامهظ (2:37) . 
(؟) تقييد العلم ( 85 ؛ )١187‏ » وتاريخ دمشق لابن عساكر (5 : 45) . 
(”7) خطط المقريزي (7 : 37 73) . 
(4) تقييد العلم (84) » المحدث الفاصل (4* ب ) » أسد الغابة (7 : 7174). 
(ه) مسند الإمام أحمد . طبعة شاكر ( ١77١١‏ - 174) » ولسان العرب (18: 71/7) . 
(5) ربما أسميت الصادقةع . " 
(1) لسان العرب ١6(‏ : 7107) » ومسند الإمام أحمد طبعة شاكر ٠١(‏ : 11/7 -174) . 
(8) نقييد العلم (8) . 


18 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 


. وكانَ رسول الله عه قد أذنَ لعبد الله بن عَمَرِو في الكتاب عنه(©‎ - ١ 


- أما الدليل الدامغ على وجود صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص فقد برهنت عليه مقولة شهيرة 
لأبي هريرة حيث أشار إلى أن عمرو بن العاص اعتاد أن يسجل أحاديث النبي عه قال : « من بين 
كل الصحابة لا يوجدشخص واحد كان لديه عدد ضخم من الأحاديث أكثر مني عدا عبد اللّهِ بن 
عمرو والذي اعتاد أن يدون الأحاديث ولم أفعل أنا ذلك30) . 
ورأينا أن عبد اللّه بن عَمَرو بن العاص اعتاد أن يملي الأحاديث على تلاميذه(2 . ولتأخذ مثالاً على 
ذلك . ويروي أبو سبرة أن عبد اللّه أملى له حديثًا من مجموعة أحاديثه التي سمعها من النبي 
نه" ويروي أيضا أن طاليًا آخرمن طلابه وهو شوفا بن مائع(4) دون كتابين من إملاء عبد الله بن 
0000 
وكانت عملية الإملاء تنم إما من الصحيفة كرد على «سؤال أو من بعض السجلات المكتوبة له ؛ 
لأنه يرى أنه كان لديه عدد ضخم من الكتب( 2 ويقال أيضا أنه جمع الفتاوى عن الخليفة عمر9) . 
)١(‏ وقد جاء في مسند الإمام أحمد (15140) » وقال عنه الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح : 
حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا يحبى بن أيوب حدثنى أبو قَبيل قال : كما عند عبد الله بن عمرو 
ابن العاص » ومكل : أى المدينتين تفتح ألا :القسطنطينيةٌ أو روميّة » قدا عبد الله بصندوق له 


حَلّقء قال : فأخرج منه كتابًا » قال : فقال عبد الله : بينما نحن حول رسول الله له نكتب » إِذْ 


و زم ل دم را وةرهة مم .ملم 5 
سكل رسول الله عله : أى المدينتين تفتح أولاً : قسطنطينية أو رومية ؟ فقال رسول الله كله : 
مدينة هَل تَتُ ألا » يعنى قسطنطينية . 5 


(1) تقيبد العلم (؟8) ؛ جامع بيان العلم ٠١ : ١(‏ 07» سفن الدارمي طبعة المدينة ١(‏ ع7 أ). 
(1) تقييد العلم ( 86 ؛ 187 )» فتح المغيث للسخاوي )1١57(‏ . 

(*) مسد الإمام أحمد ( 098:٠١‏ . 

(4) مشاهير علماء الأمصار ء ص )١7١(‏ » الترجمة )14٠١(‏ . 

(ه) خطط المقريزي (؟ : 733719) . 

(1) تذكرة الحفاظ (1 : 1") , مستد الإمام أحمد (7 : )١0715‏ . 

(/7) سنن الدارقطني (1837) . 


١74 - كتاب البيوع (0؟) باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض‎ - ١ 


© © » هم مه .هه مومهم مووعه ووو ومو وو ووو ووو ووه ووو ووو ولعيو لوو ووو ووو و و ووو وهو ووو و ودر ونون ١6‏ 


> فهذا بيان جلي أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يحتفظ بصندوق له خلق يحفظ فيه ما 
كتبه عن النبي مه » وهو الذي صرح له بالكتابة على ما جاء في حديث آخر إسناده صحيح أيضًا 
في مسند الإمام أحمد )58٠١7(‏ : 

حدثنا يحبى بن سعيد عن أبي مالك » يعني عبيد اللّه بن الأخس » حدثني الوليد بن عبد اللّه عن 
يوسف بن ماهَك عن عبد اللّه بن عمرو » قال : كنت أكتب كل شىء أسمعه من رسول الله لله , 
11*17 
فأمسكت » حتى ذكرت ذلك لرسول الله لله ؟ فقال : «اكتب » فوالذي نفسي بيده » ما حرج 
مني إلا حق ١6‏ 

قال البلقيني في محاسنه (147) : وأما عبد الله بن عمرو بن العاصي » فإنه إنما كتب يإذن النبي' 
لله » جاءت عنه روايات مسئدة : منها من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله 
بن عمرو : ٠‏ قلت : يا رسول الله » أكتب ما أسمعه منك ؟ قال : نعم » قلت : في الغضب والرضا؟ 
قال : نعم » فإني لا أقول إلا حقا » ومنها من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه : « قلنا: 
يارسول الله » إنا نسمع منك أَشياءَ لا نحفظها » أفلا نكتبها ؟ قال : بلى فاكتبوها . 9 ومنها عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى عَلّه: ٠‏ قيّدواالعلم بالكتاب» » ومنها ما رواه عبد الله 
ابن المؤمل » عن ابن جريج » عن عطاء » عن عبد الل بن عمرو : ٠‏ قلت : يا رسول الله » أقيد العلم؟ 
قال : نعم . قلت : وما تقبيده ؟ قال : الكتاب » ورواه ‏ ابن فارس » في كتاب ( مآخذ العلم ) ثم 
قال : « لم يروه عن ابن جريج إلا عبد الله بن المؤمل » . ومنها ما أسند 9 الرامّهرمزي » عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جه قال : ٠‏ قلت : يا رسول الله : إني أسمع منك الشيءَ » أفأكتبه ؟ قال : نعم 
فاكتبه . قلت : إنك تغضب وترضى . قال : إني لا أقول في الرضا والغضب إلا حقا » ورواه 
بلفظ آخر : ٠‏ إنا نسمع منك أَشياءً أفنكتبها ؟ قال نعم . قلت : فى حال الرضا والسخط » قال : في 
حال الرضا والسخط » . ورواه بلفظ آخر قال : ٠‏ قالت لي قريش : إن رسول الله لله يتكلم في 
الرضا والغضب فلا تكتب . فسألت رسول الله مله » فقال : اكتب » فوالذي نفسي بيده ما- 


٠١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ - ١. 


22 ره ساس ملا ني هام - 00 8 
ا ال الال وت را 
286 


كت وله 0 


- يخرج مني إلا حق » وحديث « عبد الله بن عمرو بن العاصي 6 صحيح » ولذلك خرجه 
«الحاكم في ( مستدركه ) وله شواهد .وقد جاء عن « عيد. الله بن عمرو » أنه قال: ما أنينا على 
شيء إلا على الصادقة » والصادقةٌ صحيفة استأذنت فيها النبي عله أن أكتب فيها ما أسمع منه ؛ 
فأذن لي . رواه ( الرامهرمزي »© من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد ؛ ومن طريق ليث » عن 
مجاهد » عنه . وقال : « ما يُرغبني في الحياة إلا ختصاتان : الوط [مال كان لعمرو بن العاص 
بالطائف ] والصادقةٌ : صحيفةٌ كنت استأذنت رسول الله َيه أن أكتبها عنه فكتبتها » وهي 
الصادقة » وأسند عن مجاهد قال : ١‏ أت عند عبد الله بن عمرو صحيفة فذهيت أتناولها » فقال : 
مد يا غلام بني مخزوم : قلت : ما كنت تمنعني شيف . قال : هذه الصادقةٌ » فيها ما سمعته من 
رسول الله مله » ليس بيني وبيئه فيها أحد » . 
وكان « عبد الله بن عمرو » بسبب الكتابة كثير الحديث » ولذلك قال أبو هريرة » : 9 ما أجد من 
أصحاب محمد لَه أكدر حديئً مني عن رسول الله عه إلا عب الله بن عمرو » فإنه كان يكتب 
وأنا لا أكتبُ » وعنه كنت أعي بقلبي » وكان يعي هو بقليه ويكتب بيده ) .وما رواه 9 عبد الله 
ابن عمرو » عن النبي يله من قوله : و قيدوا العلم بالكتاب » رواه ٠‏ أنس بن مالك »ٍ . وقد أسنده 
«الرامهرمزري » ) في كتابه الفاصل فقال : و حدثنا محمد بن بهرام الأرجائي » حلانا وين » حدانا 
عبد الحميد بن سليمان عن عبد اللّه بن المثنى » عن عمه ثمامة عن أنس » قال : قال النبي لله : 
قيدوا العلم بالكتاب : قال ة لين » : لم يروه غير هذا الشيخ » . 
وما جاء في السنة جاء في القرآن أيضا ء قال « ابن فارس » : أعلى ما يحتج به في ذلك قوله تعالى: 
« ن ‏ والقلم وما يُسطّرون 4 قال ا حسن البصري : ن: الدواة » والقلم : القلم . وقد ندب الله إلى 
الكتابة في قوله تعالى : ط فاكتبوه 6 وفي قوله تعالى : إ ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا 
إلى أجله # - اتتهت » . 


١4١ - باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض‎ )7١( كتاب البيوع‎ - ”١ 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قَالَ : قال رسول الله كله أكتب‎ - 4011 
كل ما أسمع منك ؟ قَالَ : نَعَم » قال : في الرّضا » والعَضّب ؟ قال : « َعَم فَإِني لا‎ 
. » أقول إلا حَمَا‎ 
. وقد ذكرنا أسانيدَ هذه الأحاديث [ فى كتّاب العلّم](©‎ - 461 4 


7 م هاس ا لاه 2 ايوم ساس 2 لذ حال ل 0 8 
6 - ورينا عن علي بن المديني أنه قال : حديث عمرو بن شعيب, » عن 


02 9 


بيه ؛ عن جَدِ صحيح متصل » يحتج به ؛ أنه سمح من أببه » وسح شيب من 
جد عبد الله بن عمرو . 
حَدِيثِ عمرو بن عيب مشروع » وَبالله التوفيق . 

- ولا خلاف بين [ الفقهاء]00 بالحجاز والعراق [أن البيع]9) إِذَا انعَقَدَ 
. على أن يسلّف امْبمَاعَ البائع [ سَلَمًا مَع]0* ما ذَكَرَ من كَمَنِ السلمة » أو سلف البائع 
لمبتاع [ مَعْ سلعته المبيعة سلا » ينعقد على ذلك » والصفقة بينهما أن البيِم]0) فَاسدٌ 


وملعم 2 م قدم هم .عر ققدم عم هاداعم م 0 ماي 
عندهم ؛ لأنه يصير الثمن بالسلف مجهولاء والسنة المجتمع عليه أنه (لا](© يجوز 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط في (ك) » وزيد من (س) » وقد ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر في كتاب 
جامع بيان العلم وفضله - باب « ذكر الرخصة في كتاب العلم » ص : ا 

(؟) هو علي بن المديني , أمير المؤمنين في الحديث » وشيخ البخاري » وعنه شحن صحيحه » وستأتي 
ترجمته » وانظر فهرس الأعلام المترجم لهم في هذا الكتاب . 

”) في (س) : ١‏ العلماء » , 

(4) سقط في (ك) » وزيد من (س) . 

(5) سقط في (س) . 

(5) » (/7) سقط في (ك) » وزيد من (ص) . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 


الشمن إلا معلوما . 
م ير اس 2 ل لويم ام هس اس ل 0 ِ 
4 - ألا ترى أنه إِذَا اشترى منه سلّعة بعشرة على أن أسلفه خمسة » أو 
و لم © شرار 6 امير 2 م امهادار - م 2 2 001 إلى ناس اس 
عشرة » فلم يكن الثمن عشرة إلا يما ينتفع به من السلف » وذلك مجهول » فلذلك» 


اس # ساي ساس سامير 


صار الثمن غير معلوم . 

6 - وما قَول مَالك : فَإِنْ ترَكَ السلّف الذي اشترطه كَانَ البيع جائرًا » 
فَهَذا وضع اختلّف فيه الفقّهاء . 

- وَكَانَ سحئون يقول : إنْما يصح البيع إِذا لّم بض شن السلّف » وترلك » 
كت قا عردو دوعر 


حال الى 1 


اس ارام 


09 - قال أبو عمر : قد رواه بعضهم عن ابن القاسم » عن مالك : 
لس ل ب »,لا 


:ع" مر ص م ص اسم دس 


ب اس كت بير هج تر الس ول مس لقه 


- وقال محمد بن مسلمة ش12 
سَلَمًا كَانَ البيعْ مَفْسُوعًا » إلا أن يَقُول المُشستري : لا حَاجَة لي في السلف قبل أن 


يقبضه » فيجوز البيع . 


جود م م ه و مومه 2 مه الهس ل 00 
407 - قَالَ أبو عمرَ : تحصيل مدهب مالك في البيع » والسلّف أنه إذا 


5 ما بين الحاصرتين سقط في (س)‎ )١( 


١ 147 - كتاب البيوع (7) باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض‎ - ١ 


أدرك فسح » وإن قات [ ترَك]0© الذي فض السلف السلف . وكَان للبائع قيمَة 
سلعته يوم قيضها المبتاع ما بيئه وبين ما بَاعها به » فَأَدنى من ذلك إِذَا كَانَ البائع هو 

الذي أسلف امْببَاعَ [ سَلَفَا]0" ذَهَبا » أو ورقًا مجلا » فَإِنْ رَادَتَ قِيمَةٌ السلْمة عَلى 
لمن الذي باعها به لم يرد عليه شيء ؛ لأنه قد رضي به على أن سلف معَهُ سَلَمًا » 


:لزان السترع بو هو قدي الثلن انل افيه اليل انعا وكيناء ذه انق 


بقيمة سلعته بلغا ما بلَعْت إلا أن تنقص قيمتها من الثْمَنٍ » قلا ينقص المشتري من 


عهوع م 


...- الشمَن ؛ لأنه قد رضي ) به على أن سلف معه سَلْفًا . 


وم مه و مهمهيير 


ايت . الله بن عبد الحَكَمٍ : لا يجوز البيع » وإن 


رمد د نير إن صم ل ت 0000 0 
6 - وهو قول 500 » وأصحابهما » وسائر العلَمَاء ؛ 
لأن البيع إذَا وقع فاسدا لم يجر ء وإن أجيز حتى يفسخ » ويستأئف فيه عقد آخخر» 


ل ا 2 


والقيمة عنده بالا ما بلَعْت » وسواء كَانَ المسلف : البائع » أو المستري . 


له ابعر سس ميا ساسم 


- وقال الأبهري7» : قد روى بعض الَدنينَ عن مالك أنه لا يجوز ء 
وَإِن ترك السلف » قَالَ : وهو القياس أن يكُونَ عفد البيع. قاسدا في اشتراط السلّف 


اس ص9 


كالبيع ني الخمرء والكارمر »الآ انيع قد وقع فاسناء قلا:بد رن فسحوء إلا أن 


. في (س) :9 رد‎ )١( 
. سقط في (س)‎ )١( 
. )١7817 : هو محمد بن عبد الله بن محمد » وتقدمت ترجمته بحاشية الفقرة (؟‎ )7( 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ٠١‏ 


0 7 أت .و - 
يفوت » فيرد السلف » ويصلح بالقيمة . 


ير م هيم ميم 


م - قال أبو عمَر لد مال محمد إن سملن سولق البركاني عن 


رمه م 


هذه المسألة إسماعيل بن إِسحَاق » فََالَ : ما القرق بين البيع ؛ والسلّف » وبين 
رجل بَاعَ غلامًا بمئة ديناره وزق حمر أو شيء حرام » » ثم قَالَ : أنَا أدع الزق أو 
الشيء الحرام قبل أن يذه وهذا البيع مفسوخ عند مالك غير جائز . 

٠‏ قَقَالَ إسماعيل : القرق بيتهما أن مشترط السلف هو مخير في أخذه » وتركهء 
لبت رار لائكك ار را اال ال اي رو 
دينار . على أني إن شت أن تَزِيدني زق خمر زدتني وإن شعت كت تر تركته » ثم ترك زق 


الخمر فَجَارَ البيع » ولو أخذه ة فسحٌ البيع . 

- قَالَ أبو عمر : لم يصنع إسماعيل شميًا ؛ أن مشتري الزق من الخمرر 
ذا شَاءَ أن يت ركه تَرَكَهُ كَصاحب السلف سواء » ولم بقع مُسالَة السلّف المسترطء ولا 
مَسالَةٌ الزق من الخمر, المشترط أيضًا في أصل ابيع » وَعَقَد الصفقة على التخييرفي 
واحدة من المسألتين » ليس في واحدة منهما إن شعت أن تريد » ولا إن شت أن 
تسلفني ‏ فَاعتل إسماعيل غير علة » واحتج بير حجة ‏ والأصل ما قدمت لَك من 
أن البيعَ » والسلف [ لا يقَع]('© من مجهولا ] وَكَذَلِكَ الزق من الخَمَر [ بقع به الشمن 


مجهولا]0'© ؛ لسقوط بم بيع الخمر في الشريعة » ولأنها صفة جَمَعَتَ حلالا وَحَرامًا » 


(1) في (س) : ٠‏ يقع به الشمن 6 . 
(؟) سقط في (ص) . 


١40 - كتاب البيوع (70) باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض‎ - ١ 

فلّو صّححتا الحلال منها رَجَع الم إلى القيمة » والبيع بالقيمة بيع دمن مُجهول . 
4 - قَالَ مالك : ولا بأس أن يشترى القوب من الْكتان , أو الشسطّوي » أو 
متي ا:بالأتراسة عن لاتير 3 لفسا أو بالق لو تون اروف أن المرري 
بِالملاحف اليمانية والشسقائق . وما أشبّه ذَلك. الواحد بالائبيّن » أو الثلانّة . يدا بيد 

أو إلى أجل . وإن كان من صنف واحد. فَإِنَ دحل » ذَلكء نسيقة . قلا خير فيه . 
َال مالك : ولا يَصلح حعى يختلف . فَيبينَ اعلاقهُ . فَإذا أشي بض ذلك 
بعضا » وإن اختلفت أسماؤه , قلا يأخخذ منه انين بواحد إلى أجل » وَذَلِكَ أن يأغعذ 


الثوبين من الْهُروي بالثوب_ من المروي » أو القوهي ؛ إلى أجل » أو يأخدّ الثويين 


إلى 2 ها «## ساس رامس ه 1 2 ىو 2 
من الفرقبي » بالثوب من الشطوي . فإذا كانت هذه الاجناس على هذه الصفة . فلا 


يشترى منها انان يواحد ء إلى أجل . 
قال مالك : ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منهاء قبل أن تستوفيه . من غيرِ 
صاحبه الذي اشتريته منه . إِذَا انتقدت كمه( . 
)١(‏ الموطأ : 5617 - .هه » والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (؟ -099؟ )ء وقد شرح 
الزرقاني الألفاظ الواردة كما يلي : 
( الشطوي) نسبة إلى شطا » قرية بأرض مصر . 
(القصبي ) ثياب ناعمة من كتان . 
( الإتريبي ) نسبة إلى إتريب قرية بأرض مصر 
(القسي) نسبة إلى قس. موضع بون العريش والفرماء من أرض مصرء منه الثياب القسية» وقد يكسر. . 
(الزيقة) نسبة إلى زيق » محلة بنيسابور . وقال البوني : ثياب تعمل بالصعيد غلاظ ردية . 
( الهروي ) نسبة إلى هرأة » مدينة بخرسان . 
( المروي ) نسبة إلى مرو » بلدة بفاس . 
( بالملاحف ) جمع ملحفة ء الملاءة التى ياتحف بها . - 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 


لام م ممه ام 


6 - قال أبو عمر : أما قوله : لا بأس أن تبيع ما اشتريت منها - 


5 


ينها 7 


الثيّاب قَبْلَ أن تستوفيهُ » فَقَد مَضى القّول في ذلك في باب ببِع الطْعَام » ون مَالكَا 
لا يرى غَيْرَ الطَّعَام في ذلك كَالطْمَامٍ » وَسَيأتي ذلك ا معنى بأبسّط مما مُضى في هَذَا 
لباب بعد هَذَا إن شماء الله عر وجل . 

.ه84 - قَالَ عبد الك بن حبيب 227 : الإتريبي ثياب تعمل يقرية من قُرى 
مسر قل لها + رب ون سي » يا عل ب ل ةن تا 
مصرً» وآما الزيقة » فاب تُعْمَلُ بالصّعيد غلاظ ردية . وما الشقائق » فالأ الضيقة 
الردية . 
ه9١‏ - قال أبو عمرَ مْرَ : القّول في هَذَا الباب أن العروض كُلّها من الثياب » 
وَغَيْرِ القّّاب » لا بَأسَ بالعرض المعجل من جنْسه وَمِنْ غير جنسه إِذَا الما قَبَانَ 
اختلافهما اثتان يواحد » فَكيف شعت 5 له ه اثفاق ) أجتاسهمًا 8 اختلفَت 
الأعراض فيهما » واختلفقت متافعها إن اتقَقت الأعراض » والتافع َم يجز » فلا 
يجوز كوب شطوي بقَوَيْن مِنّ السطوي [ إلى أجل » ولا َس بالقُوب الشطوي]9© 
نقد بالثوبين من المروي »© إلى أجل وإ كان ذلك كله من الكتان . 


>(الشقائق ) من الثياب هي الأزر الضيقة الردية . 

( القوهي) ثياب بيض .. 

(الفرقبي) نسبة إلى فرقب » كقنفد . موضع . أو هي قباب بيض من كتان . 
)١(‏ تقدم في (9 : 037/ا7١).‏ 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط في (س) 5 
(') في (س) : المروزي » . 


م 


ؤم - كتاب البيوع )٠”١(‏ باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض - 47 ١‏ 


6ل سر اراس ها “راس 


027 م 2 8 - م 
- وتفسبير ذَلِكَ أنه يجوز تسليم عَلِيظ الكتان في رقيقه » ورقيقه نبي 
2 2 5 2 5 ل 22 0 5 2 8 م أي 
غليظه اثنين في واحد » وواحد في اثنين » وكذلك ثياب القطن » والصوف .ء رقيقها 
7 رم يم 7 2 ره مور ام 25 2 8 2 
في عَلِيظِها » وغليظها في رقيقها » ولا ينظر إلى اتفاق أسمائها ولا إلى أصلها إذا 
عير هال #ي 0غ 7 م 5 رو هو هو 5 و 
القت متافعها وأغراض الناس فيها » وَكَدْلِكَ العبد الصانع العامل » أو الكاتب » أو 
7 2 00 م مر 0 امه عي 00 همه سي 2 وق 0 مم 
الفصيح يسلم في الاعبد الذين ليسوا مثله » وإن كانوا أصلهم كلهم العجم ؛ لآن 
الغرض مختلف . 
ه74 - هذا معنى قول مالك » ومذهبه . وقد أوض فك مُذهُب مالك في 
الكتاب الكَافِي » وآنَينا فيه بالبيَان الشافي والحَمد للها . 
دم #4 0 قم رياه ابي رهرة رضم 6ل هام 
4 - وقال الزهري : لا يصلح ثوب. بثوبين دينا إلا أن يختلفا . 
هماه - وقال سليمان بن يسار : لا يصلح توب يكوبين إلا يدا يبد . 
عرص اعت ات هن لاقو ام وه م 2 عع بر سي هاه عدراع 


هق ه سه 


. لما ” ا م 
في صنفه إلا أن تختلف الصفة » والتسمية . 
سس ساسم شير 8 مقرو هد د هم لبي مهمه 2 ل 
- وقال ربيعة : الذي يحرم من ذلك الثوب بالثوبين [ إلى أجل ]20 من 
6 4 #0 ثم إلى لي ال 2 - ٠‏ 
[ ضرب](" واحد » كالسائرية بالسائرتين والقبطية بالقبطتين » والريطة بالريطتين من 
تسج الولائد . 
)١(‏ هو كتاب الكافي في فروع المالكية » وانظره في تقدمة الكتاب . 


(١؟)‏ سقط في (4) » وزيد من (ص) . 
(59) في (س) : و صنف » . 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 


و ويم مه 8 انلو 00 م م 


08 78 - وأما الليث بن سعد ؛ فقال : نسيج مصر كلها كله صنف وآحد » 
ع مام به عقادة 
ولا يجوز فيه النساً بعضه 
شام سه هم بم 2 6 نقم م من مامه 
5 > قال + و يجوز تسيح مقر كله بتمتيع العراقة لمريكة : 


- وما أبو حيقة » فَمَذْهبَه في هذا الاب قَرِيب من مَذْهَبٍ مالك . 


م موعو ير ثبي ممور 


١‏ - ولم يختلف هو وأصحابه في أنه يجوز بيع الثياب بعضها يبعض 
نسيئة إذَا اختلف الجنس فيها نحو الهروي بالقوهي , وما كَانَ مثلّها به ونحوه عن 
.8 ىا 
الثوري . 

0 انا علي/3 2 6 ىو ١‏ 8ه 9 2 - سم ه 
1-15[ وذكر عبد الرزاق » عن الثوري](١)‏ عن مغيرة » عن إبراهيم » وعن 
م هه ه 2 مص ها اا ةم ع ها اهم 2 6 رس سم م ل 
ال ان سد 
رصم ها سم اغا .> ا عن اس صم شيم 2 - وني بيهو 
4 - وقال الحَسن بن حي : أكره النساً في الثيّاب إِذَا كَانَ أصلّها واحدا . 
5 - قال : وإن كَانَ أحَدهما قطنا » والآخر كتانا » أو صوقًا » قلا بأس 


| بالنسيقة فيهمًا . 


2 حماس م 


سما 0ه اك اك م ماص اه و دعا مع ااام 
5 - وقال الشافعي : كل ما خرج من المأكول والمشسروب » والذهّب » 


)١(‏ سقط في (س) 
)١(‏ آثار أبى يوسف : 188 » وآثار محمد بن الحسن : ١٠١‏ 


١15 - باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض‎ )٠١( كتاب البيوع‎ - "١ 


والفضة » فَجَائِرٌ فيه اليه » والتْاضل كيف مناء الاين » ولا ربا في شيء منه . 
01 - وهو قول سعيد بن الْسَيبٍ . 
عام عه 6ك 
- وبه قال الاوزاعي . 


سام داس ذال ل" الى" ينا - امه سمس يه ممه - س-_-< ٍ- 
6 - قال سعيد بن المسيب : لا بأس بقبضة بقبضتين إلى أجل » وَكَذَلِك 


ام للدي هم م وكش َك 
٠ه‏ ” - قَال أبو الزناد : وحالقه الفقهاء كلهم في هذا . 
- وقَالَ الأوزاعي : يجوز أن يعطى عشرة أثواب . 


ار هبر مهم و مم 


43 ات وقال عمد بن حمل :كل مالا يكال + ولا يورت + قا َجَائرٌ اللتفاضل 


بي برس صم 


فيه » ولا يجوز نسيكة . 
مس ©# سم 8 اي ال اس بو اس يريبير 
سم ه© 2 ٠»‏ هام م ٠.‏ و سث» 0532 
5 - وعن إِسمَاعِيل بن أمية]20 » عن ابن مسب فِي قبطية بقبطيتين 
تسيئة كان لا يرى بذلك بأسا . 
6 ره لهو 


صصص ما م « - ل 2 - دير 00 
ههه - وراد معمر في حديثه : إنما الربا فيما يكال » أو يوزن مما يؤكل أو 


2. وهم يمير 
8 


يسرالب . 


اس عراس داهم 


دهه4؟ - قال : حدئني عبد الله بن محمد » قال : حدئني عبد الله بن مُحَمد 


)١(‏ ما بين الحاصرتين من أول الفقرة )١940457(‏ حتى هنا من (ك) » وموضعه في (ص) : ( وروى 
معمرء عن الثوري » عن ابن علية » . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 
8 #8 0 4 و ود هو سل 053 ويه مع د #6 01 
ابن علي » قال : حدثني أبو عمر بن أبي زيد » قال : حدثني ابن وضاحر قال : 


مور ه 89 9 م هم ه 


و 7 5006 2107 0 0 0025 - 26 

حدثني زيد بن البشير. قال : حدثني ابن وهب » عن الأيث بن سعد, » عن يحبى 
ابن متعيد. » قَالَ : كَانَ الا يُحَالقُونَ متعيد بن ميب » قَذَكَرَأشيء مها » فول : 
لا بأس يقبطية بقبطيتين إلى أجل من صنف وآاحد . 


قمر عل يبعي © بر سم ام 982 تير قير حامس 
/اهه - حدثني خلف بن قاسم » قال : حدثني الحسن بن رشيق. » قال : 

هم 0 2 053 قم ورقوةم ده 6 ل 0 م 
حدثني علي بن سعيد قال : حدثني أحمد بن عبد الجبار العطاردي » قال : حدثني 
رم ير مم ومو ام 2-7 و ص هوم وههيو ل 25002 .اسم 25-2 ل ل الى ام 
يونس بن بكير » قال : حدثني محمد بن إسحاق » قال : حدثني مكحول » قال : 


طفت الأرض كلها أطلب العلم , هَمَا لقيت رجلا أعلم من سعيد بن المُسَيب0© , 


ين ين ين 


. )781/7:19( تقدم في‎ )١( 


(1؟) باب السلفة في العروض'١!‏ 
١ "١‏ - مالك ان بح إن اسيلا #اعن قاسو بن محمد » أنه 


55 هابر روه ا م هس س6 2 و © دشي ره اس 
قال: سمعت عبد الله بن عباس » ورجل د له : عن رجل_ سلف في 


027 7 رود ما مهلا م س© ماي 6ه مس رس اس 8ه مع م سا هم مر وس 
سبائب”© فأراد بيعها قبل أن يقبضها . فقال ابن عباس : تلك الورق بالورق . 
كه ك9 . 

هر 


اإصاس 2« 2 - 2 2 6و مم بي © م ل 
مده 9 - قَالَ مالك : وذلك فيما نرى » والله أعلم ‏ أنه أراد أن يبيعها من 


200 الذي اشترَاها منه بأكثرَ من الثمن الذي ابتاعهًا به » ولو أنه باعهًا من غير 


- 2 


الذي اشتراها منه » لم يكن بذلك يأس . 
وه و مم .م سم مي ِ_ 2 ام م2 02 
وده - قَالَ أبو عمر : السبائب عَمَائم الكئان » وغيره » وقيل : شفق الكتان 
[ وغيره]4) 2 وقيل الملاحف 5 


6 سمهي سه - نري ره م سه كه 00 
6 - وأما بيع ما سلف فيه من العروض قبل قبضها » فقد اختلف فيها 
م بير سل سس ابي اعم اس 
لسلف والخلف من العلماء 
هي سه وءع 2 #سا اس لس ساس مي 
0١‏ - فمنهم من رأى العروض » والطعام في ذلك سواء . 


ل لوم س هس 


و ه م8 راسم سرس سم صضةم هم لون 6م 
1 -م- وهو ملاعب ابن عباتن ».ولدلك كره بيع السباكب الذي سلف فيها 


. مسألة بيع المسلم فيه قبل قبضه » تقدمت في المسائل السابقة‎ )١( 
. (سبائب) : جمع سبيبة » شسقة من الثياب أي نوع كان » وقيل : شقة من ثياب الكتان الرقيقة‎ )١( 
» )44 : 8( الموطأ : 508 » والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (5174؟) » ومصئف عبد الرزاق‎ )6( 
. 041 : 7 والأم‎ 
. سقط في (ص)‎ )54( 
-1م١-‎ 


٠١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج‎ - ٠ 


© مه© م 


صم اسم مره ير هس عر هس - لي 8 0 0 ٠.‏ 
حا رلك 1 موص تسرد ع تان مر نه عنده من 
م 2 لي إىئ 7 6 ير ارصم - 8 0 ٠‏ 
67 - وروى معمر » والثوري » [ وابن عيينة](2 » عن ابن طاووس » عن 
٠ 2‏ م8 
أبيه » عن ابن عباس . 
4 - وعن عمرو بن دينار » عن طاووس ؛ عن ابن عباس » قال : 


رسول الله كله : ٠‏ من ابتاع طَمَاماء قلا ببعه حتى يفيضة)9) . 


مه م 


حن كن - قال ابن عباس : وأحسب حسب كل شيء بمنزلة الطّعام . 


عم قم م هاس سس صاصم اس قم ل سمه تر ل تير إن 2 000 


يضمن . 


2ه صضسم 


67 - ومعتاه ما كَانَ في ضمان غَيرِه » فيس لَه أن يبيعه ؛ لأنْ الَعنى أنه 
هي عن انه ال الربح » وَغير الربح في ذلك سواء ؛ له ما جاز 


34 01000 عن الكلام عليه . 


89 - وروى معمر » عن أيوب » عن عمرو بن شعيبر » عن أييه » عن 


مم ضص © سو ره م © 


جدوء قَالَ : تهى رسول الله عله عن بيع وسلف »؛ وعن شرطين ف بيع » وعن 


. و (75) و (75) ما بين الحاصرتين سقط في (س) » ثابت في (ك)‎ )١( 
تقدم » وانظر فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة‎ )4( 


١87 - باب السلفة في العروض‎ )7١( كتاب البيوع‎ - ”١ 
بيع ما ليس عندك + وعن ربنح. ما لم يضنمن”")‎ 
6 لل ل ل 6 - إى ل #مه‎ 0 000 
وروى جابر بن عبد الله » عن النبي عله 1 نه نهى عن بيع الطعام‎ - 
و وروص تق رمم م #6 ماسم هه سمس‎ ١ مه اظمر هاه‎ 
حتى يستوفى7© » وكان يقف أنه لا يباع بيع حتى يقبض »ء قَدَل أنه قيض منه ما فهم‎ 
. ابرق عباسع]©‎ 
وهو 09 م 6 ل رم اماة لدوم‎ 000 
» إذا ابتعت بيعا‎ ١ : وروى حكيم بن حزام » عن النبي مُه أنه قال‎ - ه١‎ 


لد ين عر 2 


فلا تبعه حتى تقبضه تقضضه 8(6) , 
8٠ 8‏ وم سس م لي 2 م 
9؟ - وما اختلافه عن الفقَهاء - أئمة القتوى - في هذا البَّاب : 


746107 - فَجِملَةُ [ مَذهّب]0 مالك فيه أنه قَالَ : لا بأس يبيع غَيرٍ المأكول » 
وامسروب نحو الثيّاب ؛ والعروض لكل من سلّم فيها » [أو اشتراها قبل أن يقيضهاء 
فَمَنِ اشترآهًا منه إلا أنه إِذَا سلف فيها]29 , قلا يجوز بيعها من الذي تهى عليه إلا 
بمثل رأس اال » أو قل » لا يريد إلا على رأس ماله » ولا يؤخذ ؛ لأنه إن باعه بأكثرٌ 


لله 


كَانَ ذَلكَ فضة » أو ذَهَبا بأزيدَ منها إلى أجل , وَكَدذَلِكَ إِذَا آخره كَانَ أيضا عنده 


ديئًا في دين » إن باع منه شيعًا مما [ يسلم]0© ذ فيه إليه [ من العروض يعرض » 


(1) و (؟) تقدم الحديثان في الأبواب السابقة » وانظر فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة . 
(5) ما بين الحاصرتين سقط في (س) » ثابت في (ك) . 

(4) تقدم الحديث » وانظر فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة . 

(0) و(5) سقط في () » وزيد من (س) . 

0) في (س) : « سلف )6 . 


٠١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ - ٠4 
96 ساس صا ص © - هو صا مه م «# مهاسم رم همير سد م - ٍ- سم‎ 
وكان قد سلم فيه إليه](2 عينا جاز قبل محل الأجل » وبعده إذا قبض العرض » ولم‎ 
ولا يامو م صاصم ماس ام 5 م ب ل مقر موي و مه‎ 
يؤّخره » وَكَذَلِكَ لو كَانَ رأس مال [ المسلم]('© عرضا  وباعه منه بعرض مخالف‎ 
5 0 2 ال ص 0 2 أ > ِو‎ 1 2 ّ 
خلافا بينا لعرضه ي سلم فيه » ويجوز [ عنده(2 أن يبيعه من غير من أسلم‎ 
#ى الم الم هدام # م سم‎ © 
. [فيه]9) إليه بأقل » أو أكثر إذا انتقد الثمن‎ 
قد نا عم ؛ مالك و هذا المع ع م2 و كاب‎ 0 
اه" وقد بينا مذهب لك في هد لمعنى » [ وغيره] في كاب‎ 
. البيوع من الكتّاب « الككّافي»29‎ 


قي قهار ا سم سس هاس اس اس ساس اس تا ا تيا عل تق اص 
ه/اه9؟؟ - وحجة مالك » ومن قَالَ بقوله في هذا الاب أن رَسول الله عله 
ئ 2 سير اه هاس م لم لهم ام هد ة دلي مداه سير هه ساه ا م م 
خص الطعام ألا يبيعه كل من ابتاعه حتى يستوفيه » ويقيضه » فإدخال غير الطعام في 
ره عدمةه ا سم ٠.‏ م ءاس قلاع عا ده» سمس ا ا الى 
معناه ليس بأصل » ولا قياس ؛ لأنه زيادة على النص بغير نص . 
000 ماع قال لذي لماه رهم سس رس ه #8 مه سمه 
١9615‏ - وهدذًا أيضا مذهب أحمد بن حنبل » وداود بن علي ؛ لآن الله تعالى 
ع هي ع هم نهد 2# ملم الس موس اس 2 ان | د عقن - 
قد أحل البيع مطُلقا إلا ما خصه على لسان نبيه عله » وذكره في كتابه . 
* و اس ل 2 6 وو 6 سام هرة ا سمس 
اه 9 - وأما حديث حكيم بن حزام » عن النبي مُه أنه قال : « إذا ابتعت 
هماو اس وه ةق 


مه لير ان 2 وس سس اسم -- م6 - 
بيعة » فلا تبعه حتى تقبضه »» فإنما أراد الطعام بدليل رواية الحفاظ لحديث حكيم 


مير سةهة# 9 ل 
. 


ابْن حزام أن النبي عله َال لَه : ٠‏ إِذَا ابتعت طَعامًا » فلا تبعه حتى تقيضه » . 


. سقط في (س)‎ )١( 

. » في (ك) : «السلم‎ )١( 

(5) في (س) : وله . 

(4) سقط في (ك) » وزيد من (س) . 
(5) سقط في (س) . 


ا د 7 فقء ع 8ه 


١ كتاب البيوع (1؟) باب السلفة في العروض - هه‎ - ١ 
سس‎ 


بير بير روعي م هو م هشاع ثم لي 


رسام 0ه اك لع م # رم م 
- وقال الشافعي : لا يجوز بيع شيء اتبعته حتى تقيضه طعاما كان أو 


غير . 

9ه - قَالَ : وَكَذْلِكُ العقّار » والعروض كلها » وكل مَا ملك بشيراءِ » أو 
خلعرء أو تكاح. . 

- وقَالَ أبو حنيفَة : لا يجوز بيع شيء ملك بعقد » ينتقض العقد 
بهلاكه قَبلَ القَبضٍ كَالبيع والإجارة » [ إلا العقار » فَإِنه يجوز بيعه قبل القبض في 

4١‏ - قَالَ ]2 : وجائر بيع مَاملكَ يعقد. لا يتتقض العقد يهلاكه قبل 
القبض » كَالَهِرٍ » والجعل في الخلع . 

5 - وقَال أبو يوسف . ومحمد مثل قول أبي حنيقة [ في ذلك كله 
إلافي العَقَارٍ » فَِنْهما قَالا : لا يجوز بيع العَقَار , وَبيْع العَقَارِ قبْلَ القَبْضِ إِذَا ملك 
كَالشرَاء . 

7 - ثم رَجع أبو يوسف إلى قول بي حنيقة . 

64 - وقَال الُوري : لا يجوز بيع شسيء من المسلم قبلَ البض . 

6 - وَقَالَ الأورّاعي : من اشترى كمرة لم يجز لَه يها قبل القبض ]29 . 


20 إلى ع 2 ٍ- 7 ©6م© -_ ٠‏ 
5 - وقَال عثمان البتي7" : لا يأس أن يبيع كل شيء قَبل أن يفبضه » وإن 


. .» و (5) ما بين الحاصرتين سقط في (س) . ثابت في (ك)‎ )١( 
. )١7448 : تقدمت ترجمته بحاشية الفقرة (؟‎ )'( 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 


و سمه 


كان ما يكال أ يررك 
موه اعمس أشم د عير ل ين 2 #ى ا م م2 
7 - قال أبو عمر : قول البتي خلاف السنة الثابتة من أنبارٍ [ الآحَاد]() 


العدل » وخلاف الجمهور. » قلا معنى لَه ثبت عن النبي عله أنه تهى عن بيع الطُّعَام. 
8 م وو 
حتى يستوفى » وروي ذلك من وجوه شتى صحاح, كلها . 
4 - وروى أبو الزناد » عن عبيد . بن حنين » عن ابن عمر » عن زَيْدر بن 


ه مه مه يري 


ابت » قال : تهى رسول الله عله عن بَبْع السلّع حَيث تباع حتى يحوزها التجار 


إلى رحَالهم2 . 
5 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا » فيمن سلف في رقيق, أو 


ماشيية أو عروض . فَإذَا كَانَ كل شيءٍ من ذَلِكَ مَوْصُوقًا » فَسَلُفْ فيه إلى أجل . 


سا ص م سمي م 6 مع هه ا لس بي ممم م ساس - مداه وهو هه 
فحل الأجل . فإن المشتري لا يبيع شيا من ذَلكَ . من الذي اشتراه منه . بأكثرَ من 


. سقط في (ك) » وزيد من (س)‎ )١( 

)١(‏ الحديث عن ابن عمرٌ :قال : قدِمٌ رجل من الشام بزيت » فساوميه فيمن سَاوْمَه من التجار حتى 
ابتعته منه » فقامَ إلي رجل » فأربحني حتى أرضاني » فأخذت بيده » لأضرب عليها » فأخذ رَجَلٌ 
بذراعي من خلفي ‏ فالتفت إليه » فإذا يد بن ثابت ‏ فقال لي : لا تبعه حتى تحوزه إلى رَحَلِكَ » 
إن رسول الله لله تهى عَنْ ذلك فأمسكت يدي . 
أخرجه الإمام أحمد (0 / )١51‏ عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه ؛ عن ابن إسحاق ‏ عن أبي الزناد . 
وأخرجه أبو داود في البيوع ( 1455*) باب بيع الطعام قبل أن يستوفى » والطبراني في « الكبير» 
(4785) و(478) » والحاكم 40/7 » والبيهقي 5١4/0‏ من طريقين عن ابن إسحاق » عن أبي 
الزناد» به . 
وأخرجه الطبراني (471) من طريقين عن حسين بن محمد »عن جرير بن حازم » عن أبي الزناد » 
به . 


١81/ - كتاب البيوع (71) باب السلفة في العروض‎ - ”١ 
. لمن الذي سلفَه فيه . قبل أن يقبض ما سلْمَه فيه . وذَلك أنه إذَا عله » فهو الريًا‎ 
"1 صار المشتري إن أعطّى الذي باعه : دتائير أو دراهم قانتقع يها . قلا حلت عليه‎ 


عم © سم © 


السلعة ولم يقبضها المشتري . بَاعَهًا من صاحبها بأكثرَ مما سلقَه فيها 22 
رد إليه ما سلقه . وزاده من عنده(©) . 


هه همه سا سا سمس 


- قال أبو عمر : : هذه المسأ لَه قد أوضّح مالك فيها مَدَهبَه » ذلك على 
أصله في قَطْعٍ الذرائع . 


0 - وما غيره من فُقَهاء الأمصار » فلا يجيزون بع شسيء سلم فيه لأحدر 


حتى يفيض على ما َقَدم من مَذْهِبهِم في أن العروض فِي ذَلِكَ كَالطّْمَامٍ . 


ير م#ميمير 


65 - ومن حجتهم في هذه السالة بعينها أله يجوز بيع السلم من المسلم 
إليه فيه حَديث أبِي سعيد الخدري عن النبي عله أنه قَالَ : « من سلف في شيءٍ قلا 


200 - 


يصرفه في غيرِه » . 


اس صضا مس - 


وه" - وقد تَكَررَ هَذَا العنى ليَكْرِير مالك لَه . 


ص سبو 


6 - [ قَالَ مَالك : من سلف ذَهَبًا أو ورقًا . في حَيَوَانِ أو عروض . إِذَا 
كان موصو إلى أجل .مسمى ثم حل الأخل : 
02 2 اهم ممصن عع امهداعمم مره اس م 0 
65 - كذا روى يحبى : ثم حل الأجل . وليس في سائر « الموطل ) : 


5 - فَإنْه لا يأس أن يد بيع المشتري تلك السلْعة من البائع. بل أن يحل 


. الموطأ : 509 ء والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (1570؟)‎ )١( 


٠١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج‎ - ٠8 


الأجل . أو يعد ما يحل . بعرض من العروض . يعجله ولا يؤخره . بلغا ما بَلعَ ذَللكَ 
العرض. إلا الطُّعَامَ نه لابجل أن عه حت يفيض . وللمشتري أن يبيع تلك 
2 و مه وعم 


السلعة . من غير صاحبه الذي ابتاعها منه » يذهب أو ورق. أو عرض مِن العروض . 
يقيض ذلك ولا يؤخره ؛ لأنه إِذا أخر ذلك قبح. ودختله ما يكره من الْكَالى بِالْكَالَىَ 
َالْكَالِىُ بِالْكَالِىْ أن بيع الرجل دنا لَه على جل . بدين عَلَى جل آجرة0» 
7 - قَالَ أبو عمر مر : الكلام في الي قبلّها أغنى عن الكَلام فيها ؛ لأنه بيع 
4 - وإِذَا كان طَعاما جاز عند مالك » وأحمد , وداود » ومن قَالَ بقولهم 


في ذلك » ولا يجوز عند غيرهم طَعَامًا كَانَ » أو غير طَعَامٍ بمَا قدمنا ذكره؛ لأنه لم 
عنده صرف في غيره أن يبيع من صاحبه وإن يبع من غيره فهو يبع ما لم يفبض. 
89 - وقد مضى القول فيه » وَالحَمد لله كَثِيرا]99© . 


م اصضا سم 0 سي © مه سس 8 2 ل 2 يناسل ن 
ال ل ا ل ل . وتلك السلعة مما لا 
يؤكل ولا يشرب . فَإن المشتري يببعها ممن شنا ء . بنقد أو عرض . قبل أن يستوفيها 
من غير صاحبها الذي اشتراها منه . ولا ينبغي له أن يبيعها من الذي اببَاعها منه . 


6 ابرع سم لل لاع 


الابعرض يقيضه ولا يؤخره. 


ام ام لع مس هسم 


ل مالك : وإن كانت السلعة لم حل . فلا بأس بأن بِيعَهَا من صاحبها يعرض 


(1) ما بين الحاصرتين من أول الفقرة (4 7455 ) حتى هنا سقط في (س) » ثابت في (ك) . 


١م‏ - كتاب البيوع )7١(‏ باب السلفة في العروض - ١55‏ 


اس سلا ره بر ولا لوو 


مُخَالفر لها بين خلافه . يقبضه ولا يؤخره 2 . 


١‏ - قال أبو عمر مرَ : العرض المخَالف هو الذي يجوز أن يسلم في أكثر 


منه: [ وما لم يجز سلمه فِي أكثر منه](") مِنَ العروض لم يَجرْ أن يقتضى مِنَ السلم 
في عرض ٠‏ 

1 - ومن سَلّم في عرض لا يو كَل . ولا يشب » قلا أذ عرضا » ون 
كَانَ لا يكل » ولا يشرب إلا أن يكون مله في صفته » ووزنه » أو كيله » أو 
عدده» و زرعه » وجميع أحواله كلها » ؛ فيكون قد أقال واخد رأس ي ماله بعينه » أو 
ري 0 


57 


كن لَه لَوسلَقَهُ فيه يَقف عَلى هذا الأصل » وَهْرَ في ١‏ الكَافي » مبسوط مع ساء رِ 
معاي مَالكء وأغراضه في البيوع » وَالحَمد لله . 

.9 - قَالَ مالك : فيمن سلف دانير أو داهم . في أربعة لواب موصوفَة. 
إلى أجل . فلم حل الأجل . تَقَاضَى صاحبها . فلم يجدها عنده . ووجَد عنده 
ابا دوتَهًا من صنفها . فَقَالَ لَه الذي عليه الأثواب ب : أعطيك يها كَمانيَة أُواب من 
ل 0 لع ساس سو 


ا ىا ل لي ا 


أيضًا .اذ ينه 0 ست من شف ااي التي 52 


. )71711( والموطأ برواية أبي مصعب الزهري‎ » 55٠ : الموطأ‎ )١( 
. سقط في (س)‎ )١( 
. )77737( ء والموطأ برواية أبي مصعب الزهري‎ 55٠0 : الموطأ‎ )0( 


٠١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج‎ - ٠ 


2 5 600 0017 207 02 0 20 الى مه م 8 م 
4 - قال أبو عمر : هذا عنده من باب [مُنْ]22 سلف في قم قَبْلَ الأجل 
7 زمار سم و16ع .ء م 


جاز له [ عنده](" أن يأخخد خل فيه شعيرا ؛ لأنه تجاوز عنه . 
- وَكَذَلِكَ لو سلف في شعير فَتَمَضل الذي هو عليه يأن يعطيه [فيه] 9 


6 لمعه مومسم 


قَمْحَا عند محل الأجل جار عنده ؛ لأنه أَحَسَن إليه » ويس ذَلكَ كله عنده يما ؛ لأن 
الشعير والقمح عنده صنف واحد ء فَكَذَلِكَ الثياب الثمانيةٌ الدون [ إِذَا كَانَت]9) من 
صنف الثيّاب الأربعة » وجنسها » ولو كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ محل الأجَل » أو ده الأجل 
[كانَ كذلك بيع للقمح بالشعير من أكل, البغل ؛ لأنه ذا أعطاه قَبْلَ محل الأجل 
الى مس © سي الم ه#لر هي سا م م ع مهس 686 0 ال 
شعيرا في القمح » فقد باع منه الآجل]92؟ » يفصل ما بين الشعير » والقمح . وأخذ 
٠.‏ ل ادام لال 2 مه ع ال ا ا ا 02 
شيءٍ من الزيادة » أو النقصان من أجل الأجل ربا » فأما الزيادة » فَهِو الربا بعينه » 
8ه اقم سا عم عم ام وقد 9 2 © العام نعم اقدمق 
وأما التقصان . فَذَلِكَ عندهم ؛ لطرح الضمان في بقية الأجل » وهو [عندهم]9© من 
عدص © م 
باب ضع » وتعجل . 
5- فهذَا أصل مالك - رحمه الله في هّذَا البَّاب . 
مور إئ إى ري لاس لاوس موه 
7 - وأصل الشافعي » والكوفي ما قدمنا عنهما . 


89 مم 


554 - وقال الشافعي فيمن سلم في وبر [ وسطه0) » فجاءه 6 بأجود 


. و 32) و (5) و (4) ما بين الحاصرتين سقط في (س) ء ثابت في (ك)‎ )١( 
. سقط في (س) » ثابت في (ك)‎ )5( 

(5)سقط في (ك) » وزيد من (س) . 

(0) سقط في (س) . 


١5١ - كتاب البيوع (71) باب السلفة في العروض‎ - ”١ 


. ممع وملام ل ا 0" باعي #سدء ه© 2 2 
منها » وزاده درهما : أن ذلك لا يجوز في أجود منها , ولا في أطول . 
مركب هه #ماعييع ميري وم هاه اع ه ا م ١م‏ - ذه عوع 
89 - وكذلك لا يجوز عنده أن يسترجع درهما في أدون » ولا أكثر ؛ لأنه 
- وهو أيضا من باب يتعين في بيعه . 


١‏ - وقَالَ أبو حَنيقَة : ذَلكَ جَائر في الثوب » ولو كَانَ مكيلا » أو 
ا 

5 - وقال أبو يوسف » [ومحمد]00) : [لا]0" يجوز ذَّلكَ في اككيل » 
ولا الموزون أيضا . 
- وقال مالك : يجوز في القوب أن يؤنخدَ أطول » ويزيده درَهُمًا ولا 


يلم بعرااس مم © ٍ_ 


يجوز أن يأخذ دون توبه » وي ترجع شيعا . 
2 ع ممعم معدم مداعم ل قداعم ودع ل وال 
4 - والمكيل » والموزون الذي لا يؤكل » ولا يشرب عنده كالثياب . 
6 دع لهم عه ل 2 سهد عه ٠.‏ 6 
6 - وإنما فرق بين الآطول » والزيادة » وبين الآدون والنقصان ؛ لان 


ا 00 6 م ٠‏ «هسنرم ٠‏ عم هلم هه ام 

الزيادة على الجنس من الجنس صفقة أخرى » فَهِمَا صفقَتَانِ في وقتين جائرتان . 
لا ا سد عومسم م6ةاداد4 دم ره د بو ره م منيعم 

11116 - وأما إذا أخذ الأدون » واسترجع شيا [ قبل حله]20 » فيدخله عنده 


24 - 424 لىئ 
ذهب ء وعوض يذهب أو فضة . 


. سقط في (ص)‎ )١( 
5 سقط في (ك)‎ )؟١(‎ 


(؟) سقط في (ص) . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار/ ج ٠١‏ 


- وَذَلِكَ غير جائز عَلى أصل مالك . 


وراد 6 م معد ام ص سوه م “م عي ل 00 
- وقَالَ الثوري : هما جميعا مكروهان ؛ [ لأنه صرف]227 الشيء في 


غيرِه » وبيعتان في بيعة . 


و “د د صمرا تكن 6 8# 00-6 
6 - قَالَ أبو عمرَ ااخوطاري للكوفيين بأن النبي عله [ أمر]0"© 
بأن يحل ابتة لبون عن ابئة مخاض 6 و عليه عشرين درهما 6 ويأخخك الناقص 
وزيادة عشرين درهما . 


ص © سمس موسر 


م © نيه مه 5 
- وهَذَا حديث لم يروه مالك ولّم يصح عنده » و ولم ياحذ به في , 
الزكاة» ولا في غَيرِهًا . 


5 - ومن كره َلك . جعله من باب بيع ما اشترى قبل قبضه . 
م © يي ورم ده 
- وفي ١‏ المدوئة » قَالَ مالك فيمن أسلّم في توب موصوف, » ثم زاده 


دَرَاهمَ على أن يزيده في طُوله : إن ذلك جائز قبل الأجل » وبعده . 


ممه لمولملم 


7419 - وهو عنده صَفقعان . 


رس اش اس هر نر 78 ماسم لم 0 ٠‏ 66 
4 - وقال سحبوة :لا أرى تلك بوهر ين 1150107 تح الدين في 
الدين » فَإِنْ زَاده دَرَاهم على أن يكُون الغوب أَرقَعْ من الصفّة الأولى لم يج ذَلِكُ ذا 
كان تَبْلَ الأجل عنْدَ مالك » وَأصْحَابه » فَإِنْ كَانَ عند حلُول الأجل جَازَ عندهم إِذَا 


اع قار ل مق لاور 


تَعَجله » ولَم يؤخرة . 


. » في (س) : ١لا ينصرف‎ )١( 
. سقط في (ص)‎ )١( 
. سقط في (ك)‎ )0( 


(9") باب بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن 

4 - قَالَ مالك : الأمر عندنًا فيما كانَ مما يُورَنُ من غَيْرِ اذهب 
َه ع فل 2 2 7 ال 02 و اه 2 
والفضة . من التحاس والشسبه والرضاضن والانك والحديد والقضب وَالتِين 


والكرسف . وما أشبه ذلك مما يوزن قلا بأس بأن يوذ من صنف واحد . 
اثنان يواحد م يديد . . ولا بأس أن يوخدَ رطل حديد برطلي حَديدٍ . ورِطل 


وه هس ©6 فلن 


َال مالك : ولا خمير فيه ؛ اثَان يواحد من صئف واحد . إلى أجل . 


مره د هم 


إِذًا اختلّف الصنفان من ذلك . قَبَانَ اختلافهمًا . فلا بأس بأن يوذ منه اثتان 
بواحد إلى أجلر ل اي وإِن اختلّف 


ع ور 


َل ملك ل . قلا بأس أن تبيعه 
قبل أن تقبضه . من غير صاحبه الذي اشتريته منه . إِذَا قيضت كمه . إِذَا 


0 . فإن اشتريته جزاهًا قبعه من غير الذي اشتريته منه 
بنقد . أو إلى أجل . وَذَّلكَ أن ضمائَه منك إِذَا اشتريته جزافًا. ولا يكون 


ضمانه منك إِذَا اشتريته وزنا . حتى تزئه وتستوفيه . وَهَذَا أحب ما سمعت 
َي في هذه الأشياء كلها وهو الذي لم يل عليه أمرٌ الّاس ددن . 
6 - قَالَ أبو عمرَ : الصفر : الشحاس الصنوع الأصفَرٌ . 
الريا: 55 » والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (586؟) -1518) . 
1 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 


مم 


5 - والشبه : ضرب منه يقال له اللاطون » و نك نك : القزدير9© . 


-اظ لا عطاك 


ا 

٠‏ - هما [كَان]0© من هذه الأشياء كلها » فلا ربا فيها عند ماللك, إِذا 
اختلقت أصنافُها لا من تَفَاضّل » ولا في تسيئة . 

1 - وأما الصنف الواحد إِذَا بيع مثهُ انان بواحد. [ إلى الأجل » قَذَلِكَ 
عنده سلّف أسلقه ليخد أكثرَ منه شترط ذَلِكَ » وأظهر فيه لفْظ البيع ليجير يدَلِكَ ما 
اوه 


8 5 


ها م سام م و6ةير م هل هش لبروير لس 


.ري هط و مط ينضوع كا 
١4+‏ - هذا أصل مالك » وأصحابه في كل ما عدا المأ كول » والمشروب » 

والذّهَب والورق » إلا أن مالك كرِه الفلوس اثنين يواحد » يذ بيد » فَخَالَفَ أصله 

في ذلك » ورآها كالذهب » والفضة . وحمل ذلك عند أصحابه على الكَرَامّة » لا 


عَلى التخريم » قلا . 


. قيل القصدير » وقيل : الرصاص‎ )١( 
. ما أكل طريا‎ )١( 
. سقط في (س)‎ )9( 


١١0 - كتاب البيوع (37”*) باب بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن‎ - ”١ 

8 8 8 2 5 عر ه 2 رد 2 - 

4 - وأما الشافعي » قلا ربا عنده في شيء من ذَلِك كله على حال من 
الأحوال . 


سار ريوع يربو ل ىا 00 


- وجائز عنده بيع كل صنف منه يدا بيد » ونسية كيف شَاء التَايمَان 
اثنان يواحد » وأكثر . 

لقال دي لاسو ل لاص سمي ممه م م 2 وه 

- ولايتهم أحد ذَكَرَ بيعا ؛ لأنه أرادَ سَلَمًا كَمَا لو قَالَ : أسلفك لم يكن 


6عيير مه 


عنده بمعنى بعتك]00 . 


سم 89ا ص سمه 


ااه اكير ا ارك ولالقم بر ارايو هذا الكتاب 
أن الكيل »والوزت عنْدَهُم فيمًا لا يؤكل » ولا يشب #الجنس من الأكُول » 
اروب » كل وأحد. منهما بِانْفرَاد يحرم السيقة [ فيي]9© » فَإن الف اسان 
حرمت النسيئة فيهمًا دون التفٌاضل » وما التفّاضل , قلا يَحرَمْ إلا باجتماع الجنس » 
أو الكيل » أو الوزن . 

- وقَالَ أبو حَنيفَةَ » وأصحابه : لا يجوز الحَديدُ بالحديد » ولا الصفْرٌ 


بير برس ملسي 


بالصفر » ولا الئحاس بالشحاس إلا وَاحدا بواحدٍ » ولا يجوز نسيئة : 


مهم م دوم وهورم 


9 - وأجاز وا سكيئا بسكين ؛ لأن ذلك قد خرج من أن باع وَزنًا . 


ع ااا م 


54ة؟ - وَكَذَلِكَ عندهم حكم كل آنية تصئع من الحديد وغَيره . 


م اير براس لس هس 2 0 2 8 اللسا سمس سن عد م 
0 - ولا يجوز ذلك عندهم ‏ ولا عند أحد من العلَمَاء في آنيّة اذهب » 


(1) ما بين الحاصرتين أثناء الفقرة )١5711(‏ حتى هنا سقط في (س) » ثابت في (ك) . 
)١(‏ سقط في (س) . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ٠١‏ 


- [ وَهَذَا رك منهم للْقيّاس ؛ لأنْ الإجمّاعَ لما انعفد في آنية اذهب 
والفضة(©2 كالعين » والثبر من [ الذهب وآنيةٌ الفضة كالقبر » والعين من(" الفضة 
وجب أن يكون ما خرج من الصتعة في الحديد + ومن الشحاس » ري العير 2 
وَكاحَدِيد » وكَالشحاس]0© » وَكَالصفْر » وخلاف هَؤلاء في آنيّة الحديد باريد » 
كَخِلاف مَالِك - رحمه الله - في الفلوس . 

48 - ولذ كر هَاهنًا اختلاقهم في الفلوس ملخصاً بحَمد اللّهِ تعالى . 

4 - قَالَ مالك : لا جوز بيع فلمرر بفلسين » يدا بيد » فَجَعلَ الفلوس 
هَاهنًا كَالدّهَب » أو كالفضة , وكَالَ : لا باس بد يبع الفلوس بالذهب والورق» فَِنْ لم 
يَقَايضَا جميعا حتى افتركًا . فأكْرهه » وَأَفْسَح البيعَ فيه » ولا أرآه كتحريم الدتائير 


6س 


والدراهم . 
- وقول يد اله لسن في [ يبع فلس يفلسيّن كول مَك 
5 - وهو قول محمد بن الحَسَن . 
7 - وقَال أبو حنيفة » وأبو يوسف ا تلن . يفلسين » 
4- وهو قَول الشافعي . 
ا - وزاد الشافعي 2 قأجاز السلّم في الفلوس . ولا ربا عنده في عين 
الذهث والورق +والأكول كلوه والمدروب لاغن تسيلة ولافى تقاضن : 


. و (”) ما بين الحاصرتين سقط في (س) ء ثابت في (ك)‎ )١(و‎ )١( 
.)١155917:11١( تقدم في‎ )4( 


١51 - كتاب البيوع (7*) باب بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن‎ - ١ 


لصم م ص رم 


,مه ؟ة؟ - وهو قول أبي تور »وداوة. 
دم ايو صم ى ه شبرير م م امه و م هم امس 
١‏ - وقال أبو حنيفة » وأصحابه : من ابتاع الفلوس بالدنانير » والدراهمء 
وقبض أحدهما » قافترقًا قبل قيض الآخر لم يطل العقد . 
ف م «مه ل 0 لاله تع لد نا ام دوي اله د مهو 
7 - قال : وإن لم يقبض واحدا منهما حتى افترقا بطل العقد » ليس لانه 
اب 2 .8 وت عد هما م ومع ع لو اما ص مهم 9 
[فرق]20 ؛ ولكن ؛ لآن كل واحد منهما [ تمن" , فصار دينا بدين . 
دوه #عسه اهمه ل 0 2 س0 7 2 
740 - قال أبوعمر : لما اجتمع العلّماء على أنه لا بأس بشسراء النحاس » 
هه ام اه هر 2-7 لم »م هادا سم اسم اس مهم سه 
والصفر » والحديد ؛ والمسك » والعنبر »؛ والزعفران » وما أشبه ذلك من الموزونات 
8م ام 8 م رم ا من» 2 قمما سىس مل 2 27 - 0 م # ام 
بالذّهب » والورق تَقْدَا » وتسيكة » دل - والله أعلم - على قساد ما أحلَه الكوفيون 
ته هسم 6 لي ع عي عي 
في أن الوزن جنس لا يجوز [ فيه](" التفاضل » ولا النساً . 
4 - ولهم » ولسائر العلماء ِي أصول هَذَا البَاب اعتراضات » وتتازع 
واحتجاجات » يطول ذكرها » وليس كتابنا هذا مُوْضِعًا لّها . 
سم © ل ارد 2 2 9 إن . - 
6 - وقد أجمعوا على جواز بيع الزعفران ٠‏ والقطن » والحديد , 
2 رع بيع لغ هد رام اهمه مهام 
والرصاص » وكل ما يوزن بالذهب , والفضة بالنقد والنسيكة . 


5 - واجمعنا أنه له باع الذهَب بالفضة نُسيئة 5 قَدل علي مخالفتها 


م 6غيي م 


/اه 55 - سا 0 أنها قيم م للمتلقات [ والمستهلكّات]9©) دون غيرهاء 


.) في (س) : وصرف‎ )١( 

. سقط في (ك) » وزيد من (س)‎ )١( 
. سقط في (ك) » وزيد من (س)‎ )5( 
. (؟) سقط في (س)‎ 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


سس #©# ا اس 


فدل على ري 2 وخروجها على سائر الموزونات . 


رار : وما |* شتريت من هذه الأصئاف كُلّها » قلا بأس 


أن تبيعه قبل أن تم نَفيِضَهُ » إلى آخر كَلامه » فَقَد مَضى القول فيها مكررا » قلا معنى 


8و مه ار سل 


9وه95؟؟ - قال مالك : الأمر عندنا فيمَا يكال أو يوزن . مما لا يؤكل ولا 


يشرب. مثل العصفر والنوى وَالْحَبط. واكم وما يشسبه ذَلكَ . أنه لا بأس بأن يوعد 


هة بيو لي ل 7# 


من كل صنف منه ؛ اثْتان يواحدٍ ؛ يدا بيد . ولا يؤخذ من صنفر واحد منه ؛ 


.ره سم 


اثنان بواحد إلى أجل . فإن اختلف الصتفان » فبان اختلافهمًا . فلا بأس بأن يوخحد 


منهمًا انان يواحد إلى أجل وما اشئري من هذه الأصئاف كُلْهَا . قلا يأس بن يبَاع 


قبل أن يسكواقن . إذَا بض كمه من غير صاحبه الذي اشتراة منه00) . 


. قَالَ أبو عمر : العصفر نوار معروف » وصبغ معلوم‎ - "٠ 

. وآمَا الثوى » قتوى التمر يرضخ بالمراضخ » قتعلفه الإبل‎ - 0١ 

9-5 وما الخبط » فهو ورق الشسجر يجمع » ويدق ء وتعلفة الإبل . 

- وما الكتم » فشَجرةٌ يخضب بها الشعر مَعْ الحثاء . 

4 - وَكُلَ ما في هَّذَا الفَصل [ فَفَد تدم القول فيه]("© مستوعبا في 
القصل الذي قَبله ؛ لأنه واحد كله . 


. الموطأ : 557 ء والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (5517؟)‎ )١( 
. سقط في (س)‎ )؟١(‎ 


١59 - كتاب البيوع (737) باب بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن‎ - ”١ 


- قال مالك : وكل شيء ينتفع به الئاس من الأصتاف كُلّهَا . وإِن 
كانت الْحَصباء والقصية + مكل واحذد منهما يمئليه إلى أجل, ‏ فهو ريا.. وواعد 
منهما بمثله . وزيادَة شيء مِن الأشياء إلى أجل . فهو ربا(" . 

75 - قَالَ أبو عمر : إنما جَعَلَه ربا ؛ لأنه [ عنده](© سلف جر متقعة 
شترطها » وازدادها على ما أعطى إلى أجل في الصنف الواحد . 

107 - ولم يلتفت مالك [ إلى ذكر الببع ]20 » وإنما اعتبرَ ما يصير الفعل 
الا حر بز رد لوا ا را 
قل » أو أكثر » فهر زياد في السلّف » والزيادة في السلّف مجتمع على تَحريها في 


ولو 


الأشياء كلها . 
ش 007 هك ع دلعدام وده دش ا مها ع برماءة ابر 00000 
4 - وأما الشافعي » فالقرض عنده ما استقرضه المستقرض » ولا نظن 
بالبائع » ولا بالمبتاع أنه مقرض » [ ولا مستقرض]() ؛ لأن البِيعَ معنى » والقرض 


معنى آخر . 


5 - ألا ترى أن القرض إنما يكون إلى أجل » [ أو حالاً]0" . ولا يكون 


مر م عير 


- وليس هذا معنى البيع » ولا يشبهه في شيء » ولكن لا يجب به 


. )777/( الموطأ : 577 » والموطأ برواية أبي مصعب الزهري‎ )١( 
. (؟) سقط في (ص)‎ 

(”) كذا في (س) » وفي (ك) : « إلى الصنف الواحد » . 

(5) و(2) ما بين الحاصرتين سقط في (ش) . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 
دع وس 


عره اس - و مدع نهم دهم ده ل أصمه - 2 وشع - 
حكم وإنما الأحكام الدنيا بِيننَا على ما ظَهَرَ لنا » ولا ربًا عنده إلا فيما تقدم 


ه. كه د نم مم شعاد ده د عم وله امم شلك 
0١‏ - وأما الكوفيون » فأصولهم قد وصفناها » ومذهبهم في ذلك أشد 
م عم ه س هس م 
وأضيق من مذهب مالك . 
1 - وقد أوضحنا ذَلِكَ في باب بيع الحيوان بعضه يبعض » فَهم لا 
ل عي ميرم ع ص ساس مم ام 6 سمس هم إئ 000 اسم 3# كلم 
يجيزونه نسيئة البتة » اختلف أو لم يختلف » وكذلك سائر العروض . 
رده مقع 2 9 2 - 5 - 7 2 3 - 
17 - وذكر عبد الرزاق » قال خبرنا معمر » عن يوب » عن ابن سيرين » 


قال : أعياني أن أعرف ما العروض إِذًا بيع بعضها ببعض نظرة . 


كن ين 


(3) باب النهي عن بيعتين في بيعة!*ا) 

- يهم دري همه لاد بير اس تم - هسموسية 2 
69 - مالك ؛ أنه بلغه أن رسول الله عَينْه نهى عن بيعتين في بيعة0"©. 
4 - هذا الحديث مسند متصل عن النبي لله عن حَديث ابن عُمَر » 


شام ٠‏ سد وو 2-5 عق مه دهده 00 
و[حاريث ابن مسعود. » وحدديث]”') أبي هريرة » وكلها صحاح من نقل العدول , 
وقد تلقَاهًا أهل العلم بالقبول » إلا نهم انسعُوا في تَخْريجٍ وجوه هَذَا الحديث على 


2 سو 6 ار مس ©« 


0-00 20 ع رمي 2 8 اال برام بإريهيرا 0 م ساس ل ام 
معان كثيرة » وكل يتأول فيه على أصله ما يوافقه » وسنذ كر [ من ذَّلكَ]20 هنا ما 


5 المسألة - /81* - يعرف هذا النوع من البيع بأن يقول : بعتك بألفين نسيئة » وبألف نقدا » 
فأيهما شقت أحذت به . 
وله تأويل آخر بأن يقول : بعتك منزلي على أن تبيعني فرسك . 
وحكمة منع صورة الصفقة الأولى هو اشتمالهما على غرر بسب الجهل بمقدار الدمن » فإن المشتري 
لا يدري وقت مام العقد بهل الشمن عشرة مثلا أو خمسة عشر ؟ . 
ومن الحكمة في تحريم العقد الثاني منع استغلال حاجات الآخرين؛ وذلك في حالة كون المشتري 
مضطرا إلى شراء شيء » فيكون اشتراط البائع عليه في شراء شيء منه من قبيل استغلال مما يؤدي 
إلى فوات حقيقة الرّضا في هذا العقد » ثم إن فيه غررا أيضا لا يدري البائع هل يتم البيع الثاني أم لا؟ 
قال الشافعية والحنابلة : إن هذا العقد باطل؛ لأنه من ببوع الغرر بسبب الجهالة؛ لأنه لم يجزم البائع 
بيع واحد فأشبه ما لو قال: بعتتك هذا أو هذا ؛ ولأن الدمن مجهول فلم يصح البيع بالرقم امجهول . 
وقال الحنفية : البيع فاسد ؛ لأن الشمن مجهول لم فيه تعليق وإبهام دون أن يستقر الدمن على شيء . 
ولو رفع الإبهام وقبل على إحدى الصورتين» صح العقد . 
وقال مالك : يصح هذا البيع » ويكون من باب الخيار » فيذهب العقد على إحدى الحالتين »وهو 
محمول على أنه جرى بينهما بعدئذ ما يجرى في العقد فكأن المشتري قال : أنا آخحذه بالنسيعة 
بكذاء فقال : خذه أو قد رضيت » ونحوهما » فيكون عقدًا كافيا . 
المهذب (177:1)) ء مغني انحتاج )5١1:7(‏ » المغني (5:5 59؟)» بدائع الصنائع )١5/8:0(‏ » رد 
اغحتار (4: ٠‏ ؟) » بداية المجتهد )١55:1(‏ » الفقة الإسلامي وأدلته (47/7:5) . 
)١(‏ الموطأ : 571 » والموطأ برواية محمد بن الحسن (477) ٠‏ والموطأ برواية أبي مصعب (1140؟) » 
وسيأتي موصولاً في الفقرات التالية . 
(؟) و (5) ما بين الحاصرتين سقط في (س) ء ثابت في (ك) . 


-!1طا/١-‎ 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ/ ج ٠١‏ 


فيه كقَاية إن شاء اللّهُ تعالى . 
اوور سراد عر السو مايا بيد عبر وي 


م6عير مه م ومع ده 


ابن عبد الرَحَمن » قَالا : حدئنا محمد بن عبد الله بن أبِي دليمر » قال : حدئنا ابن 
وماغر » وَحَدئّنا عبد الوارث بن سفيان قال : حدلني ني قاسم بن أصبغر » قال : 
حَدئنِي أحمد بن زهيرر » قال : حدئنِي يُحبى بن معينر » قال : أخبرني هشيم » 


ماد ب2عرابير تراه وره 


قال: أخيرنا يونس.بن -عبيك عن تافعر » عن ابن عمرَ أن النبي عله نهى عن بيعتين 


00 © سوميدية 


هم 


في بيع( . 


ش عا عم مدهي معي مه رهسن ا سم ل هه 00 


ل ل ا اه 
[عَن النبي عله ,0 . 

١ 4997‏ - وَرَوآه سماك بن حرب » عن عبد الررحمن بن عبد الله بن مسعود » 
عن أبيه » [ عن النبي عله ,0 . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في ٠‏ مسنده » (7 : )/١‏ من طريق هشيم » عن يونس بهذا الإسناد » وطرفه: 
مطل الغني ظلم . 

)١(‏ كذا في (ك) . وفي (س) : « مسندا» » والحديث بهذا الإسناد أخرجه الترمذي في البيرع 
(1791)- باب و ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة » (" : +08) » وقال : حسن صحيح » 
والنسائي في البيوع (/ : 74 -145) » باب بيعتين في بيعة 6 » والإمام أحمد في ١‏ مسنده ) 
:49 ء 476 ء 7.ه)ء وابن حبان في صحيحه (49477) والبيهقي في السنن (© : 65141 ' 
وفي ١‏ معرفة السنن والآثار » (ه : 541/1 )١١‏ . ش 

() كذا في (ك) » وموضعها في (س) : ٠‏ مسنداً » , والحديث بهذا الإسناد ذكره الهيثمي في 
«مجمع الزوائد » (4 : 84) ٠‏ ونسبه للبزار » وأحمد » والطبراني في الأوسط ؛ والكبير » وقال : 
«موقوف »). 


١١/9 - كتاب البيوع (77) باب النهي عن بيعتين فى بيعة‎ - ١ 
سس © ص ص ول م ل زازه م 00 2 إن ان‎ 
. 20) التمهيد‎ ١ وقد ذكرنا كثيرا من طرق هذه الأحاديث في‎ - 


6 - وقد رُوى شعبة حَِيث ابن مُسعُودر مَرقُوعًا » وقَالَ : هو ريا . 


علي ميرم نع د هي وير مه 


- أخيرنا أحمد بن قاسم ؛ ومحمد بن عبد الله بن جابر. » قَالا : 


و اهبر وي برس لس 


حدئتي محمد بن معاوية » قال : حَدئني أبو حَنيفَةَ » قَالَ : حَدئّني أبو الوليد 
لقح ان حدر قاب حاو برو لد اد 
ال نيو » قل :لا تملع مقا بي مق وأحدة . 

وقال ابن مسعود : هو ربا(" . 

0 - وما أقاويل الفقّهاء » ومذاهبهم فى ذلك » فَنَذ كر أولا ما رسمه مالك 
في ١‏ الوط » » ثم تتبعه بأَقوَالٍ سائر الفقّهاء إن شَاءَ الله تَعالى . 


"٠‏ - مالك ؛ أنه بَِعَه أن رجلا قال لرجل : ابتع لي هذا البعير بتقد. 
ره مها ياظ © اسم 2 ثري سم اس هاس داص قر مع ولام لرم لظ سس 
حتى أبتاعه منك إلى أجل » فسكل عن ذَلِك عبد الله بن عمر » فَكَرِهه ونهى 


عنه9 , 


5-قَال أبو عمر : هَذَا الحديث عند مالك فيه وجهَان : 
همل مومسم و 


7 - 1[ ( أحدهما )91 : العينة » وقد تَقَدمْ تفسيرها بمثل هذا الحديث عند 


لكر » 1 عَن امن شيهابع ”© وَغَيْو. 


.)185-1١44-: 17 14( التمهيد‎ )1( 

(؟) مجمع الزوائد (؛ : 85) ./ 

(5) الموطأ : 55 ء والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (1578) . 
(4) سقط في  )4(‏ وزيد من (ص) . 

(5) في (ص) : « وشبهه » . 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 


وممهة هسني سم 8 


4 - ( والثاني ) : أنه من باب بيعتين في بيعة ؛ لأنها صفق جمعت 
يتين » أصلها الببِعَةٌ الأولى . 

- مالك ؛ أنه بلَعَه أن القاسم بن محمد سكل عن رجل اشترّى 
سلعة بعشرة دانير نقدا . أو بخمسة عَشسَرَ ديتارا إلى كر لا 
ونهى عنه0© . 

- قَالَ أبو عمر : هذا من بيعتين في بِيعَة عند الجميع إذَا افترقًا على 
ذَلكء إلا أنهم اختلفوا ذ في العنى الذي لَه وجبت الكَرَاهَةٌ » والتحريم في ذلك على ما 
تذكره بعد إن شَاءَ الله تعالى . 


-ٍ 


5 - قمن ذَلك ما قَالّهِ مالك بأثر هذا الحديث . 

لمقاد الاك لزي ار ابتاع سلْمَةٌ من رجل بعشسرة دتائِيرَ قدا » أو 
بِحَمِسَة عَشَرَ ديئارا إلى أجل, » قد وجبت للمشتري بأحَد . القمنين : إِنْه لا ينغي 
ذلك ؛ لأنه إن أخر عر الْعشَرَة كانت خجْمسة عَشرٌ إلى أجل . ون تَقَدَ العسَرَة كَانَ إِنما 
اشترى بها الحَمسة عَشَْرَ التي إلى أجل 20 . 

4 - قال مالك" : في رَجِل, اشترى من رَجل سَلْعَة بديتار » تقدا » أو 
ار سرنقه ناخو قد رهن عرد باحد لقيو إن كلف كر ل 


ايا مام انا 


ينبغي؛ لأن رسول الله ينه قد نهى عن بيعتين في بيعة. وهذا من بيعتين في ببعة0© . 


. )55141( الموطأ : 577 ء والموطأ برواية أبي مصعب الزهري‎ )1١( 
. )55147( الموطأ : 557 » والموطأ برواية أبي مصعب الزهري‎ )١( 
. )55535( الموطأ : 577 » والموطأ برواية أبي مصعب الزهري‎ )"( 


١10 - كتاب البيوع (77) باب النهي عن بيعتين فى بيعة‎ - ”١ 

5 - قال مالك : في رجل قال لرجل : أشتري منك هذه العجوة خمسة 
مس ام # 6ه ل ات اس سمس مر ث6 هال هلما وار مر س © مم م مس ام #ر 
عشر صاعا , أو الصيحاني عشرة أصوع » أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا » 
7 6 الس اس سمس ”3 2 عه شم ه 6ع رس © ساس لل ىا 2 ل 
أو الشامية عشرة أصوع بدينار » قد وجبت لي إحداهما : إن ذلك مكروه لا يحل » 


هدي © م م صم صاصم ل اس ص ص اس ارد م رمع رار © مس اس مم 
٠‏ 


000 وهار 0 ال7 ره سداس 

وذلك أنه قد أوجب له عشرة أصوع صيحانيا . فهو يدعها وياخذ خمسة عشر 
ل با ارا ار ل بق 1 
لوقه سه 0 - ان سمم هه بي ورا سي اك لس يه # ا ار © ب#راس 
ويأخذ عشرة أصوع من الشامية » فَهِذَا أيضا مكروه لا يحل » وهو أيضا يشسبه ما 


6م © بم 6 0 .8 2 م 
نهي عنه من بيعتين في بيعة .وهو أيضا مما نهي عنه أن يباع من صئف واحد مِن 
6 - و - 
الطعام اثنان بواحد("© . 


ادس 


مه هه اه سموسية 


- وقد قسرَ مَالِكَ مَهبَه في معنى النهي عن بَيعنين في بيع وأحدة» 
وأ لك عه عَلى كله أيه : 

05 <- (أحدها ) : العيئة . 

5 - ( والثاني ) : أنه يدخله مع الطَّعَامٍ مِن جنس واحد متَفَاضِلاً . 

- ( والثالث) : أنه من بيوع العَرّر » وتحو ذَّلكُ . 

5 - قسره ابن القاسم . 

6 - قال عيسى بن ديتار : سألت ابن القاسم عن تفسير بيعتين في بيعة » 
َال لي : ببعتين فى ببعة أكثر من أن بلع [ لك](2© تفسيره » وأصل ما بنينا عَليهِ » 
وتعرف به مكروههما أنهما إِذَا ََايَا بأمر يكون إِذَا فُسحّت إحداهما في صاحبه 
() سقط في (س) . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ٠١‏ 


كان حرامًا » أو يكُونْ إِذَّ فْسحَت إحداهما في صاحبه لم يكن حراما » وَكَانَ غرراء 
لا يَدْرِي ما عَفَدَ [ يه]0© ببع سلعته » ولا ما وجب لَه » وهذا من بيعتين في بِيعةِ ‏ 
وآصلها العرَر » وَالمْخَاطَرَةٌ ؛ [ وهو فسخ إن وَقَعَ إلا أن تفوت السلْعَة عند مبتاعها » 


سر بي بم 


يكن له بقيمتها يوم ابتاعها . 

5 - قَالَ عيسى : وتفسيرذَلِك أن تقول : سلعتي هذه للك - إن شعت - 
بدينارر قدا وإن شعت ' بديئارين إلى أجل » قد قد وجب عَلِيك الأخدذ بأحدهما » فَهِوَ 
إِنْ أخحَذها بالدينار » كَانَ نقدا قد فسخ ديتارين إلى أجل في ديتار تقدا » وإناخذها 
بدينار إلى أجل, كَانَ قد فسخ دينارا نقدا بديتارين إلى أجل, . 

1 - فَهَذَا الذي إن فسحَه في صاحبه لم يحل » وما الذي إن فسحَه من 
صاحبه كَانَ حلالا » وكان غَرر) » لا يَدْرِي ما عقد يه بيع سلعته » فَهِوَ أن يقول : 
خذها بديتار قدا » أو بشاة قائمة تقدا , فَذَلِكَ ملك الآخر يأخذها , َهُوَ الذي إن 
فس أسَدهما في صسَاحيه اد حَلالا كان را ؛ لأنْهُ لا يري ما عقب عليه 
بيعه]00) . 

4 - قَالَ أبُو عُمَرَ : ما رَادَ عيسى على [ أن]29 أتى ما ذَكَرَه مَالِك في 
الوط » إلا أنه مسمى الغَررَ حَلالاً » وَدَهَبْ إلى تفسير ظَنْه في الديتار تَقدَا في الشاق» 
وَجَمَلَ الوه من الآخرحرَآمًا ؛ أنه عنْدهُ في ظَنْه ديتار بديتارين إلى أجل معلُوم_ أن 


رس امه 8م عم سم م ها مه 


ِيْمّ العْررٍ ليس بحلا ؛ لأن رَسول الله عله تهى عنه كَمَا نهى عن بيع _ الذَهّب 


. سقط في (ك) » وزيد من (س)‎ )١( 
. )4( ماي الحاصرتين أثناء الفقرة (4792؟) حتى هنا سقط من (س) » ثابت في‎ )١( 
. سقط في (ك) » وزيد من (س)‎ )”( 


١117 - كتاب البيوع (77) باب النهي عن ييعتين فى بيعة‎ - ”١ 

28 م ٠.‏ 20 ره ان اماس #© هرا م ه ديمس سا رقم شار بي ا ثم 

بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد » فكيف صار فعل من واقع ما نهى عنه رسول الله 

6و مه م - 0 امام الا ل ا وي في روم شد بور اهم - 

الوجه الآخر حراما على أن كل واحد من القاعلين لّم يقصد في ظَاهِرٍ أمره ما تهى . 
رعه عر مهو دادش .ممم هه ورور : 


عند ولكته قبل يعاد لتمرهه؟. 


6 - وحصل عند مالك » ومن تَابعه في حكم من فَعَلَهِ [ قَاصِدا إليه]2©, 
فلما صار فعل من وَاقَعَ أحَد النهيين قاصدا » أو جاهلاً حَلالاً » و[من](" لم يكن من 
0 نوه سم 0 2 7 0 لبد ا م ٠.‏ .6 #«س اسم 
واقَع النهي الثاني [ مثلها](© » وكلاهما متساويان في فسخ البيع إن أدرك » 
وإصلاحه بالقيمة إن قات ء والله أعلم . 

- قَالَ أبو عمر : قَول مالك في هذا الباب هو قول ربيعَة » وأبي 
ده 007 هه اسداس 
الزناد. وسليمان بن يسار . 

- ويه قال عبد العزيز بن أبي سلمة . 

0 8 0 ل 0 7 0 8 2 دوعر ديه 7 
- وأما الشافعي » فَذَكر المزني » والربيع » والزعفراني عنه معنى نهي 
0-85 1 هسوة هم ٠.‏ م اص له 0 0-0-7 050 2 
سول اله ل عن يني مم : أذ يك بد آلف قفد » و القن إلى سن ء 
و لهم سم 00 اع “عه له ال" اداع رمه ا دعر 
ولا أعقد البيع يواحد. منهما » فهذا تفرق عن ثُمن غير معلوم . . 

١91.‏ - قال : المحتمل أن شرل : أييعك عبدي [هذاع9©) بألف ‏ على أن 
يمني دارَكَ بألف إِذَا وجب لَك عبدي وجبت لي دارك » فيكون العبد يكمن, غير 
)١(‏ سقط في (س) . 

. سقط في (ك)‎ )١( 
. » (؟) في (س) : « مثله‎ 
. سقط في (س) » ثابت في (ك)‎ )4( 


8 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 


مر ولا - م6اعم 9 مور وما ع 2 
مَعَلُوم؛ لأني [ ما نقصت في العبد أدركته بما ازددت في الدار فتكون الدار بِغْيرِ 
م مر 9 قله يي َه سهد مداع مه 2 مع الا م 
ثمن معلوم إني]2(7 ما ازددت في الدارٍ أدركت في العبد » وكل واحد منهما بائع 
مشتر بِتَمنِ لا يوقف على حقيقته » فبيعهما مفسوخ » وهو يشبه ما نَهى عنه من 


س © ممه ولي 2 


بيعتين في بيعة . 
رلك ادق ا 00 يا 201 ها اتر تر موس ه.ا شدي 
5 - وقال أبو حنيقة » وأصحابه : إِذَا اشسترى الرجل بيعا من رجل. إلى 


أجلي » سَفَرهَا على ذلك » فلا يجوز ء وَدَلِك أنه لا يكون إلى أجلي إلا عن كَمنِينٍ 


ا 0 


أحد . البيعتين » » فهو جائز . 


- قَالُوا : ومن باع عبده من رجل. على أن يبيعه عه الآخر عبده بِكّمَن 
ذكره لم يجز. 
م٠‏ 2 م #«عسم 000 - - إئ 9 
7 - فمعنى قول الكوفيين في هذا الباب نحو قول الشافعي . 
مم اصاصض أ و الس © ص الم الس ير دس مس © لس اس سعه د امي - - 
- وقال مالك فيمن قال : ابيعك هذا الثوب بعشرة نقدا » أو بخمسة 
امه 2 رم شاش بي يرم بي وكش م ور .سمي وهر رم نوم 2 
عشر إلى أجل : إِذَا كان البائع والمبتاع كل واحد منهما إن شاء أن يترك البيع ترك ؛ 
ولا يلرمه, قلا بأس بذلك . 2 , 


- #ي #ي وهس سم 0ن 9 و امس هد مص ام 4 - 
9 - ولا يجوز عند مالك » والشافعي » وأبي حنيفة إن افترقا على ذلك 


0 مله لهم م دام ياه اس 
بالالترام حتى يقترقا على وه واتجد .. 


5 سقط في (س) ء ثابت في (ك)‎ )١( 
. (؟)سقط في (س)‎ 


١1/9 -- كتاب البيوع (7”7) باب النهي عن بيعتين فى بيعة‎ - ”١ 


- وهوقول الثوري . 

١‏ - وقَالَ الأوزاعي : إن افْتَرنًا على ذلك » وَقَبِض السلعة » فَهِي بأكل 
الثمتين إلى أبعد الأجلين . 

- وَقَالَ ابن شبرمة : ذا فَارََهُ على ذلك » قَضاعَ ‏ فَعَلِيه أقل الكمنين 


ويا ها 


نقدا . 


891 - وَبيَانَ ذلك أنه إِذَا افر على إلرام إحدى البيعتين بير عينهما » قلا 
يَجُوزٌ عند جميعهم ؛ أنه من [باب]7© بيعتين في بيه » وافترقًا على [ غَير](" لمن 
وم » هن ع ل نا على م م ع9 َم اا 
لكا :فالعا ميلك با رتتتلة يلار 

7511 - وعند أبي حَِيفَة » والشافعي لا يجوز إِذَا افترًا على غَيرٍ تمن معلّوم. 
ولا بالترام ء ولا يقير الترام ؛ لأنهما قد افترًا على نَمَن مُجهول » ودلا نحت 
تهي النبي عله عن بيعتين في بيع . 

مروت اللك اا ل ارو ل 
فسحٌ ذَلِكَ » وَردت إلى قيِمتها تقدا » ولا يعطى أَقل الُمنين إلى أقصى الأجَلين . 

5 - وقَالَ الوليد بن مسلمر: الت الأوراعي عن حدييهم لااتخل 
السومتان هو بكذَا قدا » أو بكَذَا تسيئة ؟ قال : بأد في ذَلِكَ بقول عطاء بن أبي 
رباح, . 

. و (؟) ما بين الحاصرتين سقط في (س) » ثابت في (ك)‎ )١( 
.» في (س) : « لم‎ )'( 


١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ - ٠ 


ين 


7 - [ قال ]27 : لا بأس بذّلك » ولكن لا يفارقه حتى َيه يإحدى 


ره مره رد 2 


البيعتين » قلت : فإنه ذهب بالسلعة على ذَينك الشرطين . 

- قال : هي بأقل الثمنين إلى أبعَد الأجلين . 

5 - وقَال القُوري : إن بعت يما » فقت هو لَك بالفد بكذا » وبالُسيقة 
بَكَذَا » فَدَهَبْ به المستري , وهو بالخيار [ في اليْسينٍ] 0 » فَإِن لم يكن وقَمْ يمك 
على [ أحدهما]”" » فَهِر مكروه » [وهو بيعان في بيعَة واحدة » وهو مَرْدُوة]9) ؛ 
لأن النبي عله تهى عنه فَِنْ وَجَدت مناعك ب بعيئه أخذته » وإن كان 3 قد استهلك » 
0 0 
كان أو نسيئة » قلا بأس [ يذَلِك]© . 

الكنناس 5 اوري ؛ عن سماك [ بن حرب ]20 عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مُسعود . قال : الصفْقان في صفْقَربا. 


0١‏ - قال سفيان [ يول إِنْ يأععذ سلعة بَيْما » قَقَالَ : أبيعك هذه بعشرة 


صص اس 


2 إن 


دانير » وتعطيني بها صرف دهم . 


؟ - والقوري » عن حا ]20 » عَنٍ الشعبي”» عن مسرو قرء قَالَ هوري 


. ماءبين الحاصرتين سقط في (س) » ثابت في (ك)‎ )١( و‎ )١( 
.. » في (س) : «إحداهما‎ )( 

(4) ما بين الحاصرتين سقط في ,لإص) » ثابت في (ك) . 

(0) سقط في (ك) , وزيد من (س) . 

(7) سقط في (ص) . | 
(7) ما بين الحاصرتين سقط في (س) » ثابت في (ك) . 


١4١ - كتاب البيوع (77) باب النهي عن بيعتين فى بيعة‎ - ”١ 


5 اير إئ 9 مم ل 2ت عم 
91/7" - وهو قول الشافعي 3 وأبي حنيفة » وأصحابهما 2 وأحمد 2 


وإسحاق» وأبِي ثور » وداود » وهو عندهم من بيعتين في ببعة. . 


4 - وهو عند مالك جائرٌ على ما ذكرناه عنه . 

ل ل 
عن قَنَادَةم(© » عن ابن اين ٠»‏ قال : لا بأس بأن يقول أبيعك هذا الثوب بعشرة 
دانير إلى شهر » أو بعشرين إلى شهرين إذا باعه على أحَدهما قل أن تقَارفه . 

5 - ومعمرء وابن عييةَ » عن ابن طّاووس » عن أبيه قال : إِذَا وقَعْ البيع 


لبان ين 


. ما بين الحاصرتين سقط في (ص) » ثابت في (ك)‎ )١( 


(4") باب بيع الغررا*ا 
80909 - مالك » عَنْ بي حَازِم بن ديار » عَنْ سعيدر إن الْمُسَيّبٍ ؛ أن 
رَسُول الله له نهى عَن يبع الَْرَراا) . 
ماه ؟ - قَالَ أبُو عُمَرَ : هذا الحديث متصل من حَديث عبيد الله بن عمر » عن 


أبي الزاد. » عن الأعرج » عن أبي هريرة . 


ع يم اس مق بير ع مفعر ل لالم ل ٍ- موا مم 
4 - رواه يحيى القطَّانُ » وَعَبْدُ اللّه بن إدريس ٠»‏ وأبو أسامة » 


(*) المسألة - 588 - عَرّف المالكية الغرر بأنه الذي لا يدّرى : هل يحصل أم لا » كالطير في 
الهواء» والسمك في الماء . 
وعرفه الحنفية بأنه مستور العاقبة . 
أما الشافعية فقالوا : الغرر ما انطوى عنه أمر » وخخفي عليه عاقبته 
وقال الحنابلة : ما لا يقدر على تسليمه كبيع العبد الآبق » والبعير الشارد وقد اتفق الفقهاء على عدم 
صحة بيع الغرر » مثل بيع اللبن في الضرع ؛ والصوف على الظهر , واللؤائز في الصدف ‏ والجمل 
في البطن » والسمك في الماء » والطير في الهواء قبل صيدهما » وبيع مال الغير على أن يشتريه 
فيسلمه » أي بيع ما سيملكه قبل ملكه له ؛ لأن البائع باع ما ليس بمملوك له في الحال » سواء أكان 
السمك في البحر » أو في النهر » أو في حظيرة لا يؤخذ منها إلا باصطياد » وسواء أكان الغرر في 
المبيع أو في العمن . 
ومن البيوع غير الصحيحة بسبب الغرر : بيع المضامين والملاقيح » وبيع الملامسة والمنابذة والحصاة» 
وبيع ضربة القانص ( بأن يقول البائع : بعتك ها يخرج من إلقاء هذه الشبكة مرة بكذاوضربة 
الغائص ( بأن يقول أغوص غوصة » فما أخرجته من اللآلئ » فهولك بكذا فالمبيع في الأنواع 
الخمسة الأخيرة مجهول الذات أو المقدار » وقد ثبت النهي عنها »وهي من بيوع الجاهلية . 
الفروق (” : 550) » المبسوط (؟١‏ : 194 » المهذب :1١(‏ 07١؟)‏ » نهاية السول (؟ : 85) » 
أعلام الموقعين (7 :4) » المجموع (4 : 10) » قواعد الأحكام (؟ : 1/7) » سبل السلام (؟ )١9:‏ ؛ 
غاية المنتهى (؟ )١١:‏ » فتح القدير(©:557١)‏ . 

(1) الموطأ : 578 » والموطأ برواية محمد بن الحسن (175) . وسيأتي موصولاً في الفقرات التالية. 
بعد إن شاء الله . 


- الما- 


١ كتاب البيوع (4”) باب بيع الغرر - 81م‎ - ”١ 
در - مهم ه‎ ٠ مسا سه 2 اس لا مي © » لم‎ 
والدراوردي » وغيرهم » عن عبيد الله بن عمر » عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن‎ 


أبي هِريرَةَ » عن النبي' ه20 . 

6 - وقد ذَكَرنًا كثيرا من طرق هَذَا الحديث في ١‏ التمهيد »29 , 

٠‏ - وأما بيوع العَرر » فَإنْها لا يحَاط بها » ولا تحصى » ولكنا نَذ كر 
0 عوردلل وان فلن لاخر عن تانود خرن 
شَاء الله عز وجل . 

- قَالَ مالك : ومن الْعَررٍ وَالْمَخَاطَرَة » أن يعمد الرجل قد ضلت ذَابتْه » 
أوابق غلامه . وثمن الشيء من ذَلكَ خمسون ديتارا فيقول رجل : أنا آخذه منك 
بعشرين ديتارا . فإن وجده المبتاع » ذهب من البائع ثلاثو ديتارا . وإن لم يجده » 
05111382 ظ 


- #ع ونير هم 
٠.‏ 


١‏ 207 سمه مااع كمه هال هه مع اس 
- قال مالك : وفي ذلك عيب آخر . إن تلك الضالة إن وجدت لم يدر 
»آم مَااحَدث بها من العيوب + قهذا أعظم الْمُخَاطرةٍ 69 ., 


: قال أبو عمر : اختلف الفقهاء في بيْعْ الآبق‎ - ١9070 


م © وس ب ه 


أزادت 8 أم نقصت 


» بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر»‎ ١ أخرجه مسلم في البيوع (70770) في طبعتنا » باب‎ )١( 
: *( » في بيع الغرر‎ ١ في طبعة عبد الباقي » وأبو داود في البيوع (777) باب‎ )١517( وبرقم‎ 
» )577 : ( » ما جاء في كراهية بيع الغرر‎ ١ والترمذي في البيوع (170؟١) باب‎ » 24 
بيع الحصاة » » وابن ماجه في التجارات (914١5؟) » باب‎ ١ والنسائي في البيوع (7: 57) باب‎ 
- 4*5 : 5( » «النهي عن بيع الحصاة وهو بيع الغرر » (؟ : 779) » والإمام أحمد في 3 مسنده‎ 
. )774 : 0( والبيهقي في السنن‎ » )١5:1( : 7( والدارقطني‎ ». 

,)(80 - 1١714: 17١( التمهيد‎ )؟١(‎ 

() الموطأ : 56 ء والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (5148؟) . 


4 - الاسنتذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ٠١‏ 


فير “تيم سه تر اله 


4 - قتحصيل مذْهَب مالك ا لا يجوز بيع الآبق إلا أن 


يدعي مشتريه عرقت ».فيشستريه ويتواضعان الشمن ارح للورنا جد لض 
وجاز البيع » وإِن ) وده قد غير » أوتلف كَانَ من [مَال]0) البائع . ورد الشمن إلى 
٠‏ امشتري . 

ه97 ؟ - قَالَ مالك : وإِذَا اشتريت عبدَا في أبَاقَه » قضمانه على البائع ]20 ؛ 
لأن البيعَ َاسد » فَإِنَ قدرت على العبد » فقبضته ‏ لم يجر البيع . 

١907‏ - قَالَ : وإِنَ كَانَ الآبق عند المشتري » فَِنَ علم البائع حَاله جَازَ البيع ؛ 


لأنه قد يزيد » وبنقص » [ َجَائرٌ من]29 أن يعرف البائع حَالَهُ كمَا عرف المشتري. 


ضذكفق - وال الشافعي ‏ وَالْحَسَن بن حي » والوري » وعَبيد الله بن المسن: 


ع بي بع سمو 


لا يجوز بيع الآبق على حال . 


+797 - قَالَ أبو عمر : لعَدَم التسليم. ؛ لأن بيع الأعيان غَائبه لا يجوز » 


وصقت أولّم توصف عند الشافعي » ولا يجوز عنده بيع الموصوف . إلا مُضموًا في 
الذمة . 
سم © 6 ملق ” 22 #6 - م 0 هم - 
- وقد أجمعوا أنه من اشترى شيعًا من الحيوان معيئًا » واشترط ألا 


مهم الم بير اق 


يسلمه إلا بعد ششهر » أو تحوه. أن ذلك لا يجوز . 


6 مارم 


٠‏ - وقَال أبو حنيفَة » وأصحابه الامجو يي لآبن إلا أن يكون في 
ل مشتريه 


. و (؟) ما بين الحاصرتين سقط في (س) ء ثابت في (لك)‎ )١( 
. » في (س) : « فلابد‎ )”( 


١‏ - كتاب البيوع (؟ ؟) باب بيع الغرر - يل 


0١‏ - وقَال عثمان البتي : لا بأس يبع العبد الآبق ء والبعير الشسارد » ون 
هلك » فَهوَ من مال المشتري » وإن اخختلقًا في هلاكه ء فَالبِينةَ على المشتري أنه هلك 
قبل عفد الشراء » وكذلك المبتاع كله زعندمم0 . - 

- قال أبو عمر : قول عثمان البتي مردود بتهي رسول الله له عن بيع 
الغْرر ء ولا حجة [ لأحَدِ]("©» في جهل [ السئةم]20 » ولا ِي خلافها » وقد أَجَمَمَ 
علماء المسلمين أن مبتاعَ العبّد الآبق » والجَمل الشارد » وإن اشترط عليه البائع أنه لا. 
يرد التْمَنَ الذي قَبِضَه منه قَدرَ على العبد » أو الجمل » ولّم يقدر أن الي فاسد 


مردود. 
ده ٠‏ م ام قم # ل 2 2 ٠.‏ ه 

- وقد روي عن النبي عله من حديث شهر بن حوشب » عن أبِي 
2 اي 6ه سمه سس ثم 2 07 2 052 عدي » عم © 2 2 
سعيد الخدري أن رسول الله عه نهى عن شراء العبد » وهوآبق » وعن شراء ما في 
ل" 9 8 اص م ل 5-5 - لل" وى سام © 9 ره 
بطون الأنعام حتى تضع » وعن شيراء ما في ضروعها إلا يكيل » وعن شيراء الغنائم. 
مه 2 
حتى تقسم ٠.‏ 

4 - قال أبو عمر : اختلفوا مما في هَذَا الحديث في بيع [ لَبَنِ]9 الغتم 
يام : 


وعد بره 


6 - فَقَالَ مالك : .لا بأس بذَّلك إِذَا عرف حلا بها » ولم يجز ذَلكَ في 
الشاة الواحدة . 
(1) في (س): (عندي » . 
)١(‏ سقط في (س) . 


1 () في (س) : ١‏ السان » . 
(5) ما بين الحاصرتين سقط في (س) . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 
001 مس © 2 لى ها لبلأيم شام 2 2 
5 - وقَالَ أبو حَنِيفَةَ » والشافعي » وأصحابهما » وسائر الفقهاء : لا 
يجوز ذَلِك إلا يكيل . 


74 - قال أبو عمر : لم يجيزوا وابيمَ لبن العم في ضروعها ؛ لوجهين : 
(أحَدهما ) : أن ذلك بيع عين غير مرئيّة » ولا معْلّوم مبِلَعْها » وكَدرها ؛ لأنها قد 
ترِيدُ » وتنقصُ عَلى قَدر الْرْعى » والسلامة مِنَ الآقات » وَإِنْ كَانَ أيامًا » فهو بيع 
شيء [غَير]27 مَخْلُوقٍ ؛ ولأنه لا يتميرٌ الطاوي من اللَبن بعد اعفد . 

- وأجَارَه مالك ذلك ؛ لأنه عنده من العلُومِ في الأعلبِ حلاب عَتمر 
نان حزق كن ل بزو لكاي ناور د 

6 - والعرر باليسير معفو عنه عند الجميع (© . 

٠‏ - قَالَ مالك : والأمر عندنا » أن من المخاطرة وَالْعَرَرٍ اشتراء ما في 
بطُون الإثاث من النساء والدواب ؛ لأنه لا يدرى أيخرج أم لا يخرج . إن خخرج لم 

للع يداد شلعم 


ُدرَ أُيكُونٌ حَسنًا آم قبِيحًا » أم تَامَا آم تاقصا , أم ذَكرَا أم أنثى وذلك كله يتفقاضل. . 


8ه ساس سمس 00-1 امير ساد سمس 2 اه ساس مسمس يرس الاسم ا لظي ساس 
إن كان على كذا » فقيمته كذا » وإن كان على كذا » فقيمته كذا0”" . 


. ما بين الحاصرتين سقط في (س)‎ )١( 

(1) يستئنى من بيع الغرر أمران : 
أحدهما : ما يدخل في المبيع تبمًا » بحيث لو أفرد » لم يصح ببعه كبيع أساس البناء تبعا للبناء » 
واللبن في الضرع تبعا للدابة . ظ 
والثاني : ما يتسامح بمثله عادة » إما لحقارته » أو للمشقة في تمييزه أو تعيينه » كدخول الحمام 
بالأجرء مع اختلاف الئاس في الزمان » ومقدار الماء المستعمل وكالشرب من الماء المحرز » وكالجبة 
الحشوة قطنا. 

(5) الموطأ : 5116 ؛ والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (5545). 


١41/ - كتاب البييوع (4 ”) باب بيع الغرر‎ - ”١ 


6 له ل 7 


مض - قال أبو عمر : هَذَا مالا خلاف فيه » وقد اتفّق العلماء على أن بيع ما 


عهم م بي عد مقعم اهس 


في بطُون الإناث لا يجوز ؛ لاله اغرر وخطر 6و مجهول : 


- وقد تهى رسول الله عله في تهيه عن َي . الغرر » وعن بيع 
الملامْسَة [ وعن بيع الحصى](2 » وعن بيع حبل حبلة. . 


رةه ار م 


19170 - وَهذًا كله بيع ما [ لا]2"7 يتأمل » وبع ما لا يُرى ويُجهل . 

64 - وقد [ جاء]١)‏ عنه ينه أنه تهى عن بيع ما في بطُون الإناث ؛ [ لأنه 
#2 8 - - 
غرر]() حتى تضع . 


- قال مالك : ولا ينبغي بم بيع الإثاث واستثناء ما في بطُونها . وذّلك أن 


يقول الرجل للرجل : تَمَنْ شاتي الْعَزِيرَة تَلامّةُ دانير » فَهِي لَك بديتارين » ولي ما 


بم لتر ل عامس 


في بطنها » فهذا مكروة ؛ لأنه غُرر و مخاطرة . 
- قَالَ أبو عمر : قد مَضى القول في هذه المسألّة في أول هَذَا الكتاب . 
9071 ؟ - قَال مالك دل ع النجرة والزيشر» ولا الجلسلوزا يدور 


لم م م اه مس 


الجلُجلان . ولا الزبد بالسمن ؛ لأن المزابتة تدخله ؛ ولأن الذي >* يشتري الحب وما 


يم مديعم ه عا ياس كه م عم م مهو و ني تر مم عرو 
أشبهه بشى و مسح هما يحرج مله لا يري ايخرت منه أثل بون ولك أذ كت : 
ار ورة. 

. سقط في (ص)‎ )١( 

. سقط في (ك) » وزيد من (س)‎ )١( 


(6) في (ص) : روي . 
(5) ما بين الحاصرتين سقط في (ك) » وزيد من (ص) 
هه (الجلجلان ) : السمسم في قشره قبل حصاده 5 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ٠١‏ 


ساس 0 لس ها اس يه م م دعر اد 8# هم ”7 
4ه - قال مالك : ومن ذلك أيضا » اشتراء حب البان بالسليخة(© ‏ 
دم م مد عه اي عند و .ا «## م م مه مهس مه سم #8 هما 
فذلك غرر ؛ لان الذي يخرج من حب البان» هو السليخة . ولاباس بحب البان 


ول« لم © ع سس »© 


بابان الْمُطَيب ؛ لأن البان المطيب قد طيب ونش وتَحَول عن حَال السليحّة . 

- قال أو عُمرَ: ما كَرَهُ َلك - رّحمة الله فهوَ كما كر[ يدل 
المزابنة » والرر] ©0‏ 

7907٠.‏ - وَكَذَلِك هو عند الشافعي » وأحمد » وأكثر العلماء لا يجوز عندهم 

بيع الزيتون بالزيت على حال » ولا الشيرج بالسمسمء ولا تبيذ التمر بالتمر. . 

2 وقال الأوزاعي : : يجوز عوز شيراء زيتوئة فيها زيتونة بإمداد من زيتون.‎ - 0١ 
. وَكَذَلكَ شاة [ بها]9» لَنْ بأقساط من لبن ؛ لأن ما في الشجرة » والضرع لَغو‎ 

65 - قَالَ مالك : لا يأس بشّاة عَلَيها صوف بصوف ء ولا يأس بالشساةر 
اللبون. باللبن, يدا بيد ر ؛ ولا يجوز نسيئة » وإن كانت غير لبون جَارَ الأجل . 

59077 - قَالَ : ولا بأس بالشساة اللبون بِطَمَام إلى أجل ؛ لأن اللبنَ من الشساق» 
00 

- قَالَ : وَكدذَلِكَ الكَمرٌ بالُوى لا بَأس به إلى أجل . 

- قال : والشاة يريد ذَّبحها بطعام إلى أجل جائز إن لم تكن شاة 


س صا م 


لحي و كانت تقتنى » وإن كانت شاة لحم » قلا . 


. السليخة ) : دهن ثمر البان‎ (١ )١( 
. سقط في (ص)‎ )7١و)؟(‎ 


١84 - كتاب البيوع (4؟) باب بيع الغرر‎ - "١ 


00000 رمم م اهاعم 27 سى م اع عا عم اصاه 
5 - [ قال ]227 : وكذلك السمن إلى أجل بشاة لبون » ولا يجوز » وإن 


لم يكن منها لبن جاز » ويجوز ال 


- ل ل ٠‏ 5 © اس و رد رد بل ل إن 
107 - وفي ١‏ العتبية » لابن القّاسم » عن مالك أنه لا يجوز اللْبنْ بالشاة 


ه مد مس سم 


يدا بيد . 


2 
9 


- 


سس سم سم #يور بير ل ل ا ركرك ىا 2 مر 2 2 حل 7 

4 - وقَالَ سحنون : الذي أعرفه من ابن القاسم . وَثَالّهِ لي غير مرة » أنه 

إذَا [قدم]20 اللّبنَ في الشساة اللبون » قلا بس به إِذَا كَانَت الشساة معجلاً » واللبن إلى 
2 يه ام رمم ما ع مم اع 00 هام 5 لم سم م 

أجل » [ وأما إذا كانت الشاة اللبون معجلة » واللبن إلى أجل22 » فهو حرام » لا 


بير د ل 


يجوز . 
-- هم 2 ٠.‏ 2 وال سس سمس اس وي للاه لس ل الل 0 
65 - وروى يحبى » عن ابن القاسم أنه قال : لم يحرم مالك الشاة اللبون 
باللبن إلى أجل, من أجل, أنه طَمَام يطََام. إلى أجل » ولكن من أجل, المرَآبنة. . 
- قال أبو عمر : اختلاف أصحاب مالك في هذا الباب من المزابتة » 
وشبهها كثير جدا » وقد ذَكَرَاه في كتاب اختلافهم . 
. لم برا بير 6س م صصص هسم مي عن زب" ممه 
"91/١‏ - ويجوز عند ابي حنيفة 3 واصحابه بيع الريت بالزيتون »؛ وبيع 
ل إن إن 3 585 5 
الصوف بالشاة » والنوى بالثمر عَلى الاعتبَارٍ . 
4 قمع 8 ل لله سم رس اس برا مره ا م 
ا1” - وكذلك [ الشاة]0» التي في ضرعها لبن بلبن. » وذلك بأن يكون 
)١(‏ سقط في (ك) » وزيد من (س) . 
)١(‏ في (س):١«فرع).‏ 


() سقط في (ك) .» وزيد من (س) . 
(4) سقط في (س) . 


٠١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ - ٠ 


نكر 0م ل إن 6 قلس شرع عام سد ساس ل 2 ل دوا إن 
اللبن الذي في ضرع الشاة أقل من اللبن » فيكون ما زاد على مقداره ثمنا للشاة . 
عراس اس اله يمرم ل مه 6م مر 6ه 
7 - وكذلك الزيت يكون أقل مما في الزيتون من الزيت . 
000 - ل م - 6و 
4 - وكذلك الصوف .ء والشاة . 


ه/ا9؟ - وقد ذَكرنًا هذا المعنى من مذهبهم واضحًا ذ في الصرف » وَذَكَرنَا 
مذهب الشافعي م في المْرَابئَة » وما كَانَ مثلها [ فيمًا تَقَدم(© . 


ل تراس سس © مظرير 


5/اة؟ - وما قول مالك [ إنه]0"© لا يأس تجب ألْبان المطيب » فهو مذهبه 
في اللْحم الطري بالطبوخ . وكل ما غيرئْه الصئعة » وَححَالفيَه في الرض [فيه]0» 
ينه وبين غير » لا بأس عند بلحم الطبوخ بالإناء َل بالنّسْم اليءِ ممَاضِلاً» 
ومتمائلاً » يدا بيد » ولا يباع - عنده - الحم الرطب بالقديد إلا مثلاً بمثل » ولا 


-ٍ 


ير مرةو 


- وَقَال الشافعي : لا يجوز بيع الحم من الجنس الواحد مطبونحا منه 
يتيء منه حال إِذَا كَانَ إنما يدخر مَطبوخا , وَكَدَلِكَ المطبوخ [ بَالطبوخ_ ع9 ؛ 
لأنه لا يدرى التسَاوي فيهما ‏ ولا ما أخحذت الثار من كل واحد منهما . 

4 - وقَالَ الطّحَاوي : قياس قول أبي حَنيقَة » وأصحابه أنه لا يباع النيء 
بالمشوي إلا يدا بيد » مثلاً بمثل. » إلا أن يكون في أحدهما شيء من التوابل » 
فيَكُونْ الفَصل في الآخر للتوابل . 

(1) في (س) : « في الصرف » . 


(؟) و١5)‏ سقط في (س) . 
(5) في (س) «١‏ بمثله » . 


١81١ - كتاب البيوع (4) باب بيع الغرر‎ - ”١ 


00 


7 - قَالَ أبو عمر : يجِيء على قياس قَول أبي جَنيفَة ما ذَكَرهُ الّحَاوي 
قياسا على قوله ذ في البر المقلو بالبر » وَيجِيء أيضا على قوله في جواز الحنطة المبلولة 


باليابسة جواز ذلك » وقد خخالفه أبو يوسف فيه » وقد تقَدم ذكر ذلك [ في بابه]0) 
والحمد لله كثيرا . 
- قَال مالك : في رجل باع سلعة من جل . على أنه لا نقصانَ على 


المبتاع : إن ذلك بيع غير" جائزر وهو من المخاطرة :تير ذلك + آله كانه 


مع دده 


استأجره يربح . إن كَانَ في تلك السلعة . وإِن باع برأس الْمَال أو ينقصان, قلا 


وس مور 


شيء له. وذَهب عناوه ياطلاً » فَهَذَا لا يصلح » وللمبتاع, في هَذَا أجره بمقدار ما 


مم6 


عَالّج من ذَلِكَ » وما كَانَ في تلك السلعة من نقصانر أو ربح ٠‏ فهو للبائع. ؛ وعليه. 


اق ع اس 2-0 . ماهر هار م 


وَإِنمَا يكُونْ ذَلكَ » إِذَا فَنَت . السلعة وببعت » فَإنَ لم ة فت فسخ البيع بينهما . 


ص دس ار ب« م سور 22 لعن 


١‏ - قال مالك : فَأما أن يبي رجل من رجل. سلْعَة . يبت بيعَها . ثم 


يندم المشتري فَيَقول للبائع ضع عني فيأني البائع ويقول : بع قلا نقصان عليك فَهِذَا 
لا بأس به » لأنه ليس من المخاطرة . وإنما هو شيء وضعه لَه . وليس على ذلك 


سص اص صوم 


عفدا يبعهما وَدَلكَ الذي عليه الأمر عندنا9© , 


5 - قال أبو عمر : هذا البيع لا أعلّم [خلاًا]() في أنه لا يجوز فيه ؛لأن 


الشمَنَ فيه مُجهول [ الشسرط البائ تع للمبتاع, أنه ما نحَسَرٌ فيه » وانحط من ثمنه » فهو 


. سقط في (ص)‎ )١( 
. )556.- الموطأ : 558 » والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (5149؟‎ )١( 
. (؟) سقط في (س) » ثابت في (ك)‎ 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 


- 0 0007 2 07 م ل 0 2 بو« ع26 ترام تير 27 قو 
ضامن له » وذلك في عقد. صفقته » فهو بيع فاسد ؛ لانه يؤال إلى ثمن مجهول]20. 


عر؟؟؟ - وآما قَوله لَه لم0" بَعْدَ مام البيع : بع » ولا نقصان عليك ٠‏ فهي 


تا اص سار 


عدة وعده بها . 


4 - وقد اختلف قول مالك في وجوبها ء والقَضاء بها . 

ممية؟ - وَكَالَ ابن وَهْبِرِ : يرضيه بحسب ما يشسبه من تمن السلّّة أن 
يقيضه البيع من تمتها . 

5 - وقَالَ أشهب : يرضيه بحسب ما أَرَادَ » وتوى . 


ص وم 


7م9١‏ - وآما الشافعي ؛ وأبوحنيقة ؛ قلا يريان وجوب شيء من العدّات » 


ويستحبان الوقَاءَ بها 6 والله الموفق 1 


نيا نا لين 


. سقط في (س) » ثابت في (ك)‎ )١( 
. (؟) سقط في (ص)‎ 


(0) باب الملامسة والمنابذ:!*) 


0 5 7 رده اه عه لس > وهم ود 3 
١”‏ - مالك » عن محمد بن يحيى بن حبان : وعن أبي الزناد » عن 
لأغرجر» عن أبي مر أن َسُول الل كله تهى عن الملاَسة لساب 


اصاس لى 8ي اع اللي هسه اكه ري مه لد د دهم نر مسمس بير 
- قال مالك : والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره » ولا يتبين 


ما فيه » أو يببتاعه ليلا ولا يَعلّم ما فيه » والْمتابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل تُوبه . 
0 2 ِ. 00 ا 0 007 00 06 2 200 0 - 
وينبذ الآخر إِليه ثوبه على غير تأمل منهما » ويقول كل واحد منهما : هذا بهذا , 


اس ا و مقر ال قور اس 2 
فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة29 . 


(ه) المسألة - 5179 - بيع الملامسة والمنابذة كلاهما من أنواع بيع الغرر المنهي عنه » وسيأني تعريفهما 
للإمام مالك في الفقرة (7910/88) . 

)١(‏ الموطأ : 577 » والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (7501) ومن طريق مالك أخحرجه الشافعي في 
المسند (؟ / )١44‏ والبخاري في البيوع )١١4”(‏ باب بيع المنابذة الفتح (4 : 855) وفي اللباس 
باب الاحتباء في الثوب الواحد » والنسائي في البيوع (155/7) باب بيع الملامسة » 
والبيهقي في : السنن ) 41/5 عن محمد بن يحبى بن حبان » عن الأعرج » به . 

وأخرجه عبد الرزاق (5585 )١‏ » وأحمد 475/7 و0٠48‏ ء والبخاري في الصلاة (754) باب ما 
يسترمن العورة فتح الباري ١(‏ : لا/ا4) » ومسلم في البيوع )١5١1١(‏ في طبعة عبد الباقي » باب 
بيع الملامسة والمنابذة » والترمذي في البيوع )١١١(‏ باب ما جاء في الملامسة والمنابذة » وابن أبي 
شيبة في 9 المصئف» 47/7 » والبيهقي في ١‏ السنن » 74١1/0‏ من طرق عن سفيان » عن أبي الزناد » 
به , 

وأخرجه الإمام أحمد (780/1) وابن أبي ثسيبة (517/7) والبخاري (284) في مواقيت الصلاة : 
باب الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس » و(5815) في اللباس : باب اشتمال الصماء » ومسلم 
(١151١)ء‏ والنسائي 7/1 و 757-751 » وابن ماجه )١١79(‏ في التجارات : باب ما جاء 
في النهي عن المنابذة والملامسة » والبيهقي 41١/5‏ من طرق عن أبي هريرة » به . 

. )55817( الموطأ : 577 » والموطأ برواية أبي مصعب الزّهري‎ )١( 


3 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 


6 - قال أبو عمر : كان بيع املامسة » و [ييع](" المتايذة » وبيْع الحّصى 
بيوعا يتبايعها [ أهل]0© الجاهلية . 

ادر كل رو لزي تو را 

» قَنَهِى رسول الله عله عنها » ومعتاها يُجمع الخَطَرَ والعررَ‎ - 0١ 
والقمار؛ أنه بير نَمل » ولا نَظر ء ولا تَقليب » ولا يدري حَقيقَة ما اشسترى‎ 


5 - وتفسيرٌ مالك لذلك ؛ وغيره م من العلماء قريب من السواء » وهو 


9 


معنى ما ذّكَرَنًا . 


١91/91‏ - لم بيع الحصى » وذلك ؛ أن تكون ثياب موقط 6 فقول 


المبتا للبائع : أي تور هذه لكان قَعت عليه 2 ال 0 بها » د 
ع ي ثوب من هد 3 : تي أرري : ني 
لي » فيقول لَه البائع : نعم . 

يل ال ل ا 
وقوف تأمل, لَهُ » وعلّم به » ولا يعرف مبلغه هو يبع فاسد في مه معنن فا تهون ستول 
الله عبن عنه . 

6 - أنخبرًا عبد الوارث بن سفيان , قَالَ : حدئّني قاسم بن أصبغ قَال : 
هم و هع ام 2 روعو مع ا مه 000 - 
حي ارد مسح اال اص مي اللي ؛ قَالَ : حدثني 


56 ير ساس فهر له 20 انه 
الليث» قال : حدثني يونس » ء عن ابن شهاب » قال : أخبرني عامر بن سعد : أن 


. سقط في (ص)‎ )١( 
. » في (س) : «الناس في‎ )١( 
. ما بين الحاصرتين سقط في (س) » ثابت في (ك)‎ )”( 


١م‏ - كتاب البييوع (5؟) باب الملامسة والمنابذة - ١96‏ 


سا ص © موده 


با سعيد الخدري » قَالَ : تهى رسول الله عله عن لبستين » وعن بيعتين » وتهى عن 
الملامسة » والْنَابدَة في البيع © . 
وير دس شير هو" وس بر بر ام - م إن إن 
5 - والملامسة : أن يلمس الرجل الثوب [ بيده( بالليل » أو بالنهار , 
ولا يقلبه إلا بدَلِكَ . 


ار ل سر م ه66 د ثرو 6 و هاور لله ا#ير الم شير 
7 - والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل [ ثوبه]20 » وينبذ الآخخر إليه 


تُوبه » ويكون ذلك بيِعهما على غَيرٍ نر ولا تأمل . 
4 - وقد ذَكَرنًا الاختلاف في إستاد هذا الحديث ٠‏ وفي ألقاظه في 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع )١١15415(‏ باب بيع الملامسة فتح الباري (4 : 8ه5”) ء في اللباس 
(087) باب اشتمال الصماء الفتح ٠١(‏ : 7/4؟) ومسلم » في البيوع (707757) في طبعتنا » وبرقم 
)١517(‏ في طبعة عبد الباقي - باب « إبطال بيع الملامسة والمنابذة » وأبو داود في البيوع (9109؟) 
باب ١‏ في بيع الغرر » (" : 7١868‏ ) » والنسائي في البيوع (/ : 55٠١‏ »؛ )١55١‏ باب « بيع 
المنابذة»» والبيهقي في « السنن » 41/0 - 747 و 747 من طرق عن الزهري عن عامر بن سعد بن 
أبي وقاص » عن أبي سعيد الخدري . 
وهو في ١‏ مصنف عبد الرزاق » (494177 )١‏ » وأخرجه من طريقه أبو داود (77074) في الببوع : 
باب بيع الغرر » والنسائي 7 / 55١‏ في البيوع : باب بيع المنابذة » والبيهقي في « السنن» 8417/0. 
وأخرجه البخاري في البيوع )5١140(‏ باب بيع المنابذة » عن عياش بن الوليد » عن عبد الأعلى » 
عن معمر ؛ به . 
وأخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف © 45/7 » والدارمي 797/١‏ » والبخاري (5184) في 
الاستعذان : باب الجلوس كيفما تيسر ء وأبو داود (/1/7*”) » والنسائي :55٠0/7‏ وابن ماجه 
)1١170(‏ في التجارات ال ل ل 
عن سفيان بن عيينة » عن الزهري » به . 

. سقط في (ك) » وزيد من (س)‎ )١( 

(؟) سقط في (س) . 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 
والتمهيد 20 , 

م مع 6 سدة 220 ٠‏ 0ت ل نا هم ساسم 

69 - وسياني ذكر اللبستين عند ذكر اللبسة الصماء من الجامع(" إن شَاء 


6 سمه 


الله تَعَالى . 
مم8 0 إن 9 وي لس سس ترس ص ص الس م هاسمهة 2 ساسم 
- وتفسير الشافعي في الملامسة والمنابذة على نحو تفسير مالك لذلك. 


ها اس 


» قَالَ الشافعي : [ ومعنى الامسة]20 أن يأني بالشوب مَطويا‎ - ١ 

يلمسهُ المستري أو يأتي به في ظُلْمَة » فيَقَول رب الوب : أبيعك هَذَا على أنه إذَا 

5 - وامَْابَدَةُ : أن يول : أَنبذ إليِكَ نوبي هذا » وتنبذ إلي توبك على أن 
كل وَاحدر منهما بالآختر » ولا خار لَنَا إذا عرَقنَا الول » والعرض . 

.146 - قال أبُو عمر :هذا قول الشافعي , يدل على صحة ماري عنه » وما 
روى عَنهُ الربيع في أله يجي اليم على خا الرؤية0» . 

4 - وقَال أبو حنيفَةَ » وأصحابه : الملامسة ». والمتابذة بَيْعَان لأهل 
ا جاهلية » كان إِذَا وضع يده على ما ساو به » فَقَد مَلكَه » وَإذًا نَبدَهُ إليه » فَقَد 
كه وجب لسن لوحي » وإذا لم طب يذل نفس ]© قمار» إلا 
يتابع]20 . 


.)١؟-‎ 8:١5 التمهيد‎ )١١( 

١؟)‏ في : 48 - كتاب اللباس (8) باب ما جاء في لبس الثياب . 

0 كذاني لدع +اوفي ارس) :9 ومعناه 6 

(4) يعني أن الملامسة والمنابذة لوكان فيهما خيار الرؤية والنظر لم ييطل البيع . 
(5) سقط في (ك) » وزيد من (س) . ش 
)١(‏ سقط في (س) . 


١917 - كتاب البيو ع (0؟) باب الملامسة والمنابذة‎ - ”١ 
رمام مي 4 اع ع لسع رس سا لس م سس هم اس‎ 
وقال ابن شهاب الزهري : الملامسة كان القوم يتبايعون السلع » ولا‎ - 


ينظرون إليها » ولا يخبرون عنها . 
كءلمة؟ ت 3 والمتابدّة أن ينابل القَوم 0 5 يَنظرُونَ إليها 3 ولا ون 


عنها/20) . 
7 - وقال ربيعة : الملامسة ‏ والمنَابدَة من أبواب القمار 


4 - قال أبُو عمر : مما افوا عليه أنه من باب الامْسة : بيع الأعمى 


قاس ل ال 200 ود اه م عع اس 
مره ير مرو 

9. - قَالَ مالك » في الساج الْمَدَرَّج فِي جرابه و الثوب القبطي الْمدرج 
ام وممةعود في أجوافهمًا . وَذَّلكَ أن 


فى طَيْه : إنه لا يجوز يبعهما حتى ينشراً . وينظرَ إلى ما 


ع معي - 


ِيعهمًا من بيع الع . وهو من الملامسة . 


٠‏ - قَال مالك : وبيع الأعدال علَى البرتامج » مُخَالِف لبيع الساج 27 فى 


ووع ودمءو عم 


جرابه . والثوب في طَيه » وما أشسبة ذلك فرق » بِينَ ذَلكَ » الأمر المعمول به » 
وم اد وويصتور ااا . وما مُضى من عمل الْمَاضِينَ فيه د وأنه لم يزل من 
بيوع الئاس الجائرة » والبتجارة بينهم النِي لا يرون بها بأسا ؛ لأن ببِعَ الأعدال على 


البرتامج » عَلَى غير شر ء لا يراد به الْعَرر . وليس يثسبه الملامْسَة 


. ما بين الحاصرتين سقط في (ك) » وزيد من (س)‎ )١( 
. سقط في (ك) » وزيد من (س)‎ )١( 
. هو الطيلسان وع من الثياب الملساء‎ ١ 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ٠١‏ 


١‏ - قال أبو عمر : سيأني القول في ببْع البرنامج27© في ابه إن شاء الله 
© سمس إن 


عز وجل 
86 ممع هه نظ يي ساي 6 ظرهة لم م عام ا بير اهس داس 
- وأما بيع الثوب في طيه دون أن ينظر إليه » فلا يجوز عند الجميع ؛ 
عو كم ل زف ل يم وةء 7 ماس ع ها سمس اس مع 
لانه في معنى بيع الملامسة ؛ لانه لا يرى فيه إلا طاقة واحدة » فإن عرف ذرعه في 
7 سا مه ل مهم © هو 9 آم اص ص لص ص ##و اه مس اس 
طوله» وعرضه » ونظر إلى شيء منه » فاشترى عليه كان ذلك جائزا » فإن خالف 


أ سم 


0 م مهم ام وو هم سا سم سد سم ال لك 
كان ذلك عينا كسائر العيون » إن شاء قام به » وإن شاء رضيه . 


لني كنا ين 


. في الباب (/7 ) ء وهو الباب بعد التالي‎ )١( 


(5") باب بيع المراببحة(*ا 
4" - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنًا في البر د يشستريه الرجل 


020 وه مودو م لل ارت بي صا ص مم ه 


بيلد . ثم يقدم به بلدا آخر . فيبيعه مرابحة إإنه الا يبحبيب فين آجر 


ٍ- ص 


5 المسألة - ٠‏ 54 - المرابحة : هوالبيع المنصوص عليه في الآية القرآنية الكريمة  :‏ وأحل الله البيع 
وحرم الربا © وبيع المرابحة : هو بمثل الثمن الأول مضافًا إليه زيادة ربح » وذلك بأن يعرف البائع 
السلعة : بكم اشتراها ويأخذ عليها ربحا مقطوعاً » أو بنسبة عشرية . 
ويشترط في المرابحة : العلم بالشمن الأول » والعلم بالربح » وألا يترتب على المرابحة وجود الربا 
بالنسبة للشمن الأول » كأن يشتري المكيل أو الموزون بجنسه مثْلاً بمثل » فلا يجوز له أن يبيعه 
مرابحة؛ لأَنْ المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة » والزيادة في أموال الربا تكون ربا لا ربحاء فإن 
اختلف الجنس فلا بأس بالمرابحة » كأن يشتري دينارا بعشرة دراهم » فباعه بربح درهم أو ثوب 
بعينه » جاز كما يجب في المرابحة الإخبار عن الثمن الأول من غير بيئة ولا استحلاف فيجب 


صيانتها عن الخيانة . 
فإذا ظهرت الخيانة ف في المرابحة يإقرار الباد ئع في عقد المرابحة أو ببرهان عليها أو بنكوله عن اليمين : 
فإما أن تظهر في صفةالِمن أو في قدره . 


فإن ظهرت في صفة الثمن : بأن اشترى شيثًا نسيئة » ثم باعه مرابحة على الثمن الأول » ولم يبين 
أنه اشتراه نسيثة » أو أنه باعه تولية » ولم يبين أنه اشتراه نسيئة. ثم علم المثستري: فله الخيارباتفاق 
علماء الحنفية إن شاء أخذ المبيع » وإن شاء رده ؛ لأن المرابحة عقد مبني على الأمانة » إذ أن 
المئستري اعتمد على أمانة البائع في الأخبار عن الثمن الأول » فكانت صيانة الببع الثاني عن الخيانة 
مشروطة دلالة » لت حل اخرلا ارت رار كما في لا مدع ليد ويه الخو ين المي 
وكذا إذا لم يخبر أن الشيء المببع كان بدل صلح » فللمشتري الثاني الخيار . 
وإن ظهرت الخيانة في قدر الثمن في المرابحة والتولية بأن قال : 

شتريت بعشرة » وبعتك بربح كذا . أو اشتريت بعشرة ووليتك بما توليت » ثم تبين أنه كان 
اشتراه بتسعة » فاختلف فقهاء الحنفية : 

فقال أبو حنيفة رضي الله عنه » وقوله هو الأرجح عند الحنفية : المستري بالخيار في المرابحة : إن 
شاء أخذه بجميع الدمن »وإن شاء ترك . وأما في التولية: فلا خيار له لكن يحط قدر الخيانة » ويلزم 
يكين نامي > ررح لقوق بن اذبحو اقزاية عر أن اال فى لايش لا ورج ارد 


-ؤوؤوا- 


لعن 


٠١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ - ٠٠ 

هم اام اماس هس ه#اا م 2 د عا 7 '. .ال انه ره رد دم 
السماسرة . ولا أجر الطي ولا الشد . ولا النفقة . ولا كراء بيت . فأما كراء 
يا لما وه وريه وام مم جر 6 8م “ير هاس بير ل الى م 9 
البر في حملانه فإنه يحسب في أصل الثمن . ولا يحسب فيه ربح . إلا أن 


يعلم البائع من يساومه يذلك كله . فَإن ربحوه على ذلك كله بعد الْعلّم به . 


امه م 


فلا بأس به . 


يم 


كل ملك : فَأمَا القصارة وَالْخيَاطّة والصباغ . وما أشبه ذلك . فهو 


بمنزلة البر. يحسب فيه الربح .. كم يحسَب في ال فإ باع الب وم يبن 
1011111111 . فَِنْ فات الْبَرء فَِنّ الكراء 
لولحمب موري د بزل ينك ار قالى مفسوع ييما إلا 
أن يتراضيًا على شيء مما يجوز بينهما(© . 


1 - [ قآل أبو عمر : هذا كله لمن باع مرَابَحَةٌ للعشرة : أحَد عَشرَ » أو 
للديئار : درهم أو نحو ذلك . 
همع 


4 - ومن بَاعَ السلعة على أن الربح في جميع. متها كلا » فَإِنه يبحسب 
فيها ما كَانَ لدتائيره في عَين السلْعة » كالصبغ , والخياطة » والقصارة » وله أن يعرقه 


> عن طبيعته : وهو كونه مرابحة ؛ لأن المرابحة بيع بالدمن الأول » وزيادة ربح . وهذا المعنى متوفر 
بعد ظهور الخيانة » فيصبح بعض الثمن رأس مال » وبعضه ربحا مما يوجب خلاً في الرضا » فيثبت 
الخيار » كما في الخيانة في صفة الثمن . 

. وانظر في هذه المسألة : بدائع الصنائع (ه : 7٠١‏ - ؟87١)‏ » فتح القدير ( : 54؟) » المبسوط 
(41:1) » الشرح الكبير ( )١515:‏ » المهذب ١(‏ : 7186) ء مغني امحتاج (؟ : 179) » المغني 
085:9). 

. )5585( الموطأ : 574 ء والموطأ برواية أبي مصعب الزهري‎ )١( 


٠١١ - كتاب البيوع (75) باب بيع المرابحة‎ - ١ 


م اص صم 0 © 


وو 2 افيه افر ا م رم لظ .2 #» بي 8 م حا 
بكل ما قامت عليه السلعة من كراء » فأخذه سمسار » وطي » وشد » ونحو ذلك » 
»ا سم 25 م 2 ام م عع م اص اس امل 
فإن رضي » فَأخذ السلعة على ذَّلِك » وأربحه عليه طاب ذلك له . 
8 8 ل 0227 0 هو 00 2 - 
6 - وما الشافعي » فَلّمِ أجد في كتبه جوابًا في هَذهِ اللْسألّة » لا في 


2 وى # ل 2 رمه و 8 5 84 “راثم صم ام 
كتاب المزني » ولا في كتاب «١‏ البويطي 0" ء إلا أن من قوله : إن كل ما كان 


حا للمبتاع مما هو عي فَائمَة فيه , أو أمر لَهُ قيمة » فَسبيله مسبيل نفس_المبتاع» 
0-7 2 َ سس هبرو ه ليس تقر سيم 6 
وقوله مثل ما قأله أبو تور على ما نذكره إن شَاء الله عز وجل . 


5 - وقَالَ أبو حَنيفَةَ : إِذَا اشترى ماع » قلَهُ أن يحمل عليه ما أنفَقَ في 

02 ب 52 58 0 - ت” 00 سر صصص اس مر 

القصارة » والخياطة » والكراء » ويلحق بالرقيق الكسوة » والنفقة . وكذلك أجر 
لس © راص ص 


السمسار » ويقول في جميع ذلك : قام بكذا . 


7 - ولم يختلف أصحابه في هذه الجملة . 


م ووه 6 ل 2 ا 2 إلى يلي 24002 
46 - وقال الأوزاعي : يرفع فيه كراؤه » ونفقته » ثم يبيعه بعد ذلك 


الس صم صمو 
- 


مرابحه . 


لع اوهل مه 5 رق و وه م اع اق و 7 2 

8 - وقال أبوثور : الذي نقول به : أن المرابحة لا تجوز إلا على الثمن 

8 هل اير الم لي مه 6 
الذي اشتراه به » ولكنه إن أحب 


أن يحسب جميع ما أَنْقَقَ عليه » وما لَرِمَهُ فيه من 
شيء لم يقل : قَامِ علي كذ » وَكَذَا » فُذَلِكَ جائر » ولا يقل اشتريته بكَذَا وَكَذَا » 
َيكُون » فَإِنَ باعه على أنه اشتراه بكذا » وقد حمل عليه ما أنقق » فَالبيع مفسوخ» 
ون استهلك مسري الماع كان عله اقيم » وتَرجع لمن . 


(1) في ١‏ الأم » © : 91) باب المرابحة والتولية والإثسراك » وليس في التراجم » وقد أضيف إلى 
الحاشية . 


- قال : وما أنفق على المتاع » وعلى الرقيق في طَعَامهم » ومؤلتهم , 
وكت وي :عنسسب علي قد قل ركقا0 ]و02 زلا بحسا فل كلك لله ار 
كراء . 

0 - فقَالَ مالك » في الرجل يشستري الْممَاعَ بالذهب أو بالورق . والصرف 


6م مل لس جا سس ليرا بير لاس سبي م6 لم ابره امه ور 


يوم اشسترأة عشرة دراهم بدينار ٠‏ فيقدم به بلدا فيبيعه مرابحة . أو يبيعه حيث 
اشسترأه. مرابحَة عَلَى صرف ذَلِكُ اليم الذي بَاعَه فيه 0 كات الا ودار 


سم مر 


وباعه بدنائير ٠‏ أو أبتاعة 00 4 وباعه بدراهم . وكان الماع لم ع 4 قالمبتاع 


بالخيار. . إن شاء أخذه . وإِن شاء ترَكه . فَِنْ قات الْممَاعَ » كَانَ للمشتري بِالشمن 


لي ام ون . ويحسب للبائع . الربح عَلَى ما اشتراة به عل ما ربحة 


5-5 قَال أبو عمر : قوله هذا قول حسن جد . 

قر سس بير قهه 
83 - وهو قول الليث . 

هسم 8م كل - 2 1 م 2 عا - م #7 
14 - وهو من باب | عب ء والنيانة في المرابحة » و تأتي المسالة في 


ل ع م68ير 


ذلك بعد . 


6 - وقال مالك فيمن اد شترى سلعة بدتايرَ » فقأعطى في الدثائير عروضا » 


أو دراهم : إه لا تيع مرآبحةٌ حتى يدن ما تَفذ » وكَذِكَ لو اترى يدين له عَلى 
يم مس مع ركه 


رجل لم يبعه حتى يبين . 


5 - وهو قول الليّث . 


؟١7‎ - كتاب البيوع (75؟) باب بيع المرابحة‎ - ١ 

17 - وَكَدذْلك لو وجد عيبا لم يرجع إلا ما أعطى . 

4 - وقَال أبوحنيقة » وأبو يوسف , ومحمد : إِذَا اشتَرى سلعة بألف 
دهم » ثُم باع بالألف الدرهم عروض » أو أعطى فيها ذَهبا ‏ قله تييعها مرائحة 
على ألف درهم » ولا بين . 

89 - وهو قول الحَسن بن حي . 

- وقَالُوا : لو وجد المشتري عيبا » وردالسلعة 0 


#سدال مم 


بالمَن الذي عَقَد سلعته عَلَيه . 


الو سلر وار 


» ومن حجتهم أنه جائز له بيعها مرابْحَة عَلَى ما عقد قَبْلَ أن ينقض‎ - ١ 
ون‎ 
. ثم يعطيه بعد ذَلكَ فيه عروضا  أو ذَّهبًا أو ما اتققا عليه‎ 


81 - وقد اختلف ابن الاسم » وأشهب في الذي يشتري السلْعَة يطَعَام 


سم مم 


أو عرض » هل يبيعها مرابحة ؟ . 


980 - فَقَالَ ابن القاسم أله جائر على مالانكر جزمن المروظن + واللاهه 


ولا يجوز لَه أن يبيعها على قيمتها . 


4 - وقال أشهب : لا يجوز لمن اشترى سلعة بشسيء من العروض أن 


يبيعها مرابحَةٌ ؛ لأن ذلك من بم بيع ما ليس عنده . 
هم؟؟ - وقال الأوزاعي : لَو اشترى السلعة يتسيئة » وباعها مرابحة » ولم 
يبن » قَإِنَ ! للمشتري مثل أجله . 


5 - وقَالَ أبو تور :وهر كالعيب . 


ع - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 


9 2 2 2520 ل م6 0 25 عر بير عار همير م 
١9830‏ - وقال أبو عمر: قول الأوزاعي هو قول شريح لَه مثل نقده » وأجله . 
- وبه قَالَ أبو ور 20 . 
وعم - قال مالك : وإذَا باع رجل سلعَة قَامَت عَلَيه يمئة ديتار » للعشرة 


بي سس أصاس هر 6 دار سوس سمس لومعم 


أحد عشر » ثم جاءه "بعد ذَلك أنه قَامت عليه بتسعين ديتارا » وقد قَانت السلعة » 


5-0 


اا م 0 2 هه - 
خير البائع » إن أحَب فَلَه قيمةَ سلعته يوم قيضت منه . إلا أن تكون القيمة أكثر مِن 


2 - ماعو موس لس سمس اس سميم - 
لمن الذي وجب لَه به البيع أول يوم . قلا يكون لَه أكثر من ذَلِكُ وذّلك معة دينار 
د وت يس و ؛ إلا أن يكُون الذي بِلَعْت 
نه من الثم أَقَل من القيمة . فَيَخَيرَ في الذي بِلَفْت سلعته » وفي رأس ماله 


وربحه » وذلك تسعة وتسعون ديتارا . 


لي الي ه ا سس © م 


- قَال مالك : وإن باع رجل ميلعة مرابحة . فقال : قامت علي بمكة 


سي مهس 


ديتار » ثم , جاءه بَعَدَ ذلك : أنه قَامَت يمئة وعشرين ديار » خير المبتاع » قن شاءَ 


هعم لم 


أعطى البائع قيمَة السلعة يوم قَبْضَّهًا » وإِن شاء أعطى البِمَنَ الذي ابتاع ب به على 
حساب ما ربحه » يَالعا ما بَلَعْ ‏ » إلا أن يكُون ذَلِكَ أقل من الشمن الذي ابتاع به 


ثلا م ممه اس ل 


السلْمة » فليس لَه أن يتقص رب السلعة مِنَ العم الذي ابتاعها به ؛ لأنهُ قد كَانَ 


رمه اس ولروم 


رضى بذلك :وتنا جاء رب السلعة يطلب الفسل ورم 
على البائع » بأن يضع من الشمن الذي ابتاع ب به على البُرنامج 9 


. ما بين الحاصرتين من أول الفقرة (6١548؟) » حتى هنا سقط في (س) ء وأثبته من (ك)‎ )١( 
. )715٠0- 7589( الموطأ : 559 » والموطأ برواية أبي مصعب الزهري‎ )١( 


٠٠١ه‎ - كتاب البيوع (75) باب بيع المرابحة‎ - "١ 


١‏ - [ قال أبو عمر : إنما قَال على البرئامج ]20 ؛ لأن بيع المرابحة عنده 
م - 000 ع ممعي وميه 20 ل هر هاس ثم ع هد« 
للعشرة أحد عشر » [والمعهود عند أهل الديئة في بيع البرئامج » وهو الذي يسميه 
أهل العراق ١‏ ده دوازده)() للعشرة أحد عشر ]29 , 
دم مص ولا ثامة 8 هاس م سه عضا ممه د يلع 
1 - وذكر أبو عبد الله المروزي هذه السألة » فقال : إِذَا أقر البائع أنه 
شام 2 مام عماسم قادم مسلا» شاد اش ابرع لمي وم هو 2 
كذب في الشراء » وزاد » وقامت بذلك بينة » فذلك كله سواء عند ابن أبي ليلى » 
م عاسم ل ل مو 6 اه ام لس هدمدساه 2 50 
وأبي يوسف » والشافعي » وعبيد الله بن الحسن » وأحمد بن حنبل, » وأبي تور » 
و ا ا ا 2 و م يس لع م 2 2 اق لم مشي مم 2 
كلهم يقول : تحط عن المشتري الزيادة التي كذب فيها البائع » وما أصابها [ من 
بيك 
الربح . 
مالع 4 ل 
83 - واختاره]9) المزني . 
مس سد وال صم لسار عه ع هوم عو 2202 م هه - 
4 - وقال أبو حنيفة » وزفر » ومحمد بن الحسن : [ إِذَا استرى ع2 إِذَا 
اس قر هلم هدم - جر ه لل لل 2 6 © سي اس مه دع بير لوم 
علم المستري » فهو بال خيار في أخذه السلعة بالثمن الذي سمى له ء أو ية : البيع . 
- 6 مم - 6 يي هود ِ- 0# ا 2 
65 - وروى الربيع » عن الشافعي في مسألة الخيانة » والكذب في المرابحة 
6م بير مهم 78 ره عد يى © سج برسم 65 5200 8 07 107 مه و 
أن المستري بالخيار [ بين أن يأخذ]2" ابيع بالمن الذي سمى به البائع » أو يفسخ 


(1) سقط في (س) . 

)1١(‏ يعتبر الشمن معلوما إذا بين البائع سعر التكلفة وأضاف إليه ربححًا محددًا عشرة أو عشرين » كما إذا 
قال : هو علي بمثة بعتك إياه بها وربح عشرة » أما إذا قال بعتك إياه بربح عششرة على كل مائة من 
رأس مالي » دون أن يبين مقدار رأس المال » فلا يصح ؛ لجهالة الثمن.وهو البيع المعروف آنذاك 
ب «ده دوازده » قال ابن عمر : بيع ( ده دوازده » ربا يريد غير صحيح. 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط في (س) » ثابت في (ك) . 

(4) ما بين الحاصرتين سقط في (ك) » وزيد من (س) . 

(5) و (5) ما بين الحاصرتين سقط في (س) » ثابت في (2) . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 


سه م 


نف 5 
هه سوسم 


65 - قال : ولا ترد عَنْه الخيائةٌ » فيرجع إلى تمن مُجهول » ؛ [ لم ينعقد 


البيع بينهما ه20 . 
- والقولان عند الشافعي في هذه اسألّة مُحمولان]22 . 


4 - ولم يختلف قَولُهُ أن البائ لو اْعى الغَلّط » وَدذَكَرَ زيادة في المن 
ام بَذَلِك ينه لا يسمع القاضي مدا ؟ الأنه مكلاب لها لها » ويسمع البيئة عند 
مَائكء وَيِحَيرَ المبتاع عَلى حَسب ما كر . 

48 - وروى ريد بن أبي الزرقاء 2 عن الثوري » قال : إِذا ابتاع الرجل بيعًا 
[ فَالببعْ جَائر]20 » فَإذَا تين بعد ذَلِك أنه استراه بمّة [ دَفعَ لْمُسترِي]©) الزيادة » 


وما أصابها من الربح. . 


ام م ليم عمسم يا - #مه 


قال : وإد :1 ابتاعه بذهب9©) أو : ده دوازده2)9 . 


5-9 


6 - وَكَذْلِك أيضا قال : فإِن0© اه شترأه بمعة , 5 


١ 1‏ الأم »رم : 437) باب ١‏ المرابحة والتولية والإشراك ») . 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط في (س) ٠‏ وأثبته من (ك) . 
(؟) سقط في (ص) . 

(4) كذا في (س) » وفي (ك) : 9 رفع عن المستري ) . 

(5) في (س) : « اشتراه بكذا ) 

(5) انظر الفقرة 1١(‏ 5 5948) » فقد تقدم هذا اللفظ ثمة . 

(90) في (س) : « فإن كان ». 


١١ 7/ - كتاب البيوع (75) بابب بيع المرابحة‎ - ”١ 


ا مه س8 م © - علس © سدم لوعي دم اهس عثائ م ماس 
ثم باعه مساومة بمئتين وخخمسين » فأكثر فالبيع جائز » و مأ باعه به . 
1 يداس عه #2 


صر مام - َ هه اس صص هو ام 
١‏ - وذكر الجوزجاني » عن أَبِي حنيفة » وأبي يوسف » ومحمد » قال: 


75 راص براهم 2007 لهس لخو لهم 0 26 8 هداج ا 
إِذَا [ علم المستري](22 » فهو بالخيار بين رد المتاع » وأخحل الشمن الذي اشتراه زبه]0©, 


لا ينقص منه شيئًا . 
هر مدا د ماهم م هد مالم شام رقامه ال همقر لو 
7 - وإن كان المشتري قد استهلك [ المتاع](2 » أو بعضه , فالثمن لازم 
َو ول شش رمع امه 200 
له » لا يحط عنه شيء [ من ذلك]9©) . 
86 ؟! - [ وَكَذَلِك]0" لو أثَرَ البائع بخياتته في الزيادة » أو قَامت عليه بين 


ماص مومه م هم ه ا#س 
ذلك لم يرجع المستري في شيء من الثمن . 
لم لامع 6 مه رمو 
4 - وذكره الطحاوي عنهم . 
ام م امم 0017 50 امراش ك فلم م 7 
- قال أبو حنيقة : يحط في التولية » ولا يحط في المرابحة » وله 


و 


الخيار. 


2. 
-ٍ 


اس سس ل هر ص هاي وال كه عله اس 
57 - قال : وقال محمد : لا يحط فيهما » وله الخيار 1 


ل انل لس ص ىا لحلل 


/851 0 - وهو قول زفر. 


. » في (س) : « استرى‎ )١( 

(؟) سقط في (س) . 

5) في (س) : «البتاع » . 

(4) سقط في (س) . 

(5) سقط في (ك) » وزيد من (س) . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 

- وَثَالَ أبو يوسف » وعبيد الله بن الحْسَين(') : يُحَطّ منهما . 

8 -[ وهو قول ابن أبي ليلى . 

- وقَال عثمان البتي » والحسن بن حي في المرَايْحَة : لَهُ الخيار]20 . 

0 - وهو قول مالك : ولا يحط عنه شيء . 

- َال مالك : وَإِذَا لها عيب عند المشستري » أو حَالَت الأسواق 
فَالبِيعٌ فاسد » قلا يردها » ويرد القيمة . 

١9871‏ - قَال مالك : فَِنَ فَانت السلعَة » وكانت قيمتها نصف ما وَرَنَ مثل ما 
رن المبتاع » أو أكثْر » قلا شيء » وإن كانت أقل مه القيمةٌ [ تمام القيمة]0© إلا 
أن يكون أكثر مما وز » فلا تلزمه الزيادة » وإن كانت قَائمَة أعحدَ الجميع » أو رد . 

64 - قَالَ : وقَال الشافعي : يُحط في المرابحة . 

6 - قال أبو عمر : يعني مثل قول الثوري . 

65 - وهو قول أبي ثور . 

7 - قَالَ أبو نور : إِذَا خائه » ثم [ علم المشّري حط عنه]9) من الثمن 


و لء راقم #رال 
الزيادة 1 وربح الزيادة]0*) 1 


. تقدم في (” : 88117) وهو عبيد الله بن الحسين الدلال الكرخي الحنفي‎ )١( 
. ما بين الحاصرتين سقط في (س) » ثابت في (ك)‎ )١( 

(؟) سقط في (ك) , وزيد من (س) . 

(4) في (س) : « حا عن المستري » . 

(5) سقط في (ص) »ء ثابت في (ك) . 


٠١.6 - كتاب البيوع (5”) باب بيع المرابحة‎ - "١ 


لء ام مه ‏ # ل لس 6 الى مسرو ل هام 0 واس ان 8 
4 - وقَالَ الطبري قياس قول الشافعي أن يكون المشستري بالخيار إذا قامت 


عر الاير ات م رس مهاسم 6 دم امهم لس ره 22 9 6 مه 
له البينة يإقرار البائع بالخيانة بين أن ينتقص البيع » ويرد السلعة » ويرجع بالثمن » 


رةه م .ره - رهام م م هومس أله ار ملي © سدم ه 
وبين أن يمضي البيع بما ابتاعها به إن كانت [ السلعة](© قائمة » وإِن كانت 


و هم َه # مهمد ىه لهم امسر لل 2 »6 
مستهلكة » فإن له أن يأخحذها بما خاته فيه من الثمن » وربحه . 
.دود وده را مهم هديدي وي لس ته م و مه مراص م داس وي 
8 - قال أبو عمر : من لم ير أن يحط عن المشتري ما كذب فيه البائع 
ماده م مه س مه ىهم له سه ره باس ص سا م لامر لم و روس 
وخيره قاسه على العيب ؛ [ لآن العيب]9© نقض دخل على المبتاع » وهو فيه مخير 
م سا سمه 2 © اس دس سمه سد © ل ” 216 لت ام 
إن شَاءَ أذ » وإن شاء رد » ومن رأى أن يحط عنه ؛ فلأن المُسترِي إِنْما ربحه على 
اهم ام الامرم ‏ اس مه اس اس 22 سار لاس سي هلسارتك سس سامير شام سم مو 
مَا ابتاع به السلعة على غَيرٍ ذلك » فَلَمَا خخاته وجب أن يرد ما خحاته به » كما لو خحاته 


ري 9 شام ساسك س - وا 
في الوزن أو الكيل [ وجب رد ذلك إلى](" الحق . 


يننا ين 


. سقط في (س) ء ثابت في (ك)‎ )١( 
. سقط في (س)‎ )١( 
. كذا في (ك) » وفي (س) : « وذلك »؛‎ )7( 


(7") باب البيع على البرنام»!* 
ه""( - قال مالك :الأمر عندنا في الوم يشترون السلعة ؛ لبر أو 
الرقيق . فيسمَعْ به الرجل فيقول إرجل, منهم : ابر الذي اشترَيت مِن فلان 


)+ المسألة - 5419 - قال المالكية : يجوز يبع الغائب على الصفة إذا كانت غيبته ما يؤمن أن تتغير 
فيه صفته قبل القبض » فإذا جاء على الصفة المذكورة كا ن البيع لازم » إذ إن هذا من الغرر اليسير » 
والصفة تنوب عن المعاينة بسبب غيبة المبيع » أوالمسقة التي تحبل في إظهاره » وما قد يلحقه من 
الفساد بتكرار الظهوروالتشر مثلاً » وإن خالف الصفة المتفق عليها فللمشتري الخيار » وكذلك أجاز 
المالكية في المشهور عندهم ببع الغائب بلا وصف لنوعه وجنسه بشسرطين: أن يذكر الخيار للمشتري 
إذا رأى المبيع » وألا يدفع المشتري الثمن للبائع » ويسمى هذا البيع عند المالكية : البيع على البرنامج 
أو البرامج. 
وقال الحنفية : يجوز بيع العين الغائبة من غير رؤية ولا وصف »ء فإذا رآها المستري كان له الخيار : 
فإن ثساء أنفذ البيع » وإن شاء رده . وكذلك المبيع على الصفة يثبت فيه خيار الرؤية » وإن جاء على 
الصفة التي عينها البائع كأن يشتري فرسًا مجللا « مغطى » أو متاعا في صندوق أو مقدارًا من 
الحنطة في هذا البيت . 
ودليلهم على صحة البيع في الحالتين : أنه إذا كان للمشتري خيارالرؤية » فلا غرر عليه » فلا تؤدي 
الجهالة إلى النزاع مطلقا ءما دام للمشتري الخيار . 
واستدلوا أيضا بحديث « من اشترى شيئًا لم يره » فهو بالخيار إذا رآه ) [نصب الراية (4:5) ] . 
وقال الشافعية في الأظهر عندهم وفي قول عند الإباضية : لا يصح مطلقًا بيع الغائب وهو ما لم يره 
المتعاقدان , أو أحدهما , وإن كان المبيع حاضرا ؛ لما فيه من الغرر » وقد نهى الرسول عَْتهُ عن بيع 
الغرر » وفي بيع مالا يعرف جنسه أو نوعه غرر كبير » وكذا ما عرف جنسه أو نوعه » مثل بعتك 
فرسي العربي », لا يصح بيعه في المذهب الجديد؛ لوجود الغرر فيه بسبب الجهل بصفة المبيع .كما لا 
يصح السلم مع جهالة صفة المسلم فيه » وقد نهى الرسول عله عن يبع الغرر . 
وأما حديث خيار الرؤية : « من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رأه ) فهو حديث ضعيف كما قال 
البيهقي . وقال الدارقطني عنه : إنه باطل لا يصح » لم يروه غيره . 
وقال الحنابلة في أظهر الروايتين عندهم : إن الغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته لا يصح بيعه» 
فإن صححناه بحسب الرواية الأخرى ‏ فيقبت الخيار للبائع والمشتري عند الرؤية . ودليل الرواية 
الأولى أنه عَقّْه نهى عن يبع الغرر . 


سا ا ات 


5١1١ - كتاب البيوع (/ا") باب البيع على البرنامج‎ - "١ 
قد بلغتني صفته وأمرهء فهل لَك أن حك في تصييك كذا وكذا؟‎ 


فيقول: :تعم) 2 كن شريكا للقوم مَكَانه فإِذا نظر إِلْيه ا 2 


ص انهل © ل 


واستغلاه . 
ل ل 


1 مالك » ٠‏ في الرجل يدم لهُ أصتاف من اير » ومحضرة م 


م ممق ممه 60 مهما 0 رماع ابر ٠‏ 96م 


ويقرأ لمهم برنامجه » ويقول : في كل عدل كذ وهَذَا ملحفة بصرية ٠‏ 
وَكَذَا وكذا ريطّة سابرية ذَرعهاكذا وكذَا » ويسمي لهم أصتافًا من الْبر 
بأجئاسه ار : اشتروا مني عَلَى هذه الصفّة » فيشترون الأعدال على ما 
وص ف لَه .ف تاسوه توق 

َال مالك : ذَلكَ لازم لهم ذا كاذ موافقا للبرتامج الذي باعهم عليه . 


يو ماهر رهاب ه 


قَالَ مالك : وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا » يجيزوته بينهم . 
ِذا كان المتاع موافقا للبرتامج » ولم يكن مخَالفا له © , 


> أما إذا وصف المبيع للمشتري فذكر له من صفاته ما يكفي في صحة السلم » صح بيعه في ظاهر 
المذهب » وعن أحمد : لا يصح حتى يراه ؛ لأن الصفة لا تحصل بها معرفة المبيع » فلم يصح البيع 
بها كالذي لا يصح السلم فيه . 
استدلوا على ظاهر المذهب : بأنه بيع بالصفة فصح كالسلم » ولا يقال بأنه لا تحصل به معرفة 
المبيع» فإن تلك المعرفة تحصل بالصفات الظاهرة التي يختلف بها الفمن ظاهرا » وهذا يكفي بدليل 
أنه يكفي في السلم . 
وانظر في هذه المسألة : بداية امجتهد (؟ : )١54‏ » الشسرح الكبير (" : 5؟) » الشرح الصغير (* : 
.)١‏ القوانين الفقهية : 555 » بدائع الصنائع (ه : )١77‏ » فتح القدير (ه )١77/:‏ المهذب ١(‏ : 
)ع المجموع (9 : )"١٠5‏ مغني انحتاج (؟ : )١18‏ المغني (” : )08٠‏ » غاية المنتهى (؟ )٠١:‏ 
الفقه الإسلامي وأدلته (4 : 457 ). 

. ) 737577- 555 1( والموطأ برواية أبي مصعب الزهري‎ » 07٠١ : الموطأ‎ )١( 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 


ا ؟ - قال أبو عمر : بيع البرنامج [ هو]('© من باب بيع الغائب [ على 
الصفّة]2 , 
كم دل م 5 م 0 2 ار 
15 - وقد اختلف في ذلك السلف والخلف . 


مب اس قيس سيم 2027 0 20-00 2 م ا عم 
5 - فمنهم من أجازه وأبطل فيه خيار الرؤية إِذَا وجد على الصفة » وهو 
اماس 20 ٠.‏ 2 على ل هع ص سمس ل ب 9 م 2 امه 
قول مالك » وأكثر أهل المدينة» وهو أحد قولي الشافعي في بيع الغائب على الصفة . 
عمرهل وس سمس معام الل 5 # ضام 
74377 - ومنهم من قال : للمشتري فيه خيار الرؤية على كل حال » وبه قال 
0 ا 5 ملعم ل عمش مي سا سم 8 ىو 
أبو حنيفة » وأصحابه » وهو أحد قولّي الشافعي . 
© لوال سس م ترس هه م لعا عم قويوةم لهم ساسم اله 
- وللشافعي قول ثالث هو الذي اخحتاره المرني أن البيع في ذَلكُ باطل ؛ 
ع6 م : ره مه م عضي 5 رمس دم وعدت مم دهم لم 2 مم له - 
لأنه لا عين مرئية » ولا صفة مضمونة » وأنهما يفترقان في خيار الرؤية على غير 
ام تر ولاستق». 
© م ثم م اماس - 80 م هس ره روي 8 2م 
ه41 - ومن حجته في ذلك على مالك أنه لم يجز بيع الساج المدرج في 
0 - ل إلى 9 إئ 8 - مهام 5 ات 
جرأيه ولا [ الوب" القبطي في طبه حَى يشر » وَنْظرَ إلى ما في أجوانهما » 
قال: والنظر إِلَيِهما دون تشرهما لصفة البرنامج » أو أكثر منها » قَال وَإِذَا لم يجز ذلك 
ل 2 لماعم يد كل شام ممعم 2 2007 مار 
في الثوب الواحد » وغرره أقل » كان الغرر في الكثير من الثياب أكثر . 
عادهه الامم ‏ اسهد مش ب 8 07 ودس ضاسه 2 2 
5 - قال أبو عمر : قد وقف مالك [ على معنى]0*» ما ذكره الشافعي » 
صما ام سس صا © شاع اس اه8ة م 8ق 27 زدارة 8 م سمة سم اس اس 2 
وقال : فرق بين ذلك الأمر ا معمول به » وما في صدور الناس من معرقة ذلك » وأنه 
)١(‏ و(؟) ما بين الحاصرتين سقط في (ص) ء ثابت في (ك) . 


رم ١‏ الأم» رم : )٠‏ باب ١‏ البيع على البرنامج ) . 
(4) » (ه) سقط في (س) . 


؟١‎ - كتاب البيوع (77) باب البيع على البرنامج‎ - ”١ 
لم يزّل بيع البرنامج من عمل الناس الجَائر يينهم » ولا يشسبه املامْسَة‎ 
20111111011 
هام 6 ري هال رمس اس 7 رع هاثر ا سم 8# سا مه سمميمر رس © ساس دس ا ةير‎ 
. ابتاع الرجل منك شيئا على صفة » فلم تخالف ما وصفت له . فقد وجب البيع(©‎ 
لصم اس ع اعم م اش دبي سم شاعم هم‎ 
. قال أيوب : وقَال الحسن : له خيار الرؤزية9©‎ - 74 


6 - وعن مُعمر ؛ قال عرعرت 2 عن ابن السييةة قال : قال 


م م 


أميحاب النبي عله : وددنا لو أن عثمان بن عَفَانَ » وعبد الرحمن بن عوف تَبَايْعا 
حتى يعلم أنهما أعظّم جا في التجارَة قال : فاشترى عبد الرحمن من عثمان قرسا 
مِنَ أرض. أخرى بأربعين ألف درهم » أو أربعة آلاف » أو نحو ذلك » إن أدركتها 
الصفقة وهي سالمة » ثم أجارٌ قليلاً فَرَجَعْ » فقال : أزيدك ستة آلاف إن وجدها 
رسولي سالمة » قال : نعم » فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت ,اجرج منها 
بالشرط الآخر » قال رجل للزهري : فإن لم يشرط ؟ قال : هي من مال البائع(». 


- وروى ابن وهب » عن يونس » عن ابن شهاب ء قَالَ : كَانَ عثمان 
6ع له م ع موي سر ها ل © ره اا © سم 
ابن عَمَانَ » وَعيْد الرحمن بن عوف » فَذَكَرَ لخر يمعناه ٠»‏ ولّم يذكر سعيد بن 


م #2 


ع مه 


0 - وفيه عن الصحابة جواز بيع المع ا وس 
شع يي 8ه« ام 2 


هو حجة لأبي حَة الي ييز بع الاب ؛ على غير صفة » فَإِذَا رآه » ورضيه 


. )1 479379 مصنف عبد الرزاق (8 : 4 ) الأثر‎ )١( 
. )16 : 8( مصئف عبد الرزاق‎ )١( 
. )١4؟40( مصنف عبد الرزاق (8 : 45 -417) ء الأثر‎ )"( 


١ 4‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 


مه ل بهار 


صارت الصفقة » وكم البيع » » وإ لم يرضه » قلا بيع بينهما . 


مهار 


1 - والصفة » وغير الصفة عند أبي حنيفة » وأكثر الكوفيين في باب بيع 


الَائب سواء ؛ لأنه فيه خيار الرؤية . 


م مه م 


4 - ومالك لا يجيزه على ذَلِكَ حتى يتواصفاه . فَإِنَ وجد البيع على 
الصقة لم مسري » ولا خخيّار لَه إِذَا رأى . 

4- وما با بيع البرتامج » فهو أيضا من بيوع, المرابحَة » وهو الذي يسميه 
هل العراق بيع 9 ده دوازده » » وهو بيع البرء الماع على الصفّات العشرة من رأس 
امال أحذ عشر بالربح » وتحو ذَلِكُ . 


مالرى دعس اس 


هخم 6 ؟" - وقد كرهه قوم » وأجازه آخرون . 


سير رس لياه اسل علاظ ورور لني سم 


344 - قمن كرهه يوجه كراهيته أنه بيع غير حاضرة » لم ينظر إلّيها » 


باس صم 


فدخلّت من باب اللامسة » والَْابَدّة » والعْرَرٍ» ولم يلتفت مَنْ كَرهُ ذلك إلى الصفة؛ 
لأن الصفة إنما تكون في يبع الَضموتات على الصفّة في الذمة » وهو بيع السَلّم . 

7 - وفيه وجه آخر من الكراهة ؛ لأنه قد حسب في برتامجه كل ما اتفق 
علده اوت أجاره قلخا تقاض انم الصحابة الأشسياء العَاليَةَ ما على الصفة » 
وما على خخيار الرؤية . 


ادم ناه فاه 7 الل - 2ب * 7 
- ذكر عبد الرزاق » وغيره » عن الثوري » عن خخالد » عن ابن سيرين » 


6 


قال : 
مامه ل ا تس ساطر اس 


« لا بأس بيع وده دوازده ) » وتحسب لنفَقَةٌ عَلّى الثياب 407 ” 


. مصئف عبد الرزاق (2: 77) » الأثر (؟1501)‎ )١1( 


9 


5١٠ - كتاب البيوع (737) باب البيع على البرنامج‎ - ١ 


89 - وقال أبو حنيقة » وأبو يوسف ء ومحمد في البيْع على البَرنامَج 
مرابحة : إذَا أربحه وهو لا يعلّم الشمَنَ فَهِوَ بالخيار إذا عل(" . 

- وقَالَ أبو تور : إِذَا استرى منه مَمَاعَا » بربح العتشرة واحدا » ولم 
يعم رأس المال كم هو ؟ فَالبيع باطل » وإنما يكُون الربح بعد العلم بالشمن » ونحو 
ذلك عند مالك . 

» وعَن الثوري » عَن الأعمش » عن إبرَاهيم » وَعَنْ جعدة بن ذكوان‎ - 0١ 
. عن شريح » َال : لا بأس يبيعر ده دوازده 76" » وبه يقول الشوري0‎ 

1 - وعن معمر » قال : أنيئت أن ابن مسعود_ كره أن يَأخدَ للنققّة 
ربحا © . 


س 609 


سر . » عن قَنَادَة » عن ابن المسيب أنْه سألّه عن بيع عشرة 
قال 20 خل للنققة ربح( . 


قا رصن مس عن قاذة عن توم بن أبي يلال » قَال : سمعت سعيد 
6 ل هم داه 


ابن المسيب يقول : لا بأس يبيع. ده دوازده ما لّم يحسب الكراء 29 . 


. هذه الفقرة أثبتها من (ك) » فقط‎ )١( 

(1) مصئف عبد الرزاق (م : 0787 الأثر 60179 )١‏ . 

(5) في المصنف (4 : 777) : قال سفيان وقول شريح أحب إلي مع القيمة . 
(5) مصنف عبد الرزاق (8 :51)ء الأثر (5 )١5.٠‏ . 

(5) مصنف عبد الرزاق (8 : 789) ء الأثر(ه )١16٠٠‏ . 

(5) مصنف عبد الرزاق (8 : ١97‏ ) ء الأثر )١16٠5(‏ . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


0 - وقَال عبد الرزاق : أخبرنا إسماعيل بن عبد الله » قال أخبرني 
عبدالرحمن بن عَجِلانَ » عن إبراهيم الُخعي . قَالَ : لاب س أن يأ حل للنققة رِبحا(0. 

5 - قال عبد الرزاق : قال سفيان : ربح التققة أجرٌ الغسال وأشباهه9» . 

17 - قال : وأخبرنا الثوري » عن عمار, الدهني ٠‏ عن ابن أبي تعم » عن 
ابن عمّر » قَالَ : بيع وده دوازده » ربا0» . 

4 - قال وأخبرني الثوري عن جابرر عن لقاو بن عب الرحمن » عن 
مسروق ) نه كر بيع وده دوازده9© , 

8 - قال : وأخبرنا ابن عبيتة » عن عبيد الله ب بن أبي يزيد » قال : سمعت 
ابن عباس يكره بي و ده دوازده » وَقَالَ : ذلك بيع الأعاجم © 

با ب ا ار ل وت 1 
أن يرقم على الثوب أكَثر ماقم به ويبيعه مُرابَحة لا َأ بالببْع على الرقب90©. 


٠. 2 000‏ ميهي مه 8 2 هه لاله الكن 6و 
١‏ - قال : وأخبرنا إسماعيل بن عبد الله » قال : أخيرنا عبد الرحمن بن 


. )16٠٠08( مصنف عبد الرزاق (8 : 987)ء الأثر‎ )١( 

(1) مصنف عبد الرزاق (8 : 577)» الأثر )١6٠..5(‏ . 

(؟) مصنف عبد الرزاق (8 : 585) ء الأثر (1603) . 

(؛) كذا بالأصل » وبعضه سقط في (س) » وبعضه في مصنف عبد الرزاق (8 : 174) » وفي الفظ 
«ده دوازده » انظرالفقرة (١598141؟)‏ » ثم المسألة (1141) . 

(5) مصئف عبد الرزاق (8 : ٠88 - ٠837‏ ء الأثر )16١1١(‏ والمحلى (9: )١4‏ » والمغتي (4 : 
1). 

(5) مصئف عبد الرزاق (8 : 578 )١814-‏ ء الأثر (016018) . 


؟1١1/‎ - كتاب البيوع (77) باب البيع على البرنامج‎ - "١ 


- ضام و عي وس - 6 ل 6 هلاورس #سااء الى 05 200 
عجلان » قال : سألت إبراهيم النخعي » قلت : الرجل يشستري [ الثوب] » فيرقمه» 
سر اس ص سير وهم يبري رورسم 


فيزيد في رقمه كراءه وغيره » ثم يبيعه مرابحة على الرقم. . 
َال : ليس ينظر المتاع وينشره ؟ قلْت : بلى » قَالَ: لا يأس يه9© . 
.موه ع مامه 6 لس دي وهس 0 هم 6د ع م 1 -2 
5- قال أبو عمر : أما قول إبراهيم في تجويزه أنه يريد في الرقم الكراء » 
والنفققة » فَقَد أجارَ ذلك من الفقهاء من ذكرنا قوله . 
.9 - واختلفوا : هل يأخذ لذَلكَ ربحا أم لا ؟ ولا قوله : لا بأ س بأن يرقم 
على الثوب أَكثْرَ مَا قم يه » ويبيعه مرابْحةً » فَا لمعنى فيه أنه يقول : قد ربحت على 


مه 


توبي » وربحت كَذَا » وَكذَا » ونا لا أبيعه إلا بكَذَا وَكذَا زيادة على ما رقمه به 
فَهَذَا كانّسَاومَة ؛ لأنه لا يقول له : مقام علَّي بكّذَا » ولا أشتريه يكَذَا . 


4 - وَكَذَا قَالَ مالك . 
6- والكذب لم يحل لَه يإجمّاع, العلماء » وللمشتري أن يقو لك : للا 


هو سق 


أرضاه برأس ماله ©» » فَكيف بالزيادة عليه » وبما كسبته فيه . 
5 - وقد كَرِهَ جماعَة من العلماء َلك ؛ لأنه ياب من المكرٍ والمقديعة » 
و ئيس كل العامة يعرف ذَلكَ . وربما توهم المشتري أنه يقول لَه بذّلك اش شتريت » أو 


اس لس سس لس ©# 


بكذا قام علي . 


. كذا في (ك) » وفي (س) ومصئف عبد الرزاق : « البز»‎ )١( 
. )1 6١15 (؟) مصئف عبد الرزاق (8 : 0"4)ء الأثر‎ 
.» كلمة مطموسة بالأصل » ولعلها : « برقمه » أو « برأس ماله‎ ١ 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ٠١‏ 


7 - وذَكَرَ عب الرزاق » قَالَ : أخبرنا الثُوري » وقال : أخبرني واصل بن 
سليم » عن طاووس أنْهُ ذَكَرَ لَه قَول إبراهيم» فَقَالَ : لا أبيعن سلْمنِي [بالكذب]22 . 

4 - قَالَ : وأخيرنا معمر » عن أيوب » عن ابن سيرين أنه كَانَ يكره أن 
يَقُولَ : أربحني على هذا ارقم » ولا أرى بَأسَا أن يَقُولَ : زدني عَلى الرّقم بِكَذَا » 
وكذا. 

59 - قَال أبو عمر : هذا لما ذَكَرت لَك ؛ لأنه إِذَا قال لَه : ربحني على 
الرقم كَذَا أوهمه أن الرقم هو ما اشتراه به » أوما قَام عليه به عند مَْ أجَارَ ذَلِكَ أيضاء 
وبالله التوفيق . 

- 1 وقَالَ أو حَيقة » وو وف » مسد في الي على الامج 


ا 5 أربيحه وهرالة يعلم القمن + انهو بالخيّار إِذَا علم ع2 . 


كد يا 


. ما بين الحاصرتين سقط في (س) », ثابت في (ك)‎ )١( 


(4؟) باب بيع الخيار (*ا 


ل ار 6م هل بقعم مك له اس م 5 
5"” - مالك » عن نافع » عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله عله 


َال : ٠‏ المتبَايعان كل واحد مهما بالخيارٍ عَلَى صاحبه . ما لم يتَفَرْهًا . إلا 

يع الْخيَار و20 . 

(*) المسألة - 547 - قال الشافعية والحنابلة : إذا انعقد العقد بتلاقي الإيجاب والقبول يقع العقد 
مادام المتعاقدان في مجلس العقد , ويكون لكل من العاقدين الخيار في فسخ العقد أو إمضائه ماداما 
مجتمعين في المجلس لم يتفرقا بأبدانهما » أو يتخايرا » ودليلهم حديث البيّمَانَ بالخيار ما لم يتفرقا 
أويقول أحدهما للآخر : ٠‏ اختر » متفق عليه » وأما التفرق فهو أن يتفرقا بأبدانهما » فلو أقاما في 
ذلك المجلس مدة متطاولة كسنة أو أكثر أو قاما وتماشيا مسافة » فهما على خيارهما كما قال 
النووي» والرجوع في التفرق إلى العادة كما قال النووي » والرجوع في التفرق إلى العادة كما عده 
الناس تفرقا فهو تفرق ملزم للعقد » وإلا فلا . 
وقال الحنفية والمالكية : يلزم العقد بالإيجاب والقبول » لا يثبت فيه يار المجلس ؛ لأن اللّهِ أمر 
بالوفاء بالعقود في قوله تعالى : فإ أوفوا بالعقود # [ المائدة : ]١‏ والخيارمناف لذلك » فإن الراجع 
عن العقد لم يف به ولأن العقد يعم بمجرد التراضي بدليل قوله تعالى : <إ إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منكم # [النساء : 4؟] والتراضي يحصل بمجرد حضور الإيجاب والقبول » فيتحقق الالتزام 
من غير انتظار لآخر المجلس » وتأول الحنفية حديث خيار مجلس : ١‏ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأنه 
وارد في مرحلة ما قبل تمام العقد ومعناه : المتساومان قبل العقدء إن شاءا عقدا البيع » وإن شاءا لم 
يعقداه» والمراد بالتفرق: هو التفرق بالأقوال لا بالأبدان . وللموجب أن يرجع عن إيجابه قبل قبول 
الآخر ء وللآخر الخيار إن شاء قبل في المسجدء وإن شاء ردء وهذا هو خيار القبول أو الرجوع . 
وانظر في هذه المسألة : مغني المحتاج ( 47:7 » 45) ء المهذب ١(‏ : 61 7) ء المغني (055:1) ء 
المجموع (9 )١917:‏ » بدائع الصنائع )١14:©(‏ » فتح القدير (ه : 4/) » بداية المجتهد (؟ : )١159‏ » 
الشرح الكبير مع الدسوقي (” : )8١‏ » الفقه على المذاهب الأربعة (؟ : ١54‏ وما بعدها) » الفقه 
الإسلامي وأدلته (4 : 56١‏ . 

)١(‏ الموطأ : 50١‏ » والموطأ برواية محمد بن الحسن (780) ٠‏ والموطأ برواية أبي مصعب الزهري 
)١5175(‏ » ومن طريق مالك بهذا الإسناد أخرجه الشافعي في ١‏ الرسالة » فقرة (8) بتحقيق 
أحمد شاكر » والبخاري في البيوع ( ١1١؟)‏ » باب ١‏ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » . فتح الباري 
(778:4) » ومسلم في البيوع رقم (77174) من طبعتنا ص (170:5) » باب ثبوت خيار المجلس ع 

-!5١9- 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ٠١‏ 


لس قن مقر “ 


. قال مالك : وليس لهذا عندنًا حد معروف . ولا أمر معمول به فيه‎ 59١ 


و مم تن م6 م 6س ص وعم د تي ل" ل 


0"( - مالك ؛ أنه بَلعَه أن عبد الله بن مسعود كَانَ يحدث : أن 


ٍ- لمللامهة رم مام م هم 38 م ل 
رَسُولَ الله عله قَالَ : « أيما بيعين نايعا » فَالْقَولَ ما َال البائع » أو 
يعرَادان0©, 

0 - قَال أبو عمرَ : جِعل مالك - حمه الله - حديث ابن مسعود هذا 


كا مفسر لحَديث ؛ أبن عمر » يقول : إن ف قد يَختلفَان قَبْلَ الافتراق» فلوكان 


> للمتبايعين » وبرقم (47 - 9 1671 6 ) ص )١7110:7(‏ من طبعة عبد الباقي » كما أخرجه أبو داود 
في البيوع (7454)» باب « في خيار المتبايعين » (* : 17/7) » والنسائي في البيوع (7 : 544) » 

باب ١‏ ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه » » وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (© : 559) » 
وفي السنن الصغير له (؟ : ١54؟)‏ . 
ومن طريق ابن جريج » عن نافع أخرجه مسلم في البيوع رقم (1745) من طبعتنا ص (11/7:9) » 
باب ١‏ ثبوت خيارالنجلس للمتبايعين » » وبرقم (48) ص (”7 : )١1١54 - ١١517‏ من طبعة 
عبدالباقي » ورواه النسائي في البيوع (7 : +4 1) » باب ١‏ ذكر الاختلاف على نافع » . 
ومن طريق الليث » عن نافع » عن ابن عمر » ورواه البخاري في البيوع حديث ( )5١١7‏ »؛ باب 
وإذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع ) . فتح الباري (4 : 777) » ومسلم في البيوع رقم (١117)من‏ 
طبعتنا ص ( ه : )١79/7 - ١9/١‏ » ياب « ثبوت يار امجلس للمتبايعين ؛ » وبرقم (45) ص (3 : 
)١١‏ من طبعة عبد الباقي ؛ وأخحرجه النسائي في البيوع (7 : )١49‏ » باب ١‏ ذكر الاختلاف 
على نافع في لفظ حديثه » » وفي الشروط من سننه الكبرى على ما جاء في ١‏ تحفة الأشراف » ( 8: 
7 .؛ وابن ماجه في التجارات )١١81١(‏ » باب ١‏ البيعان بالخيار ما لم يفترقا » ( ؟ : 775) . 
ومن طريق عبد الله بن دينار » عن ابن عمر أخرجه البخاري في البيوع )7١١5(‏ باب ١‏ إذا كان 
البائع بالخيار » الفتح (4 : 7”) » ومسلم في البيوع أيضا ح (73741) من طبعتنا » ص (98 : 
)١0‏ باب ١‏ ثبوت خيار المجلس للمتبايعين » وبرقم (47) » ص (7 : )١١714‏ من طبعة عبد الباقي» 
والنسائي في البيوع (7 : )١5٠‏ باب ١‏ ذكر الاختلاف على عبد اللّه ؛» »والطحاوي في « شرح 
معاني الآثار » (4 : )١١‏ » والبيهقي في معرفة السنن والآثار) 8 )٠١95714:‏ . 

.)١1556( والموطأ برواية محمد بن الحسن (785) » والموطأ برواية أبي مصعب‎ » 58١ : الموطأ‎ )١( 


١71١ - كتاب البيوع (78) باب بيع الخيار‎ - ١ 


كل واحد منهما بالخيّار لم تَجب على البائع, مين » ولا تراد ؛ لأن الثراد إنّما يكُون 
فيما قد تم من البيوع » والله أعلّم . 

ل ل 
نسخه بحديث ابن مسعود الذي ردقه بقول القاسم : ما أدركت الناسَ إلا على 
شروطهم في أَموَالهم » وَفِيمَا أعطُوا . 

54 - وقد قَال مالك , وذكر لَه حَديث : ١‏ البيعَان بالخيَارما لم يتَقرقًا » 


2 مس © لر هو سم © 


د م8 م 
فقال : قد جاء هذا الحديث » ولعله أن يكون شيا قد ترك » فلم يعمل به . 


6 - وقال في رجل وقف سلعته للسوم » فأعطى بها مَا طَلَْبّ فيها . 
عدم ام و امه ير بم ل م اها سا سم إن عه بير 03 موس © #ي اهل لمم 
فقال: لا أبيعها » فالبيع له لازم » فإن َال : إنما كنت لاعبا » وأردت اعتباركمتها , 


لير اشهيير 


فيُحلف على ذلك فَإن لم يحلف لَرِمه البيع . 
5 - قَالَ الطّحاوي : كل من لم يقل بحديث البِيمَان بالخيار ما لَم يترا 
من مَكَانِهِما يلزمه20 البيع » ولا يلتفت إلى يُمينه في قوله : كنت لاعيا » ومن يقول: 
المَاِانٍ كل واحد مِنهما عَلى صاحيه لحار حت يفا أحرى ألا ُو يقول 
7 - قال : وَلّم يقل بقول مالك أحد من الفقهاء [في]0© أنه لا يلزمة 
البيع؛ وَقَد أعطى ما طَلَبْ في سلْمنه الي وَقفَها للبيع » [ وَسّاوَم]20© الئاس فيها . 


. » يلزمهما‎ ١ : في (س)‎ )١( 
. (؟) سقط في (س)‎ 
. » كذا في (س) » وفي (ك) : 9 سام‎ )5( 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 


51144 - قال أبو عمر : حديث ابن مسعود [ حديث](2) منقطع » لا يكاد 
_ و اس هه لس سا ترس الراس هاس فل ع و9 سم ع وه © و قر 
يكُصل» وَإِنْ كَانَ الُقَهاء قد عمنُوا به كل على مَدَهبه الذي تأوله فيه . 


8 - قَمِن أسانيد هذا الحديث ما رَوَاه حفص بن غياث » عَن أبي العميس» 


ه اللا 


قال حي لد عي ا را ند وا 00 


ساس مهس -2- 2 10د ال 5ت 0 رسا عقر #6 
َأَرْسَلَ عَبدَ الله إليه في تَمَنهم » فَقَالَ : إنما أخذتهم بمّسرة آلاف » فَقَال عيد الله : 


مده دير سش شرار اإرد مه رهم ام 


فاختر رجلا يكون بيني وبينك . 


صا مه © م مه 


َال الأسعث : أنت بيني وبين نَفْسِكَ . 


ها وير سم ٍ- رو ير ل جام سس اللاس ده م 
قال عبد اللّه : فَإني سمعت رسول الله عله يقول : « إِذَا اختلف الييعان » ولّيس 


هموي ذلا و ارم ماسم 


هيا كور ذا كول رب الملتة أو يتتاركان . 

36 لات هذا رواء ألو داود #اعن متمد بن يح ب فار 6 عن عم بن 
حفص بن إن غيات + عن أبيةغ وكَذلك هو في رواينًا فى مصلفهامن الست( : 

0 - وَذَكرَه ابن الجارود (2 » [ عن محمد بن يُحبى]9؟) » عن عمرو بن 


ه89 89 و هد © ٠.‏ 


حفص » عن أبيه » عن أبي العميس » عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن 


. سقط في (س)‎ )١( 

» )586 : ”( » باب « إذا اختلف البيعان والمبيع قائم‎ )”51١( أخرجه أبو داود في البيوع‎ )١( 
خخلاف المتبايعين في الشمن » عن محمد بن إدريس » عن عمر بن حفص‎ ١ والنسائي في البيوع باب‎ 
. ابن غياث » عن أبيه » به » وحديث النسائي في مسند الأشعث بن قيس‎ 

(؟) المنتقى لابن الجارود (51757) وما بعدها . 

(4) سقط في (س) . 


١ع‏ كتاب البيوع (/7) باب يبع الخيار - 771 
م مس مه مر م ص هوعر اعرسم لويم رصم - 7 م 
الأشعث» وكيف كان الامر » فهو غير متصل » ولا مسند . 
هل هده 2 ع 28 رفع تم تير عرد ماهم ل 
5 - وذكر أبو داود أيضا ء قال : حدثني عبد الله بن محمد النفيلي » 
ام هر ل 2 2 وم 052 8 2 . ل 8 8م 
قال: حدثني هشيم » قال : أخبرنا ابن أبي ليلى » عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه 
6 وهس م مع ام اموا وم هة امه مس 0 
أن ابن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقا » فل كر معناه(© . 
0 م و ع ةم مهم #6 ه «س سه 4 0086ا ع هم عد ماد ور 
وألام هم همه ه 
أنه لم يسمع من أبيه . 
2 م ٍ- - 0 8 2 6م م هه مه 
64 - وروى هذا الحديث أيضا الشافعي("© » وابن أبِي شيبة©© ع 
عويره اه اس 3 مار 3 5 2 م فامف 5 مه 8 4 58 . 
والحعيدي» عن ابن عبينة »عن ابن عجلات .عن عرف[ ببزبعيد الله]:50 .عن ابن 
هع اس لس اس ص بير ابي سل ١‏ جمس سا ساراس ل اس اس ص ص اس 
مسعود » قَالَ : قال رسول الله عله  :‏ إِذَا اختلّف البيعَان » قَالقَولَ ما قَالَ البائع » 
وامبتاع بالخيار . 


جه 1 رار مم ام 

6 - ل[ ورواه اقطان عن ابن عيجلان مثله بإستاده ]77 , 
0 دع وم م م ايلام 2-8 

5 - وهذا أيضا غير متصل » بل هو بين الانقطّاع, . 


7 - وسنذكر ما للْعلمَاء في معنى هذا الحديث بَعَدَ الَرَاغْ من القَول في 


- 


٠. 09‏ مه - 6 ب# للا - ام وده م هو سد مس مهم سه 
حديث ابن عمرَ » عن النيي عله : ٠‏ البيمان بالخيار ما لم يفَهًا - إن شاء الله عر 
إن 


وجل . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في البيوع )901١7(‏ » باب ( إذا اختلف الببعان والمبيع قائم » (؟ : 786 ) » وقال: 
والكلام يزيد وينقص . 

0 الأم ”1 و). 

. 7:55 

(5) » (5) سقط في (س) . 


4 7 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 


وس اعم شاعم وميه ٠.‏ م 2 ع سيم عام 
4 - واَجمعٌ العلماء [من أهل الفقه بالحديث](0) أن قوله عه : البيعان 


2 ع اس همهم م وهم قله - 8 # وم م ما م مام 
اليا ما لم يفترقَا]0© من أثبت ما يروى عن النبي عله من أخبارٍ الأحاد العدول» 


: وقد اختاة الحقاظٌ في أَلْمَاظه‎ - ١ 


- قَرِوَايةٌ مالك » عَن نافع ما ذَكَرَاه عنْهُ [ في 9 الموطأه]29 . 


00 - 
٠ 


مسيم ضام هس ل 25 م # ا 
١‏ - وروَايَةٌ أيوب عَنْ نافع » عَن ابر عمر » عن النبي عله : « البيعان 
بالخيار ما لَم يفترقًا » أو يقول أحدهما لصاحيه : اختر»9» , 


تق م وي سه 


رطع 2 2 ع ويك مس 
م-هكذًا قال حماد بن زيد » عن أيوب . 


ممع اماع مداع هعم مي 2 م هيك اس 0 07 

9 - وروأه شعبة » وسعيد بن أبي عروبة » عن ايوب بإسناده بلفظ 
حديت مالك ؛ ومعتاه . 

مه بم هع علوم 0 2 سقهمه اله علس ساس ليام 

749478 - ورواه ابن علية » عن أيوب ؛ عن نافع » عن ابن عمر » قال :البيعان 


مه م 


- م رهم لم 8 2 
بالخيار حتى يفترقًا » أو يكون بيع خيار. . 


امه نا م ام لس اسيم ري 22 - لكان 
غ8 - قال : وربما قال فيه نافع » أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر . 


ممه برا مه 6 ه - - ل 2 - # اس م لإا مهس 
- وَلفظ بد لله بن ديار » عن ابن عمّرا"» » عَن النبي عله : ٠‏ كل بيع 


ره م مه ل 


م رق لهم لس روم - 
فلا بيع بينهما حتى يفترقا إلا بيع الخيارٍ ). 


. )2( و (؟) و(") ما بين الحاصرتين سقط في (ص) » ثابت قي‎ )١( 
, .)559 : © ( سنن البيهقي‎ )4( 
. )١575( تقدم تخريجه بهذا الإسناد أول هذا الباب » ح‎ )0( 


١785 - كتاب البيوع (78) باب يبع الخيار‎ - ”١ 


- ورواه ابن جريجر عن نافع ؛ قال : أملى عَلَي تافع أنه , سمع ابن 


عمر يقول : قال رسول الله يله : « إِذَا ايم ايعان » فَكُل واحد منهما بالخيّار 
حتى يفترقًا » أو يكُوت [ بيعهما عَنْ ]220 خيّار . » وإِذا كان عن خيار » ققد وجب »). 
١ 4317‏ - قال تاقع : كان ابن عمرٌ إذَا تباي الرجل؛ ولّم يخبره » وأرَادَ أن لا 


رم ار م م 2 


يقبله قام » فمشى هنيهة » [ ثم وقع]20 . 
١18‏ - وَهذه الألقاظ كلها معناهًا وَاحد » ولا تدافع في شيء منها . 


0 2 6 ل عل سس اس م 78 7 
89 - وروي عن النبي تله أنه قال : ١‏ المتبايعان بالخيار ما 


لم يفترقا»ه من وجوه كثيرة ة من حَديث سمرة بن جندب9©, 
وأبي نؤزرة الأصلمتي 29 وعبد الله بن عمرو بن العَاص©, وأبي 


. » بينهما على‎ ١ : في (س)‎ )١( 

. سقط في (ص)‎ )1١( 

(؟) أما حديث سمرة : فأخرجه ابن ماجه » والنسائي كلاهما في البيوع أو التجارات- باب ١‏ البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا ) عن قتادة عن الحسن عن سمرة » قال : قال رسول الله مه  :‏ البيعان بالخيار 
ما لم يتفرقا ؛ انتهى . 

(4) وأما حديث أبي برزة الأسلمي فهو عن حماد بن زيد » عن جميل بن مرة » عن أبِي الوضيء : 
قال: : كنا في غزاة ؛ فباع صاحب لنا فرسا من رجل فلما أردنا الرحيل خخاصمه فيه إلى أبي بررة . 
فقال أبو بررّة : سمعت رسول الله له يقول : « البيْعَان بالحيَارٍ ما لم يعفَرقًا » . 

رواه أبو داود في البيوع (74017) باب « في خيار المتبايعين » (8 : +70) » وابن ماجه في 
التجارات )١١87(‏ باب ١‏ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » (؟ : كللا). 

(5) وأما حديث عبد الله بن عمرو » فقد روي عن عمرو بن شعيب » قال :سيعت شعيا يقول : 
سمعت عبد الله بن عمرو يقول : سمعت رسول الله عه يتقول : ١‏ أيمَا رجل ابتاع 
0 ار راح رونا باترراتي راي ماكر 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج "٠‏ 


ال سر © سر مر 


هريرة0© » وحكيم بن حزام © . وقد قد َكَرَت أسَاِيدها هبي« انيب" 


: وما اختلاف الفقهاء في القول‎ - ٠ 


سل © سا 


نم سد سي ©6 سم 26 
0 - فَقَولَ مالك ما ذَكَرَهُ في موطيه » ومَذهبه ِي جماعة أصحابه أنه لا 


اس هم #لسم امه 


خيار للمتبايعين إذَا عنذا يديا بالكلام وإِن لم ترقا قا بأبدانهما : 


- ألخرجه الإمام أحمد في مسنده (؟ : 181) »2 وأبو داود في البيوع . الحديث (555*) » باب 

دفي خيار المتبايعين » » والترمذي في البيوع رقم (1747) » باب ٠‏ ما جاء في البيعين بالخيار ما لم . 
يتفرقا ») (* : )06٠‏ » وقال : و حديث حسن » »ء والنسائي في البيوع ( : 786١‏ - 157) » باب 
و وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما » » وموضعه في سان البيهقي الكبرى ا © : 
.),©١‏ باب ( المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ) » وفي السنن الصغير له (١؟‏ : 5545؟) . 

إ(1) حديث أبي هريرة في 9 مجمع الزوائد » (4 : )1٠١‏ » ونسبه للإمام أحمد » وقال ف فيه أبوب بن 
. عتبة : ضعفه الجمهور » وقد وثق ») . 

)1١‏ عن حكيم بن حزام » قال : قال رسول الله له ١‏ اليْمان بالحيار مالم يرا قن 
صدفًا وبينا وجبت البركة في ببعهما » » وإن كَذَبَا وَككَمَا محقت البركة من ببعهما » . 
أخرجه البخاري في البيوع (7079) » باب ١‏ إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا » . فتح الباري 

٠‏ (4: 9:*) » وفي مواضع أخرى من كتاب البيوع » ومسلم في البيوع رقم ( 17/.4؟)من طبعتنا ص 
زه )يات و الععيدق! في البيع والييان )ا وبرنم زا 1 3117 )كن 01001571 ين 
طبعة عبد الباقي ».وأبو داود في البيوع (7459) » باب « في خيار امتبايعين ) ف بيحففةة 
والترمذي في البيوع (145؟١)‏ » » باب ما جاءه في البيعيٌ بالخيار مافالم يتفرقا» (؟ : 448ه6) 2 
والنسائي في البيوع (7 : 44 ؟) ؛ باب « ما يجب على التجار من التوقية في مبايعتهم » » و (7 : 
ب ا ا ال م 
الأثراف » (” : 75) » ورواه الشافعي ني « الأم » (" :4) » وموضعه في سنن البيهقي الكبرى 
(0: 9؟)» وفي السنن الصغير له (؟ : 074١‏ . 

(©) التمهيد (4 ١‏ : /ا11 2 1.177 050742). 


١ع‏ - كتاب البيوع (8؟) باب يبع الخيار - 5 


ا ا 0 سا مص - 2 سس لي هس 2 ىو 8 
34447 - وهو قول أبِي حنيفة » وأصحابه » وقول إبراهيم النخعي 20 , وأهل 
الكوقّة » وربيعة بن أبي عبد الرلحمن د » وطائفة ة من أهل المديئة . 
- وهو قول الثوري فِي رواية عبد الرزاق عنه9© . 


94 ؟ - قال سفيان : الصفقة بِاللّسَّان . 


ل مهعم وم 


5 وقال محمد بن الحسن : معنى الحَّديث : إِذا قال البائع قد بعتك‎ - ١ 
فلّه أن يرجع ما لم يقل [ المشتري]20 قَبلت‎ 
. ورواه عن أبِي حَنيقةَ‎ - 5 


الى 2 ول براسم لم م 2 - وم بعرم سم داس 
417 - وقال عن أبي يوسف : المتبايعان في هذا الحديث هما المتساويان » 


فإذَا قال : بعك بعشرة » فَلْمْشترِي حيار لقبُول فِي الَجلس » وللبائع يار الرجوع 
فيه قبل قبول المشتري . 


4 - وعن عيسى بن أبان تحوه . 


١9444‏ - وقَال بعض أصحاب أبِي حنيقة : التقرق أن يتَرَاضيًا بالبيع » فَإِذَا 

سم © سم كه 

تراضيا » فقد تفرقا . 0 

اه ل ل العااصم لس لس ثبع هترم م شاعم 2 

“هقال : والتفرق قد يكون بالقول » كما يقال للمتناظرين إِذا قَاموا عن 
لي ل مه رمر وه 


المجلس : عن أي شيء افترققم . 


. )1471079( مصئف عبد الرزاق (8 :.9ه)ء الأثر‎ )١( 
. )١ 471//( مصنئف عبد الرزاق ( : *ه) » الأثر‎ )1( 
. سققط في (ص)‎ )9( . 


رلا - الاستذكار الجامع لمذاهمب فقهاء الأمصارٍ / جح ١05‏ 


4ه - وال الله تعالى: ط« وإنا يكاين الله كلا من سح » 
[النساء: ١1٠١‏ ]. 

6 - وما افْتراقهما بالكلام » قَالَ : ومعنى قوله في الاين أنهما 
بيار وَهوَ ول الرّجل للرّجل : قد يمك عبْدِي هذا بألف درهَم » فَلهِ أن يرجع 
عَنْ قوله ذلك ما لَمْ يقل الآخرٌ : قَدَ قَبِلْت » فَهَذَا مُوْضع خيار البائع » قَلّو قال 
المستري : قد قلت : فقد افتَرقَا وتم [ البيع بينهما](» : 

«هةة؟ - وَثَال غَيرَهُ من الكُوفيِينَ : التْقرق أن يَقبّلَ في الكجلس ء فَإِذَا قَام 

64 - قَالَ : وَائدَةٌ هذَا الوجه أن المستري إِذَا لم يجب البائع من قور أي 

هه - قَالَ أبو عمرَ : هَدَان التأويلان فاسدان مُخَالفَان لمعنى الحَديث 
وَظَاهرِهِ ؛ لأ الحيارَ فيهما للبائع نحَاصَةٌ » وَحَدِيثْ مالك في أول, البَاب يقتضبي 
يئرقا(" . سين ضعف تَأُوَلِهِمًا في الحَدَيثْ فيما بعد - إن شَاء الله عز وجل. 

6 - وَكَانَ أبو حيفة ,رد هَذَا الحديث بالاعتبَارٍكفعله في سَائرٍ أخبار 


الآحَاد » يَعرضها على الأصول المجتمء عَلْهَا + ولا يتبلها إذًا خالفها © :ويقول : 


. ) بيعهما‎ ١ : في (س)‎ )١( 
. ) (؟) كذا في (ك) » وفي (س) : « يتفرقا‎ 


. 7175 - كتاب البيوع (48”) باب بيع الخيار‎ - ”١ 


[أرأيت]00 إن كَانَا في سفينة » أو قد : متى يتقان » وهذا أكثر عيوبه » وأعظم 
0 به عند عند أهل الحديث 2 واحتجاجهم بمذهيهم في رفع ظَاهِر الحديث طويل أكثره 


ورك روا ع 6 رم هم اس مهم 2 
تشعيب لا معنى لَه ؛ لأن الأصول لا يرد بعضها يبعض » وقد ذك نا أكثرها في 
0 


1 - وَقَالَ اوري في « جَامعه » » واليث بن سعد » وعبيد الله بن 


. سقط في (س)‎ )١( 
: )١4- ١١ : ١( » قال أبو عمر بن عبد البر في « التمهيد‎ )١( 
قال أبو عمر : قد أكثر المتأخرون من المالكيين والحنفيين من الاحتجاج لمذهبهما فى رد هذا‎ 
الحديث بما يطول ذكره ؛ وأكثره تشعيب » لا يحصل منه على شيء لازم لا مدفع له ؛ ومن جملة‎ 
ذلك » أنهم نزعوا بالظواهر » وليس ذلك من أصل » مذهبهم ؛ فاحتجوا بعموم قول الله عز وجل‎ 
#أوفوا بالعقود» قالوا وهذان قد تعاقدا » وفي هذا الحديث إبطال الوفاء بالعقد ؛ وبعموم قول رسول‎ 
الله عَقّْه: « من ابتاع طعامًا لا يبعه حتى يستوفيه». قالوا فقد أطلق بيعه إذا استوفاه قبل التفريق‎ 
بعده . وبأحاديث كثيرة مثل هذا » فيها إطلاق البيع دون ذكر التفرق» وهذه ظواهر وعموم » لا‎ 

يعترض بمثلها على الخصوص والنصوص » وبالله التوفيق . ٠‏ 

واحتجوا أيضا بلفظة رواها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي َه أنه قال : ( البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا » ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله) قالوا فهذا يدل على أنه قد تم 
البيع بينهما قبل الافتراق ؛ لأن الإقالة لا تصح إلا فيما قد تم من الببوع . 

وقالوا قد يكون التفرق بالكلام » كعقد النكاح وشبهه » وكوقوع الطلاق الذي قد سماه الله فراقًا ؛ 
والتفرق بالكلام في لسان العرب معروف أيضًا »كما هو بالأبدان ؛ واعتلوا بقول الله عز وجل : 
«إوإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته # . وقوله : فإ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا © وبقول 
رسول الله عَتّه : «تفترق أمتي» لم يرد بأبدانهم قالوا ولماكان الاجتماع بالأبدان لا يؤثر في البيع » 
كذلك الافتراق لا يؤثر في البيع ؛ وقالوا إنما أراد بقوله عه : المتبايعان بالخيار » - المتساومين 
قال: ولا يقال لهما متبايعان » إلا ما داما في حال فعل التبايع » فإذا وجب البيع لم يسميا متبايعين » 
وإنما يقال كانا متبايعين » مثل ذلك المصلي» والآكل » والشاربء والصائم ؛ فإذا انقضى فعله ذلك » 
قيل كان صائمًا » وكان أكلاء ومصلياء وشاربًا ؛ ولم يقل إنه صائم »أو مصلء أو أكل » أو - 


٠١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ - "٠. 


امسن »والناي» وآشئه ‏ حاف » وأو قزر » وأو »ووه : إن عق 
الْتبايمَان ييعهما » فَكُل واحد منهما بالخيّارٍ في إِنَمَامِه » وقّسخه ما دما في 
مَجلِسهمًا » لم يرا يبدائنهمًا» واَرقْ في ذلك كَاَرق في الصرفب سواء . 

ره 89 - وَهُوَ قَولُ ابن أبي ذئب في طائقة من أهل الديتة » وقول سوار قَاضبِي 


ل بيه اس هم 


البصرة » وسفيان بن عبيئة » وعبد الله بن المبارَك . 

9 - وروي ذَلِكَ عن عبد الله بن عمَرَ » وشريح, القاضي » وسعيد بن 
ع عه ام مه ه عع ممه 000 8 5 َه 
المسيب » والحسن البصري » وعطاء » وطاووس » والزهري » وابن جريج ؛ ومعمر 


ِو ل 2 0" ورا ده #« ل همه 6 ٠‏ 9 
ومسلم بن خالد الزنجي . والدراوردي » ويحيى القطان » وابن مهدي . 


> شارب إلا مجارًا » أو تقريبًا واتساعًا » وهذا لا وجه له في الأحكام ؛ قالوا فهذا يدل على أنه 
أراد بقوله البيعان بالخيار ما لم يفترقا » والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا - المتساومين . وعن أبي 
يوسف القاضي نصًا أنه قال : هما المتساومان » قال : فإذا قال بعتك بعشرة » فللمشتري الخيار في 
القبول في المجلس قبل الافتراق» وللبائع خيار الرجوع في قوله قبل قبول المستري ؛ وعن عيسى بن 
أبان نحوه أيضًا . وقال محمد بن الحسن : معنى قوله في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا .. أن 
لبائع إذا قال قد بعتك » فله أن يرجع ما لم يقل المشتري قد قبلت ؛وهو قول أبي حنيفة » وقد روي 
عن أبي حنيفة أنه كان يرد هذا الخبر باعتباره إياه على أصوله كسائر فعله في أخبار الأحاد » كان 
يعرضها على الأصول المجتمع عليها عنده » ويجتهد في قبولها أو ردها ؛ فهذا أصله في أخبار 
الآحادء وروي عنه أنه كان يقول في رد هذا الحديث : أرأيت إن كانا في سفينة » أرأيت إن كانا 
في سجن » أو قيد » كيف يفترقان ؟ إذن فلا يصح بين هؤلاء بيع أبدا . وهذا مما عيب به أبوحنيفة- 
وهو أكبر عيوبه » وأشد ذنوبه - عند أهل الحديث الناقلين لمثالبه » باعتراضه الآثار الصحاح؛ ورده 
لها برأيه ؛وأما الإرجاء المدسوب إليه فقد كان غيره فيه أدخل » وبه أقول ؛ لم يشتغل أهل الحديث 
من نقل مثالبه » ورواية سقطاته » مثل ما اشتغلوا به من مثالب أبي حنيفة ؛ والعلة في ذلك ما 
ذكرت لك لا غير؛ وذلك ما وجدوا له من ترك السنن » وردها برأيه ؛ أعني السنن المنقولة 
بأخبارالعدول الآحاد الثقات » والله المستعان . 


"١‏ - كتاب البييوع (8؟) باب بيع الخيار - تغرف 


8 0 2 2 2 ع على فز له لل عو - 
- وقال اراي ١‏ لطا كيار الريكرنا الي مر د 
1 2 م 5 م9 ا 
[بيع] 200 السلطان في العَنائم وبيع الشركاء في الميراث » وبيع [ الشركة]() في 
التجارة » فَِذَا صافَقَه » فَقَد وجب الي » وليْسا فيه بالخيّار . 


-- م مك ىم ل رمه ٍ- سام مس 
- قَال : َه افر ما كنا في مكانه َلك حل يتوَارى مك وأحد 


مهس ه86 مهم 


منهما عن صاحبه » قَالَ : وإذَا خيره قاختار » فَقَد وجب البيع » ٠‏ وإن لم يفترقًا . 


ال عر : كل من وجب لير مول مر : في اجيس 


و 


مه ماص م © 


ا وفعل ابن عمر تفسير ذَلِك ٠‏ وقد تَقَدم 1 ذكرم]9) ٠‏ وهو راوي 
الحديث » والعالم بمخرجه » ومعتاة 5 


ل 6ه مره عه لم 


30 - وقال الليث بن سعد : التفرق أن يقوم أحدهما . 


وك وم له 


6 - وَقَالَ الشسافعي0”» : كل متبايعين في يبع عين حاضرة » أو سَلَم إلى 
ل ود ا 0 


س صاصم مه م 


ذكان 55 ما داما في 7 لو عقدا 7 بيعهما » إلا أن يقول أحَدهما 


. سقط في (ص)‎ )١( 
. » (؟) كذا في (ك) » وفي (س) : « الشركاء‎ 
. و(5) سقط في (س)‎ )9( 


(0) في « الأم » (" : 4) باب « بيع الخيار» . 
(1) و (/)سقط في (س) . 


09 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 


لصاحبه 0 إمضاء ابيع » أورده » قَإن اختار وَجَهًا من ذلك لَرِمَهُ » 
وَانْقَطّع عنه خيَارٌ الكجلس » وإن لم يتقرَهَا » فَِنْ عَقَدَا ييِمَهُما على خيّار مد يجوز 
لخر يها كان على ما عدا من ذَلِكَ » ولَمْ يضرهما التقرق . 

5 - وَسَتَدَكُرٌ انختلاقهم في مد أيام الخيار بعد إن شاء الله تعالى . 

0 - وبهَذا كله قَالَ أبوتُور » وأحمد » وهو معنى قول [ الجميع ]20 . 

- وَاخْكلف المتأخرون من أُصْحَابنا الَالكبينَ في مُعَنى قَول مالك فِي 


د الوط ) بأكثر قول النبي عله : « البيمَانِ بالخيار ما لم يفترقا : 


قال مالك 4 : ويس لهذا عندنا حد معروف » ولا أمر معمول به فيه » : . 
- فَقَالَ بَعْضهم : دَقَمَ مَالِكْ هَدَا الحَديث يإجمّاع أهل الَدينة على 


جم اص هس 


[معنى الخلاف]20 به » فَلَما لَم ير أحدا يعمل به . قال ذلك القول ؛ وإجماعهم عنده 


ا كما كما قَالَ أبو بكر بن عمرو بن حزمي : إِذَا رآيت أهل امد لّديئَة قد أجمعوا على 
شيء) اك أل 


- [قال]0© 51 أقوى من خبر الواحد . 
1 - فَقَالَ بَعْضَهُم : لا يَجُورُ لأحد أن يدعي في هَدِهِ السالة إجماع أهل, 


الّديئة ؛ لأن الاحتلاف فيها مُوجود يها . 


. ) في (س) : ( جميعهم‎ )١( 
على ترك العمل‎ 9 : )4 : ١4(. » التمهيد‎ ١ خلاف العمل » » وفي‎ ٠ : كذا في (ك) » وفي (س)‎ )( 
. به‎ 


(؟) سقط في (س) . 


١71 - كتاب البيوع (8) هاب بيع الخيار‎ - ”١ 


ام 8 ٠‏ 2 2 مده م اسم مه ملا دهم 0 بي ٠.‏ 
- قال : وإنما معنى قولٍ مالك : وليس لهذا عندنا حد معروف » [ أي 
يس للخيار عندنًا حَد مَعرُوف]20 ؛ لأن الحيارَ عنْدهُ ليس مَحْدُودًا يلاه يام كما 


8 اس ام 
حَدَهُ الكُوفيونَ » والشافعي » ؛ بل هو على حسب حال المبيع, ؛ قمرة يكون ثَلامَةَ » 
ومرة أل » ومرة أكثر » ويس الخيَارَ في العَقَارٍ » كَهِوَ في الدوانت" » والثيّاب » هذا 
مُعنى قوله ذلك . 


دوه سمس - هم مه 0 5 20 2 2 
137 - قال أبو عمر : لا يصح دعوى إجماع أهل المدينة في هذه المسألة ؛ 
و ل 


2 26 م اص - - رس اس فير مس و مو 
4 - وأي إجماع, يكون في هذه الَسألّة إِذَا كان المخالف فيها منهم : 
عبد الله بن عمر » وسعيد بن المسيب » وابن شهاب » وابن أبي ذئب » وغَيرهه20 ؟ 
وَل جاء فهها منصوصا الخلاف إلا عن أبي الزناد » وربيعة » ومالك » ومن يمه ؟ 


صصس ممه# 


وقد اخختلف فيها أيضا عن ربِيعَة فيمًا ذَكَرَ بعض الشافعيين . 


عم اس 86يير قاس ل ل ساس هما سم ىن 
ه91 - وقال ابن أبي ذثب » وهو من جلة فقهاء المدينة90) : من قال : إن 
م9 مه سم ه 00 


لين ليسا بنفيار على يرقا اتيب » وجَاء يقول يد عفونة » رج وغ : 


ل رس سمس 8م للم 


وهو محفوظ عند العلَمَاء . 


. سقط في (س)‎ )١( 

(1) روي عن ابن عمر » وسعيد بن المسيب » وابن شهاب » وابن أبي ذئب العمل بهذا الحديث »كما 
سيذكر المصئف بعد » ولم برو عن أحد من أهل المدينة - نصًا - ترك العمل به إلا عن مالك » 
وربيعة ( وقد اختلف فيه عنه ) » وأنكر ابن أبي ذئب على مالك ترك العمل به » حتى جرى منه 
لذلك في مالك قول خشن » حمله عليه الغضب ء فلا يصح لأحد أن يدعي إجماع أهل المدينة في 
هذه المسألة , 

(؟) تقدمت ترجمته بحاشية الفقرة (؟ : 1759) . 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب ققهاء الأمصارٍ / ج ٠١‏ 

40 - وآ ياج الوب ورم بوم قو اله وحلن ‏ او 
بالعُقُود 4 [ المائدة : ١‏ ع قَانُوا : وَهّذان قد تََاقَدَا وَفِي هذا الحَديث إِبْطَالُ الوقَاء 
بالعقد » فَهَذَا ليس بسيء ؛ لأن اأمور به من الوفاء به من العقود ما لم يبطِله 
الكتاب» أو. السنةٌ كما لو عَفَدا مهما عَلى ربا ء أو سائر مالا يحل لَهُمًا . ٠‏ 

77 - واحتجوا أيضًا يقوله - عليه السلام  -‏ من اببَاع طَعَامًا » قلا يبعه 
حتى يستوفيه 06" » قَالُو : ققد أطلق بيعه إِذَا انرق دن الاخراف يعد : 

4 - وهذًا عند من نخالفهم مركب على خيار الْحبَايعين قبل الافتراق ؛ لأنه 
ممكن استعمالّهما مَعًا » فَكيف يدفع أحدهما بالآخر مع إمَكَان استعمالِهمًا . 

0 - واحتجوا بكثير من الظواغر » والعموم » مع إجماعهم على أَنْه لا 
يعترض في العموم الخُصوص » ولا بالظُواه على النصوص . 


00 مق لام - ماس «دهم لم - 6ه - 
- وقَالوا : قوله عله : « البيعان بالخيار ما لم يفترقًا » على الندب بدليل 
- قش سم م ِ. 2 رهم سه#64ميىر للدي ساس يه ١‏ 
اس 2 8 - ٠.‏ إلى مه هم ل تي 89 سس يم اس 
وبدليل قوله عه في حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده أن رسول 
5 ام 9 م ل 200 2 #سمرظعظ سا مومس - ياس ديه 
عه قال : البيعان (© بِالخيارٍ مالّم يفترقًا إلا أن يكون صفقة خيار » ولا يحل له أن 


2 - - معش ص سمس #و ساس ميم 


يفارق صاحبه خشية أن يستقيله » . 


إن 
الله 


. انظر فهرس الأطراف‎ )١( 
. تقدم وانظر فهرس الأطراف‎ )١( 
. » المتبايعان‎ ١ : كذا في (س) » وفي (ك)‎ )"”( 


١‏ - كتاب البيوع (74) باب بيع الخيار - 5" ؟ 
١‏ - وقَالَ [الشافعي](2 : أما قوله عله : « من أُقَالَ تَادما بيعته أقَالَهُ الله 
عثرته » » فَهذَا على الندب » لا شك فيه , ولَفظه يدل على ذلك . 
5 - وما قَولهُ : 9 البيعَان بالخيار ما لم يَفْترِهًا » فليس في لفظه شيء يدل 
على الندب » وإنما هو حكم » وقضاء » وشترع [ مَنْ رسُول الله ]290 , لا يحل 
[ لأحلد]29 خلافه يرأيه . ظ 


. م عد رو 7 هه 3 0320 ا#سصيوه 

١194‏ - [ قالوا]9» : وأما قوله في حديث عمرو بن شعيب : لا يحل لَه أن 

كم - - يه هه 8 © 00 م ه© لوه لرهة ارسي ل 25 ااه و ه ع م26 ل تومير 
يفارق صاحبه خشية أن يستقيله » فلفظ منكر ؛ لإجماع علماء المسلمين أنه جائز لَه 
6 برل لمر بير ا هم ةدام لشيرد ى ه و عو 0 اك اه ني ره ددسي 
أن يفارقه ليتم بيعه وله أن لا يقيلّه إلا أن يشاء وقوله : « لا يحل » » لفظه منكرة 


بإجماع » [ وبان]2 أن الإقالََ ندب وحصر ء لا يجاب وَفَرض . 


م © ا ا ا وم ه لم م قر يور هاي اس اس اس 

4 - ومما يزيد ذلك بيانا فعل ابن عمر - رضي الله عنه » فإنه كان إذا 
م ل مير مه 2 م .م 2 م أمظ 2 م سمولر سم © 2 

أراد أن يجب له البيع مشى حتى يفارق صاحبه » ويغيب عنه » وهو الذي روى 


- - - 0 
الحديث 6 وعلم معنأه » ومخرجه(0) : 


ا ع قم روو - عي" علد ع فهر م ل ام هم ل 
65 - وحدثني عبد الوارث » قال : حدثني قاسم » قال : حدثني مطلب 


. » الشافعيون‎ ١ : في (س)‎ )١( 

. و () ما بين الحاصرتين ليس في (ص) » ثابت في (ك)‎ )١( 

(4) سقط في (ك) » وزيد من (س) . 

(5) سقط في (س) . 

(5) فتح الباري (4 : 78”) » والأم ( :4) » ومصنف عبد الرزاق (8 : )0١‏ » وسفن البيهقي (0 : 
89 ءومعرفةالسنن والآثار (م : )٠١455‏ . والمحلى (8 : 7507) . والمجموع (5 : 184) » والمغني 


6:5؟6). 


7 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 


نلا لم 


ابن شعيب » قال : حدئتي عبد اللّه بن صالح » قَالَ : حدئني الليث قَالَ : [ حدلني 


يُوسُفُ . عَنْ سالم](© » قَالَ : قَالَ ابن عُمَرَ : كنا ذا تايمنا كَانَ كل واحد مِنا 


اس اه مهم 00 ل م ساس ضر 


بالخيار ما لم تفترق ؛ فتبايعت أنَا وعثمان مالا بالوادي بمال كثير » فلما بايعته 
طفقت القهقرى على عقبِي خشسية أن يرادني عثمان البَيعَ بل أن أََارِقه9© . 
2.2 -- 2 - صلم 07 7 2 
445 ؟ - قَالَ بو عْمَرَ : في فول ابن عمرَ : كنا ذا باينا كَانَ كل واحد منا 


بالخيار ما لم تفترق دَلِيل على أن الافتراق عن المجلس كان أمرا معمولاً به عندهم في 


لال لانن 000100 هه الله ام 2 26 ووو 
17ة؟؟ - ذكر عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » قال : أخبرنا إسماعيل بن 
ها مم هسم 0010 اس تر وير مس سمس هم رس ام مص ص و و 000 

أمِيّةَ » عَنْ نافع » قَالَ : كان ابن عُمرَ إِذَا اشترى شيعًا مُشى سَاعَة قَليلاً [ ليم لَه]0© 
مه م د 
البيع » ثم يرجع ”5 

ره “م هم رهام عه 

4 - وروى سفيان بن عيينة » عن ابن جريج. » عن تافع » عن أبن عمر 


[أنه كان]0©) إِذَا أشتر اله َآرَادَ ألا يقيل صاحبه مَشى شيئا ليلا ثم رَجع . 
8 - وعَنَ أبِي بررَة الأسلمي في رَجل اشترى قرسا من رجل » ثُم أَقَام 

وس ص #©«000آ م شا عله م اصمي»ي شر 22 ها سسا ال اس سير اس هه ساس 
بقية يومهما » ولَيلّتهما لم يفترقا » وندم أحدهما » فلم يرد الآخر إقالته فاختصما إلى 


. » في (ص) : 9 أخبرني يونس » عن ابن شهاب » عن سالم‎ )١( 

(؟) البخاري في البيوع - باب «كم يجوز الخيار ؟ » » وانحلى ( 4 ” 
(*) كذا في (ك) » وفي (س) » ومصنف عبد الرزاق : ٠‏ ليقطع » . 

(4) مصنف عبد الرزاق (8 : ١ه)‏ » الأثر )١4755(‏ . 

(5) سقط في (ص) . 


787 - كتاب البيوع (78) باب يبع الخيار‎ - ١ 


أبي بررة ‏ َال : َال رَسُول الله عله : « اليمان بالخهار ما لم يفترقا » وما رجا 
افترقتمًا(0) . 

- وقد ذَكَرنا هذا احبر يإستاده في التَمهيد »20 , 

. ولا أعلّم [ أحَدَا خَالّفهما](2 مِنَ الصحَابَة فيما ذهب إليه من ذلك‎ - 0١ 

5 - وقَال عبد الرزاق ؛ أخيرنا تعمر ء عن أبوب » عن ابن برهن » عن 
شريح أنه شهده يختصم إليه في رجل, استرى مِن رَجل, يما » َال : ني لم أرضة 
َقَالَ الآ : بل قد رضيعه » َال شريح : بيتك أنكما تصادرتما عن رضا بعد 
البيع ٠‏ أو خيار » ولا فيمينه بالله ما تصادرئما بَعَد البيع, عن رضاء ولا خيار©» . 

- قَالَ : وأخبرنا الثوري » عن عَبْد الله بن أبي السفر » عَن الشعبي' » 
عن شريح. » قال : ايعان بالخبار مالم يتفركق©» . 


راص سوير ئ 00م الب ا دم م 
5 - قال عبد الرزاق : قال هشام بن يوسف ©© - [ قَاضِي 


, انظر الفقرة (9959؟)‎ )١( 

. )514:14( التمهيد‎ )١( 

(*) كذا في (ك) » وفي (س) : ١‏ لهما مخالفا » . 

(5) مصنف عبدالرزاق (8 :8ه) ء الأثر )١5759(‏ » وأخبارالقضاة (؟ : 298 . 

(5) مصنف عبد الرزاق (8 :07) » الأثر )١47171(‏ . 

(5) هو هشام. بن يوسف الصنعاني : الإمام الت » قاضي صئعاء اليَمن » وفقيها ؛ أبو عبد الرّحمن » 

من أقران عبد الرزاق » لكنه أجل وأتقن » مع قِدم موته » فهو ممن يُذكرٌ مع معن بن عيسى » 

وعبدالر حمن بن مهدي . 
حددث عن : ابن جريج » ومعمرر » وسفيان الثوري ٠‏ والقاسم بن قياض » وجماعة » وليس 


با مكثر الكنه مجو م 3 - 


مه ام ا 0 ل 5 ل لما ريه أل مهم ولمه اسم ل 2 000 
صنْعائ]2 : إِذَا جَاءَ الحديث عن النبي لله » قليس ينبغي أن يترك إلا أن يأني عنه 
#0 كن هام هاده 68عل سه مي 0ه اعيرة 2 
6 - ومما احتج به من لم ير للمتبايعين خيارا في المجلس أن يكون 
عسماع 5 م8 5 007 8 8 8 مم2 0 
التقَرق بالكّلام كَعَقد النكاح » أو كوقُوع الطّلاق الذي سمى الله : فراقا . 


م ل مقع - ٍ- م هع #0 سم الس 00 
5 - قالوا : والتفرق بالكلام في لسان العرب معروف كما هو يالا بدان . 
ها كه اس كن 8 ل ل الل 2 
7 - واحتجوا بقول الله عز وجل : فإ وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعتهء» 
ام - - و م 4 0 هام يني 
[النساء : ]١١‏ وبقوله تعالى : 8 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا © [ آل 


2 8 3 0 ىع 0 >2 
عمران:6١٠ع‏ وبقوله عز وجل : 8 فرقوا ديتهم» [ الأنعام : ]١55‏ » وبقوله عله : 


بئ ٍِ 2 8 ع معي و وشا عي وهوس 
«تفترق أمتي » » وتحو هذا مما لم يرد به [ الافتراق]0© بالأبدان . 


- روى عنه : إبراهيم بن موسي القراء ؛ ويحبى 8 معين » وإسحاق 8 راهويه » وعبل الله بن 
تحب السسدي +.وخلن شرافم ولم يدرك اليد بن جيل .. 
ذكره أبو حاتم » فقال : ثقة متقن . 
قال أبو زرعة الرازي : هشسام أصح اليمانيين كتايًا . 
وقال عبد الرزاق : إن حَدتْكم القاضي » فلا عليكم أن لا تكتبوا عن غيره . 
َوفْي هشام في سنة سبع وتسعين ومئة . 
احتج به البخاري » والأربعة » وترجمته في : 
تاريخ ابن معين : 57١‏ » طبقات ابن سعد 44/7 ه » طبقات خليفة : ت ٠‏ هء التاريخ الكبير 
١51/4‏ » الجر والتعديل 7١/9‏ » الكامل لابن عدي 4» تهذيب الكمال : لوحة ١414©‏ » 
تذهيب التهذيب 4 ١/١١١/‏ سير أعلام النبلاء (9 : )58٠‏ » العبر 774/١‏ » تذكرة الحفاظ 
5 *» الكاشف "/4؟77 » مرآة الجنان 457//١‏ » تهذيب التهذيب ١٠//ه‏ » طبقات الحفاظ : 
6 ؛» خلاصة تذهيب الكمال : 4٠١‏ » شذرات الذهب "49/١‏ . 

. سقط في (ك) » وزيد من (س)‎ )١( 

. » في (ك) : « التفرق‎ )١( 


١76 - كتاب البيوع (4؟) باب بيع الخيار‎ - ”١ 

4 - فَيقَالَ لهم : أختيرونًا عن الكَلام الذي [ وجب]22) به الإجماع في 
البيع » وتمت به الصفقة , أهو الكَلام الذي ريد به الافتراق في الحَديث امد كور » 
أو غَيره ؟ » فَإِن فَالُوا : هو غيره » فَقَد أحالُوا وجاعوا يما لا يعقّل ؛ لأنه ليس كم كلام 
غيره » وَإن قَالُوا : هو ذَلِكَ الكلام بعينه » قيل لهم : كيف يجوز [ أن يكُونَ 


ميرم 


الكّلام]2" الذي به اجتمعا [ عَلَيه](" ؟ » وبه تم بيعهما [له]9 افَْرقًا » هذا مَا لا يفهمه 
0 ص 9 س هاس 9 
ذو عقل وإنصاف . 

89 - وما قول من قَالَ : التبَايَانَ هما التَسَاومَان » فلا وجه لَهُ ؛ لأنْهُ لا 


لله ال ين 


يكون حيثذ في الكلام. ل . في ماله وسلعته بالخيار 
قبل السوم » وما دام [ قبل الشيراءع7”» متساوما حتى يمضي البيع ويعقده ويرضاه , 
وَكَذَلِكَ المستري بالخيار » قبْلَ الشراء » وفي حين المساومة أيضنا » هذا معلُوم بالعقّلء 
والبطرة » والريعة » وإذا كا هذا لِك + تألع كد الخترء وقد حل سول اله 
ل 

«المُوطً » : 


. سقط في (ك) » وزيد من (س)‎ )١( 

(؟) و (7) ما بين الحاصرتين سقط في (ك) » وزيد من (س) . 

(5) في (س) : ( به ». 

(5) ما بين الحاصرتين سقط في (ص) . 

(5) في سنن البيهقي » (5 : 787) ورد قول الفاروق « عمر بن الخطاب لطلحة بن عبيد الله في 
الصرف : ١‏ لا تفارقه » ولا إلى أن يلج بيته » . 

وهذا هو المفهوم من لسان العرب والمعروف من مرادها في مخاطباتها بالافتراق افتراق الأبدان » 

وغير ذلك مجاز وتقريب واتساع . 


٠١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ - ٠ 


اكع : بتكا بتدرة در »وول لاع لها مك بش دير »هيقال 
لبائع.: إذ منت ما ري يما قال . ونا ميقت َاحلِف بالل ما يمت 
ْمَك إلا بما قت . كن حَلّفَ قيلَ مسري : إِمَا أن تح السلمَةبِمَا قال البائع . 
وما أن تَحْلف بالل ما ره إلا ما قلت . فَنْ حَلفَ برعا مها » ودَلِكَ أن كل 


ورم يي 


7 لئ - 2 
واحد منهما مدع على صاحيه(" . 
-- ل 2 م هاس 8 اقيم 0 © مس قم مضا اس - 
...ل - وروى ابن القاسم عن مالك أن السلعة إن كانت قَائمَة بيد البائع, أو 
2 ع هما اس بي 027 2 سه 
بيد المشتري » فسواء » ويتحالفان ويترادان . 
...م - وَقَالَ ابن القاسم : إن قبضها المبتاع وقَانَت عنده يتَمام » أو نقصان» 
م مق إلى ٠١‏ 2 2 7 072 2 
[ أو تغير سوق(" » أو بيع ؛ أو كتابة » أو هبة » أو هلال » أو تقطيع في الثياب » 
أو كَانَتْ دارا فبَناهًا » أو طَالَ الرمَاُ [ ََغْيْرَت]0© الْسَاكِن » ثم اختلفا في المن » 
قالقول قول المشتري مع يمينه . ظ 
ٍ-- ومو مه هاس 6ع م م ٍ- م #م سار ل مم 
"٠...‏ - وروى ابن وهب عن مالك أنهما يتحالفان إذا كانت السلعة قائمة 
#شام 6ه اس ساس و م.م ٠.‏ اس ارس تربع ص سس م - 
عند البائع» وآما إِذَا بان بها المشتري إلى نفسه» فالقول قوله مع يمينه» ولا يتحالفان 
ْ عم ام جر م 100ل 072 هاه علس عاسم ع0 ور 
غ "٠٠.٠‏ - وقَال سحنون : رواية ابن وهب عن مالك هو قول مالك الآول » 


2-7 مو قه#م وهم د شد م الى اماع .م ع لك 
وعليه أكثر الرواة » ثم رجع مالك إلى ما رواه ابن المسيب . 


. )707137( والموطأ برواية أبي مصعب الزهري‎ » 577 - 417١ : الموطأ‎ )١( 
. هه سقط في (ص) » ثابت في (ك)‎ 
. 2» تعيبت‎ ١ : كذا في (س) » وفي (ك)‎ )6( 


١14١ - كتاب البيوع (78) باب بيع الخيار‎ - ”١ 


...م - قَالَ : وقَالَ ابن القاسم : إِذَا تَحَالْفْ [ رد البيْم]00 » إلا أن يرضى 
المبتَاع أن يأعذهابما قال البائع قَبْلَ الفسخ . 

. وقال محنوث : بل يعَمام التحالف ينفسخ البيع‎ - ٠.1 

...© - قال : [ وَهُوَ قول]0© شريح. : إِذَا تَحَالمًا ترَادا » وإ تكلا رادا » 
وإِن حلّف أحدهما ونكل الآخر ء ثرك البيع » يريد على قول الخَالف . 

. وروى [ ابن المواز » عن ابن القاسم](2 مثل قَول شريح‎ - "٠٠ 

8٠.‏ - وقَالَ عبد الملك بن حبيب29 : إِنْ حَلقَا فسخ » وإن نَكَلا كَانَ القَول 
قول البائع » وذكره عن مالك . 
- قال أبو عمر : احبر الذي ذَكره سحئون عن شريح من طرقه عنه ما 


م مامه سمة 


ذَكَرَه عبد الرزاق » قَالَ : أخبرنا مُعمر » عن يوب » [ عن ابن ميرين]"© » عن 
. شريح قال : إذَا اختلف البِيْمَان(9) ة في البيع. » حلفا جميعا » فَإِنْ حَلَهَا رد البيع » وان 


تكل أحَدهما وحلّف الآخر » فَهوَ للّذي حَلف»ء فَإِنَ تكلا رد البيع© . 


. سقط في (ك) » وزيد من (س)‎ )١( 

)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط في (س) » وهو في الأصل رواية سحنون » عن شريح على ما في 
«التمهيد» (14؟ :598 ). 

(5) ما بين الحاصرتين من (س) » وفي (ك) : ١‏ ابن القاسم عن ابن المواز » » وهو خخطأ . 

(14) تقدمت ترجمته بحاشية الفقرة (9 : ؟ه/ا7١)‏ . 

(5) سقط في (س) . 

(7") في المصنف : ١‏ البائعان » . 

(0) مصنف عبد الرزاق (8 : 717) » الأثر )١514(‏ » وليس عنده : « عن شريح ) . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ٠١‏ 


200 ل ىا ان و 6 ل مس 
١‏ - وقَال [ ابن وهب22 » وابن أبي ليلى » والثوري » وأبو حنيقة ‏ 
8 2 000000 اهس وبي اس مر ام بلس اس 8 ل الاعدم د دن 
والشافعي » وأحمد » وإسحاق: إِذَا اختلف المتبايعان في الثمن » والسلعة قائمة » 
صممه رلدصم © | موس رمه م 2 وم ير بير وهم م لئ تي 
تَحَالَقَا » وترادا البيع » ويبداً البائع باليمين » ثم يقال للمشتري : إما أن تَأخدذ يما 
- ام وير 6 مس ه عن “عا ٠‏ أي مد اه اس سم م اعرت» اممو 
حلف عليه البائع » وإما أن تحلف على دعواك وتبرأً » فَإِن حلفا جميعا رد البيع , 
© سرس سم سم وم مينر اهام 8 00-7 2 الم عير ساس اسعقاهر سد © 
وإن نكلا جميعا [ رد البيع]("© » وإِن حلف أحدهما ونكل الآخر كان البيع لمن 
حل 2 وسراء عد , جميعهم كانت السلعة حاضرة قائمة العين 7 البائع أو بيد 
او هامس للد ”2 هما ليام ه86 ممم م هر  #‏ ثم ه060 موه 
المبتاع » فإن فاتت السلعة بيد المشتري وهلكت وذهب عينها فَإِن الثوري » وأبا 


ام ا م 68 صمداس 8 س هاس لى © مسر 


م مم م م سه 2 8 2 ار ذا 
حنيفة » وأبا يوسف », والحسن بن حي » والليث بن سعد » ومالكا » وأصحابه . إلا 
أسهب - قَالُوا : [ القول](2 قول المستري مع يمينه » ولا يتتحالفان . 


5 - وقال أبو يوسف : قَالَ أبو حنيقة : القياس في الْتبَايعِين ذا اختلفا ؛ 
6 ليهس سس ع © ساس 86 و م مه سرهس ‏ لس لس لير اس اس بير همل 
فادعى البائع ألفا وخمس مئة » وادعى المشتري ألفا أن يكون القول قول المشتري » 


سم صا م 


ولا يتَحَالَقَان » ولا يترادان ؛ لأنهما قد أجمعا على ملك المشتري السلعة امبيعة . 


7٠٠١١‏ - واختلفا في ملك البائع على الُشتري من القَمَن مالا يقر به المشّري 
هما كَرَجلَين ادعى أحَدهما على الآخر ألف درهم وخخمس مث » وأْر هو بألف, » 
قَالقول قَولُه » إلا أنا تَرَكْنَا القياس للأَثَر في حال قيام السلمّة » فَإِذَا قَانَت السلعة عاد 
القياس . 


2 
-ٍ 


. سقط في (س)‎ )5(١و‎ )١( 
. (؟) سقط في (س)‎ 


- كتاب البيوع (74) باب بيع الخيار - 41 ١‏ 
00 م وقءه 
م - قَالَ أبو عمر :كآنه يقل لمالحاء قن التديك الا وك 


اس ااه 


أراد رد الأعيان 2 فإذا ذُهِبت الأعيان خرج من ظَاهِر الحديث لأن م 1 قد فات 


م ه سوس #6 مير 


[ييد]0" المبتاعر لا سسبيل إلى رده » وصارَ البائع مدعا لمن لا بينة لَه يه » وقد أقر له 
لسري ِبَعْضِهِ » فَكَانَ القول قله مَعْ يمينه ؛ لأنهُما قد دحلا في معنى]20 قو 
النبي عله : « البيئة على المدعي واليمين على المنكر » . 

٠6‏ - وَقَالَ الشمافيي » ومحمد بن الحَسن » وعبيد الله بن الْحسَنِ - قَاضِي 
البْصرّة - وهر ول أشهب صاحب مالك : أن المحبَايعينٍ إِذا اختلفا في شمن 
يتحالفان » فاسان [أبدمم »9‏ ؛ كانت السلعة قائمة [ بيد البائع, أو ابا ع]0*© ع 
أو فا نت [ عند المبتاع ‏ ]200 » فَإِن كانت قائمة تراذاها » وَإِن كانت قائتة رادا قيمتّها. 

5 - ومن حجتهم : معنى قولهم أن البائع لم يقر يخروج. السلعة من 
[ملكه]0© إلا بصفة قد ذكرها أو ثمن قد وصفه لم زر ل المبتاع به ! 

نا حك الح ات رشت وز مخرا بدني 
اللا د فيه . 


0 - والأصل أن السَلْمَة للبائع. قلا تَخرج عَنْ ملكه إلا ييقين من رار أو 


00 . سقط في (ك)‎ )١( 

. في (ك) : و من مال » » وأثبت ما في (س)‎ )١( 

(5) سقط في (ك) ؛ وزيد من (س) . 

(4) سقط في (ك) » وزيد من (س) . 

(5) و (5) ما بين الحاصرتين سقط في (س) » ثابت في (ك) . 
0) كذا في (ك) » وني (س) : ٠‏ من يده إلى المبتاع » . 


4 4 ؟ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 


ين ؛ وإقراره منوط بصفة لم تقم للمشتري بينة بتكذييها #اتحفل كل ودر 


وق سم عورةهم 


منهما مدعيًا ومدعى عليه . 
لم © سمس يدم ىمى .2ه اقل معاي 2 00 و .هه 
849 - وقد وردت السنة بأن يبدا البائع باليمين » وذلك - والله أعلم - لآن 
واه لال سار 


السلعة لَه » قلا يعطاها أحد يدعواه » فَإذَا حلف خير المبتاع في أخذها يما حلف عليه 
البائع إن شَاء » وإلا حلف أنه ما ابتَاعَ إلا يما ذكر كدعوى البائع عليه بأكثّر مما 


ام و تثَ بره ع رد مه مهم 


ذكر » ثم يفسخ البيع بيتهما » » وبهذا وردت السئةٌ مجملةً لم تخص كُونٌ السلعة بيد 


واحد دون الآخر . » ولا قوتها , ولا قيام عينها . 


اص ام 


00 - وتعلوم أن الترّاد إِذَا وجب عب بالتحائف والسلعَةٌ حاضرة » وجب أيضًا 


عم ها ساس ص مقع 


بَعْدَ ملاكها ؛ لأن القيمة ند تقوم مقَامّها » كسائر ما قات في البيوع, ؛ فقد وجب رده» 


ع سد مس مير 


كَانَت القيمة عند الجميع فيه يدلا منه . 
أ 00 6و م ام سس ل 8 5 يراس داس د بير 
"١‏ - وقال زقر : إن اتفقوا أن الشمن من جنس واحد. كان القول [ في 
6م اام و م 7 هه 6 ممم ل م 2 ٠.‏ 
الشمن](١)‏ قول المشتري » وإن اختلفا في جنسه تحالفا » وترادا قيمة المبيع إن 


يسم © هرو 
تث عيئه . 


م م 2 2 20 و 2 م اس ار 
0 - وقَالَ أبو نور : [ إِذَا اختلّف المتَبايعان في الثمن فَالقَول قول 


المشتري أبدا مع د يمينه إِذَا لم تكن بِينةٌ » وَسواء كَانَت](" السلعة قائمة م بيد البائعر أو 
يل التي » أو فَانَتْ عند البائع » أو عند مسري 


ين - وهو قول داوة . 
اص 


)١(‏ و (؟) ما بين الحاصرتين سقط في (س) » ثابت في (ك) 


548 -- كتاب البيوع (78) باب بيع الخيار‎ - "١ 


مهس 2 © مور 2 3 ص ه يي - ٠‏ 


معثأه. 

٠‏ - وقَال أب تور : [ البائع](© مقر يرَوَالٍ ملّكه [ للسلعة]9'© مصدق 
للمستري في ذَلِكَ » وهو مدّع, [ عَليه]29 من الثم ما لا يقر لَهُ به مستي » ولا 
ين عه » قصار القول قَولَ امُشستري مع يمينة على كل حَالٍ . 


ل ير ص سس اشاس اظاس 


ا كن وهر قول 5ر5 


الماك الا رعو رسيا لاك درا ال 
أببعك على أن أستشير فلانًا . فَإِنَ رضي ققد جَارَ البيع . وإن كره قلا بيع يننا . 
ايعان على ذلك دتري قل أذ متهي" فاق ع : إن ذلك البيع 


لازم لَهِمًا . على ما وصفنا . ولا خيار للمبتاع » وهو لازم له . إن أحب الذي 
شترط لَه البائع إن يجيرة©) . 

٠.4‏ - قال أب عمرَ: سواء ند ملك الام واستري بامراط يار اليم 
المستشار إِذَا رضي المستشار الذي اشترط رضاه ‏ فَالبيعَ جائرٌ » ويس للبائع ولا 
للْمُشمَري الخيّار » وَالخيّار لفلان الذي [ اشترط رضاه]© . 


. سقط في (ص)‎ )١( 

. » في (س) : « عن السلعة‎ )١( 

(؟) سقط في (ك) » وزيد من (ص) ٠‏ . 

(4) الموطأ : "1/١‏ - برواية أبي مصعب الزهري (7555) . 
ا اشترطه ْ 


1 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 


وعه مه وهو ٍ- 


7٠6‏ - وَهُوَ قول أبِي حَنيقَة » وأصحَابه : [ يجوز عنده شرط الخيار لغير 
العَاقد » فَنْ أمضى الي جَارَ » وإن تَقَضْه انتقض ء فَِنْ رَضيَهُ لسري » وَقَالَ الذي 
الا : لا أنضى ء فقول ول دتري » ولو يلي له اليا : لا أرضى ء 
َالقّول قول المشتري » ولو رضي الذي لَه الخيار ء وإن أراد المشتري رده لم يكن ذَلِك 
للمستري]22 . 

: وعن الشسافعي روايكان‎ - "٠... 

"٠.0.‏ - ( إحداهما) : أنه لا يجوز [ اشستراط]0© الخيار لير العاقد إلا أن 


© سس بير اس .7 


يجعله و كيلا : 


52000 58 5 ممع ول سم ههاام سم امه #ا سم 
7٠.‏ -[ والأخرى) : كقول مالك ؛ لآن من باع واشترط رضا غيره فالرضا 


للْميرِ » وإِن قَالَ : على أن أستأمر فُلانا لّم يرد إلا أن يقول : استامرته فَمَرنِي يالره . 
عم 7٠.‏ - وقَالَ أبو نور : إن انيار المستري الرد وَالّذِي لَه الخيار والإمسّاك » 
الول قَولَ الذي اشترط خياره » وَامْستَري والبائع [ في ذَللك]9؟ عندهم كلهم 


ص ثلا 


سوا 
5ظ - وانختلّفوا في الوكيل يشسترط الخيارٌ للآمر : 
0000 5 عد همي 2 7 - ل ام م لي 8 
"٠١.‏ - فقال مالك : لا يجوز رضا الوكيل إذا اشترط الخيار [ للموكل حتى 


و لاو 


يرضى]90) الموكل . 


. و (؟) ما بين الحاصرتين سقط في (ص) ء ثابت في (ك)‎ )١1( 
. و (؟) ما بين الحاصرتين سقط في (س) , ثابت في (ك)‎ )*”( 


2 
9" - كتاب البيوع (8؟) باب بيع الخيار - 47" 


مهام مم 6 ماعممر 00 0 9 م اه 0000 
8٠.5‏ - وقَال أبو حنيقة » وأصحابه : ذا اشترط الوكيل بالشراء الخيَار 


[للآمر]27 » وادعى البائع أن الآمر قد رضي وادعى لم يصدق » ولا يمينَ على الو ل 


المستري » وإن أقَام بيه قبلَت» ولو قَالَ المشتري : قد رضي الآمر ء تم الببع » ولو قَالَ 
[ الآمر](© في مدة الخيار لم أرض» فالقول قَوله يلم الببع الوكيل [ المُستري]© . 


صصص 8م 


: ويجِيء على قَولٍ الشافعي ومذهبه قولان فى هذه المسألة‎ - ٠١0 

4.." - أحدهما كَقَول مالك . 

"٠.8‏ - والآخخر : أن للوكيل أن يرد ذا استرّط الخيّارَ [ في الآمر]9©» دون 
استكممار الآمر قياسا على قوله دول أن يرد يالعيب دون الآمر . 


مممابر م و 6ع تير ع ع ده كن - 


. فَقَال مالك : يجوز اشتراط شهر » وأكثر‎ - 0.١ 


. وروى عنه أشهب : فيشترط ما شَاء من الخيَارٍ » ما لّم يطل جدا‎ - "٠ 


سم مس 


. وهو قول عبيد اللّه ب بن الحسن » وقال : لا يعجبني طول الخيار‎ - "٠٠١4 


م موري ل وام - م.م سه86 م 


ل - وقال ابن القاسم » وغيره عن مالك :“يجوز شرط الخبار في ببع. 
9 000 
الثوب اليوم واليومين » وما أشسبة [ َلِلك]0"© , وما كان أكثر من ذَلِك قلا خخيرٌ فيه . 


. سقط في (ك) » ثابت في (ص)‎ )١( 
. و(7) سقط في (س)‎ )١( 

(؟) في (س) : ١‏ للآمر» . 

(5) سقط في (ك) » وزيد من (س) . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ٠١‏ 


ه؛ . "٠.‏ - وفي الجَاريّة تَكُونُ أبعَدَ من ذَلِكَ قَليلاً : الحمْسَةَ الأيام » والجمعة » 
وتحو لِك . 
+4.." - وفي الذابة اليَومَ » وما أشبَهَهُ إركبها المعرف , ويخير » وسيستشيير 
فيها , وما بعد من أجل الخيار قلا خير فيه . 
0.40" - ولا قَرْقَ عند مالك يَيْنَ شترط الخيار للبائع, أو الْستري . 
"٠.‏ - وقَالَ الحَسن بن حي : إذَا قَالَ البائع للمبتاع : اذهب فأنت بالخيار 
أبدًا » [ فهو بالخيارٍ أبدا حى يَقُولَ : قد رضي ت]0© » ولا أَذْرِي ما اثلاث . 


8ح قال : والوطء في | لجَارِية رضا . 


ما م 


ير وماس سس - 


ثمءيء.“" - قال أبو عمرَ : ستذاكُر اختلافهم في مدة الخيارٍ جملة بير توقيت 
فيما بعد » إن شاء الله - عر وجل . 


رماس اهمد اك كه هومس -20 42 همه 
8.5.١‏ - وقال الأوزاعي : أحب الأأجَل إلينا في ا حيار َلامةَ أيام » [ لني 


جاز عن ابي عله في المحَفلة(0) أنه بالخيار ثلامة ةَ أيام| 9 . 


بير وبي 6 


لام.." حورا اراي سرع 


. سقط في (س)‎ )١( 
. انحقلة) : سميت بذلك لأن اللبن يكثر في ضرعها » فهو ضرع حافل ؛ أي عظيم‎ ( )1( 
والحديث عن عبد الله بن مسعود » قال : 9 من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر»‎ 
. » ونهى النبي يله أن تلقى البيوع‎ 
النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغدم وكل‎ ١ باب‎ )١5١45( أخربجة البخاري في البيوع‎ 
. )7٠٠١5197/( محفلة » » فتح الباري (4 501؟) وانظر‎ 
. )2( ما بين الحاصرتين سقط في(ص) » ثابت في‎ )©( 


745 - كتاب البيوع (4*) باب يبع الخيار‎ - "١ 


روقعرع وبر 


“اه - وروى غيره عنه جواز شرط الخيار شهر أو أكثر . 


7٠٠4‏ - وهو قول ابن أبي ليلى » وأبي يوسف » ومحمد بن لسن وأحمد 
ابن حنبل, » وآبي تُورر » وَإْسْحَاقَ » كل هَؤلاء لا يجوز عندهم اسسترَاط الخَار شهر 
أو أكثر » وَذَلكَ لازم عندهم إلى الوقت المشترط المحدود . 

هه . ."- وهو قول داود . 

. ولم يقرقوا بينَ أجتاس المبيعَات » كما ذَكَرَ ابن القاسم عَن مالك‎ - 7٠ 

/اه "٠٠‏ - وحجة من أجَارَ الخيّارَ أَكثْرَ من ثلاث قَولَه عله : ٠‏ المسلمون عند 
شروطهم20 . 

5200 


كه تر يي قي دس اس ص امه س © مس 2 
لمه.6٠6”‏ - وقال الليث بن سعد : يجوز الخيار اليوم واليومين والثلاثة » وما 


ره اس ع مي مسيم ساس دا سه م #«ساس 
لعَنَا فيه [وَقت]2" ٠‏ إلا أنا نحب أن يكُون رذَلك]0" قَرِيًا من ثَلامّة أيام. . 


(1) الحديث عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي لله أنه قال : « الصلح جائرٌ بينَ 
الْمُسلمينَ إلا صلْحاً حرم حلالا أو أحل حرامًا » والُْسلمون على ششروطهم إلا شرطًا حرم حلالاً أو 
عل خرامًا . 
أخرجه الترمذي في السنن ٠‏ /74+ - ه” , كتاب الأحكام باب (107) ؛ الحديث (1887) » 
وقال : ( حسن صحيح) » وابن ماجه في السنن 7/8/1 » كتاب الأحكام . باب الصلح » الحديث 
(7751) » وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه » أخحرجه أحمد في المسند 557/7 » وأبو داود 
في السئن ٠١ - ١5/4‏ » كتاب الأقضية (18) ؛ باب في الصلح )١7(‏ » الحديث (755914) : وابن 
حبان في « صحيحه» على ما ذكره الهيئمي في موارد الظمآن » ص ١5١‏ » كتاب القضاء )١5(‏ » 
باب في الصلح )١١595(‏ » والحاكم في المستدرك 44/7 ». كتاب البيوع » باب المسلمون على 
شروطهم . ا 


(؟) » (3) ما بين الحاصرتين سقط في (ص) . 


٠١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ - ٠٠ 

. وثَال الثوري » وابن شبرمة : لا يجوز اشتراط الخيّار للبائع بحَالٍ‎ - "٠. 

. قَالَ الُوري : إن اشترط البائع الخيار » فَالبيع فَاسِد‎ - "٠. 

. قَالَ : و يجوز الخيار للمشتري عشرة أيام وأكثرَ‎ - 0١ 

9..ي - وقال الشافعي » وأبو عنيقة » وزقر : لا يجوز اشتراط الخيار أكثر 
ناث ب شن الأو ا انتم اع أ حاار أ ل 
سد اليم » ونان اليا لااء قم وها جَارَ لنبائع 1 وشاع ع0 . 

:»داقن اس" رلور 60 رض للا عق ا جا 
أصلاً في الثلاث ولا في غَيرها . ظ 

اد لابو ا اسن الور امار وي 
يجب تَعدِيلُه في المجلس » مثل الصرف ء والسلّم ؛ لأنه خلاف الأصول المجتمّع. 

0.6.” - ومن الأصول الُجبَمع_عَلَيها [ عند الفقهاء]20 أنْه لا يجوز أن 
ترط عَلى البأئع في عفد الصفقَة منعه من الُصرف في قسن ما عه » ولا [عَلى] 0 
المبتاع, مثل ذَلِكَ فيما ابتاعه . 


م عدار مده 


00 ع سمه ير - و و عرس صم اس ِ- يهم 8 م 
.58 - وشرط الخيار يوجب جواز ما منعت السنة المجتمع عليها قبل 


. و (؟) سقط في (ك) » وزيد من (س)‎ )١( 
. سقط في (س)‎ )( 
. (4)سقط في (ك) » وزيد من (س)‎ 


"١‏ - كتاب البيوع (8؟) باب بيع الخيار - مين 


9 م لم م سم 


ل لع اه | صاصم - و ته اس الس لس تي ام م فق سم يور 
جوازه » فلّما ورد [الحَديث]22 بأن ذَلكَ جائِر في ثَلامّة أيام لم يج أن تراد على 
َلك » كما لا يجوز [ أن يرَاد]("2 على الخّمسة الأوسق في العرَايًا . 
جح ود 0 4 ماس لى الل 2 2 م مام 
7 - قال أبو عمر : حد الخيارٍ ثلاث مذكور في حديث المصراة . 


سمي برل بير كه مي رمسم ام ىر © ئ م م هس ٠‏ 
7١‏ - رواه عبيد الله بن عمر » وغيره » عن أبي الزناد »عن الأعرج عن أَبِي 
2 78 ل ليا عرس دا 0100-72 ٍ- 89 2 0 ا 8 متو 
هريرة » عن النبي َيه ورواه هشام »عن أبن سيرين » عن أَبي هريرة ن النبي 
2 ام 0 هم قا ماس ب ص ردس - م 6 1 
قال: و من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام» 229 . 
اهام 2 2 8 2 6 لاتر اص # ام 
85 - ومن حديث نافع عن ابن عمر : أن رسول الله ملل قال لرجل 
سشراصم مالم همد ور رال” 2 م لديم © 02 موه لس 2 اس ني» 
وكان يخدع في البيوع : إذا بعت فقل : لا خخلابة(؟» » وأنت بالخيار ثلاثة أيام. 


ل © عر اهلام هبرد لياه © 


- هكذا يرويه ابن عبينة » عن محمد بن إسحاق » عن تافع » عن ابن 

8١‏ - واختلف العلماء في مُعنى قوله عه في حَديث هَذَا البّاب : إلا بيع 
الخيار » وي قوله في غير رواية مالك, فيه أن يكون بيعهما عن خيار : 

85 - فَمَال منهم قَائَلُونَ : هواخيار المشروط من كل واحد, منهما ثّلاثة 
00 تحوها مما يجوز في مدة الخيَارٍ . 


ساس سم دبي إئ ئ م 2 2 
"٠.7‏ - هذا قول الشافعي » وأبي ثور » وجماعة . 


. الخبر)‎ ١ : في (س)‎ )١( 

(؟) سقط في (س) . 

() يأني برقم )١7515(‏ في باب ١‏ ما ينهى عنه في المساومة » . 
(4) يأني برقم )١755(‏ في باب « جامع البيوع » . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 


"١ 4‏ - وَقَالَ آخرون : معنى قوله عله : « إلا بيع الخيارٍ » قوله إلا أن يكون 
هما عَنْ خيار » هو أن يَقُولَ أحدهما بَعدَ تَمَامِ البيع لصاحبه : اخختر إِنْمَادهِ أو 
هسمل © مر د هامس امه ع هو موعم هاو هأ ةمهم م 52 7 2 0000 
فسحّه » فَإن اختار إمضاء البيع ثم البيع بينهما » وإن لم يفترقا بأبدانهما » ولا خيار 
[ لواحد منهما](') بعد ذلك . 

0 بير م يو إنبا ٠. ٠‏ مومسم يو ل 00 

ولاءء” - هذا قول الثوري » والليث بن سعد » والاوزاعي » وابن عيينة » 
مره 8 © اا دعي © ه ش 

مه مام مه ىا # اسم 8 إي 

38و ٠‏ - وروي هذا المعنى أيضا عن الشافعي . 

00 م رامد ه مهو ام ثم 2 

/ا/ا٠٠”‏ - وروي نحوه عن طاووس » وجماعة من التابعين . 


٠.‏ - وَكّانَ أحمد بن حنيل يُقول : هما بالخيار أبدا » قَالا هذا القول أو لم 
0 8 لهم م 5 م 8 م 2 ل ٠6‏ 0-8 
يقولا حتى يفترقا بأبدانهما من مكانهما للاختلاف في اللفظ الزائد . 

ل - و و - 20 كه بر هس مه م ل عاص همير م 
."7 - وأجمع الجمهور من الفقهاء أن مدة الخيارٍ قبل أن يفسخ من له الخيار 
مهام وم لهو 0 الس الس مص © 7 و 

[الييع]0© » ثم البيع » ولَزمهما جميعا ساعَة انقضاء المدة . 

م..” - وقال مالك : إِذا اشترط 3 المشتر ي]22 الخيار [لنفسه]9» [ ثَلانة 


8 و 202 ل 6-6 2 شاام و 
أباو”؟ » فأنى به بعد مغيب الشسمس من آخير أيام اليا » أو من العَد [ أو قرب 


)١(‏ في (ك) : «لهما». 

. سقط في (ك) » وزيد من (س)‎ )١( 

(5) و (4) سقط في (س)» ثابت في (ك) . 
(0) في (ك) : «ثلانًا » . 


١01 - كتاب البيوع (78) باب بيع الخيار‎ - "١ 


ذللك]00 » فَلهُأ ير » ون امد َلك لم برد . 

٠0١‏ - وهو رأي ابن الاسم ؛ قال : وقَال مَالك: إن استرط أنه إن غَابَت 
الشسمس من أيام الّار » فَلَم أت بالثُوب » [ثَرمَ ]© 2 قلا حير في هذا التيع؛ 
وَهذا مما الْمَرَدَ به مالك » لم يتبعه عليه إلا بض أصْحَابه . 


هم بر م - و م قر ام 
الم “٠‏ - واختلفوا في اشتراط الخيار إلى مدة غير معلومة : 
مم اصا ص | ا# لس لس ع الو سس 0 ع اكه ا لاسي عا انضا ا لطا كر خم 
"٠١١8‏ - فقال مالك : ذلك جائز » ويجعل السلطان له في ذلك من الخيارٍ ما 
م م .8 لت الاه م 
يكون في مثل تلك السلعة . 
: 0 مم ا" م اس اس مامه عداهثق رمي لس 
4 - وقال أبو حنيفة » [ وأصحابه](" : إِذَا جعل الخيار بغير مدة معلومة» 
صم موقم “ره م 2 2 ه شير َو سما هسم 
فسد البيع » كالجعل الفاسد » والثمن الفاسد . وإن أجازه في الثلاث » جاز عند أبي 
مص مهس قي زلى” ‏ كن ام 8و سر ان ٠.‏ 2 ومعلرمي وءوومر - 
حنيفة » وإن لم يجزه حتى مضت الثلاثة [ الأيام]0) » لم يكن له أن يجيز . 
ده مدوظ #2 بي اس دع ةنم مي مع مهم روس 6 
6 - وقال ابو يوسف » ومحمد : له أن يختار بعد الثلاث . 
ذأ سا هه م هام ساليل م مم م هم 6 اس شار 
5 - وكذلك قولهم فيمن اشترط لَه الخيار أكثر من ثلاث أنه إِذَا أجازه في 
النلاث » [ جاز . 
نر عدي 


2 6 ُ قاعم هم ممع 
5٠٠ 41/‏ - وقال الشافعي : لا يجوز » وإن أجازه في الثلاث]7” ؛ لأنه بيع 


[قد]0" قَسَدَ باشتراط أَكْثرَ من قلاث . وَقيَاس قوله فيمن اشترط اليَارَ لمدة غير 


- 


. و (1) ما بين الحاصرتين سقط في (س) ء ثابت في (ك)‎ )١1( 
. و (4) سقط في (س)‎ )5( 

(5) ما بين الحاصرتين سقط في (ك) » وزيد من (س) . 

(7) سقط في (س) . 


"٠١ الاستذكار لجامع ذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ - ٠4 


ايد 0 


ب وإ لجار فن الثلاث . 


0 تقَة » منهم : اتلس بن بح © توعيرة : جائز [ إِذا 


م بير اس 


/ بغير](') مدة مذ كورة » ويكون لَه الخيار أبدا . 
00 رك لطر نك بكر للخزال وق توما ان الام متحيناء 


#6 بير سا مه 


وَالعمَنْ حَالا » وَكَان له لحار في الوقت ‏ إِنْ شاءَ أمضى » ون شماء رد . 


اي + واوا فى جار » هل يوزاث ؟ : فعتد مالك » والشافعي » 
وأصحايهما ؛ وعبيد الله ! بن الحسن : يورث » وَيَقُوم ورثة من لَه الخيار مامه إلى 
انقضاء الأمر0© . 

لين - وَقَال التُوري » وأبُو حَنيفَة » وأصحَابهما : يطل الخيار يموت من 
ل الخبار #ويتم البيع + 

كن - واخحتلفوا في فيمن الُصيبةٌ [ منه]9) ذا لَك المبيع [ في أيام الخيّار]0*©: 

+و. .© - فَعنْدَ مَالك_ » والشافعي' » وَأصحَابهما » وَاللَيثْ » والأوزاعي : 
هلاكه من البائع » والمشتري أمين . 

0 - وهو قَول ابن أبي لَيُلى إِذا كَانَ الخيَار للبائع خخاصة . 

5300000 


همة..م - وَقَالَ الثوري : إذَا كَانَ الخيار للمشتري فَعلَيه الشمن » وقد قدههًا عنه 


. » كذا في (س) ء وفي (ك) ؛ « اشتراط‎ )١( 
2 بعد).‎ ١ : (؟) في (س)‎ 

(5) في (ك) : « مدقي» . 

(5) ؛ (5) سقط في (س) » ثابت غي (ك) . 


١ كتاب البيوع (78) باب بيع الخيار - هه‎ - "١ 
. أن الخيّار للبائع » ولا يجوز‎ 

5 - وقَالَ أبو حَِيفَةَ : إذَا كان الخيار للبائع. فَامْستري ضامِن للقيمّة » 
إن كان الخيار للمشتري فَعَلَيه لمن » وقد نم ابيع على كل حال بالهلاك . 

. وحكى الربيع مثل َلك عن الشمافيي‎ - ٠١ 

"٠.4‏ - وَذَكَرَ المزني [ عَنْه](2 ؛ إذا كان لَهُ لحار » فَاهُتري ضام للقيمة 
ذا هلك في يده [ بعد]7© قبضه له . 

89 - فَهَذهِ أصول مسَائل الخيَارٍ » وآما الفروع قلا نَكَادُ نُخصى » ولس 
في مثل كتاينا هذا نتقصى 27 . 


نيا لذن ين 


4 سقط في (س) . 
(؟) في (س) : ١‏ قبل » . 
() جاء بعده في نسخة (ك) فقط ‏ ما نمه : 


000 في الجزء التاسع باب اليا في الاير 
م الجزء حَمَد الله » وعونه » وتوفيقه » وحْسَانه ‏ لِك في يوم الأثين السايع شر 


ل م ع مصاع ع اس مه هم 
ين رمضان ستة ميت سيت معة » وَالحَمَد لله . 
مقي 


يسم الله لمن اليم » صلق الله علي مكدر وآله وسلم . 
أملى عَلَينا الشيخ الإمَام الصدرٌ ر وَفَحْرَ الأئمة جمال اخفاظ . ققيه السلن , 


بى دار مير 


الحافظ أبو طاهر أحْمَد بن مُحَمد بن أحمَد بن إنراِيم السلفي” الأصنبهانية 0 
عنه قال : أَنبنًا أبو عمران تون عد ال حملن . بن أبي تليد الشناطبي » قَالَ : 


أعبرن أب مر سف بن عبد اله بن حابن د اير الدحوعي الا ال ني رح 
لوطأ الذي فم أخيرنا بو حلملا سيد بن نر قل : أخبرنًا أبو محمد قاسم بن 
م © و وو يي حر رث ل لذ م هه دم م هم مر 


أصبخ, ؛ ووهب بن نضرة » قالا, ايم : أخبرنا يحيى بن 
يَحبَى اللي » قَالَ : أخبرنًا مالك بن 


(8؟) باب ما جاء في الربا في الدين(*ا 


ه رمه 


"ام - مالك » عن أبِي الزئاد » عن بسر بن سعيدر » عن عبيد © أبي 


(*) - المسألة - "47 5 - يتعلق هذا الباب بربا النسيئة المنهي عنه قطعًا . 
والربا في اللغة : الزيادة » قال الله تعالى : ط فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت 4 أي زادت 
ونمت» وقال سبحانه : ط أن تكون أمة هي أربى من أمة » أي أكثر عددا » يقال : « أربى فلان 
على فلان» أي زاد عليه . 
وهو في الشرع : الزيادة في أشياء مخصوصة » وهذ تعريف الحنابلة » وعرفه في الكتز ؛ عند 
الحنفية بأنه : فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال اويقضد به فصل مال ولو احكنا + 
فيشملء التعريف حيتكذ ربا النسيقة والبيوع الفاسدة » باعتبار أن الأجل في أحد العوضين فضل 
حكمي بلا عوض مادي محسوس »ء والأجل يبذل بسببه عادة عوض زائد . 
والربا محرم بالقرآن والسنة والإجماع . 
أما القرأن : فقوله تعالى : ل وأحل اللّه الببع وحرم الربا © » فإ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا 
كما يقوم الذي يتخبطه الشسيطان من المس 4 . «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه وذروا ما بقي من الربا 
إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » وإن تبم فلكم رؤوس أموالكم لا 
تظلمون ولا تظلمون » . 
وكان تحريم الربا سنة ثمان أوتسع من الهجرة . 
وأما السنة : فقوله عله : 9 اجتنبوا السبع الموبقات - وذكر منها أكل الربا ) وروى ابن مسعود 
رضي الله عنه قال  :‏ لعن رسول الله مله أكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه » وروى الحاكم عن 
ابن مسعود أن النبي عَتّه قال : « الربا ثلائة وسبعون باباً أيسرها مثل أن يكح الرجل أمه » وأن 
أربى الربا عرض الرجل المسلم » وستأئي ألاديث أخرى في بحث علة الربا . 
وأجمعت الأمة على أن الربا محرّم » قال الملوردي : ٠‏ حتى قيل : إنه لم يحل في شريعة قط »؛ 
لقوله تعالى: 8 وأخذهم الربا وقد نهوا عنه # يعني في الكتب السابقة . ٠‏ 
والربا حرم في الإسلام نوعان : أولهما : ربا النسيئة الذي لم تكن العرب في الجاهلية تعرف 
سواه» وهو المأخوذ لأجل تأخير قضاء دين مستحق إلى أجل جديد؛ سواء أكان الدين ثمن مبيع أو 
قرضا . 
وثانيهما: ربا الببوع في أصئاف ستة هي الذهب والفضة والحنطة والشعير والملح والتمر وهو 
المعروف بربا الفضل .. وقد حرم سدًا للذرائع أي منعا من التوصل به إلى ربا النسيقة »بأن يبيع 
شخص ذهبا مثلاً إلى أجل ثم يؤدي فضة بقدر زائد مستمل على الربا . 0 
كم" - 


نض - كتاب البيووع إفضة باب ما جاء في الربا في الدين - 1ه ١‏ 


عا# عع عه * ٠‏ ومع فعففم وح مفو فو وعو ووو ووو وهو واه واو و ووو ووو او ورونوا اواو ونهاق وإواواو و 


> والنوع الأول هو الْحرم بنص القرآن وهو ربا الجاهلية » وأما الثاني فقد ثبت تمريمه في السنة بالقياس 
عليه لاشتماله على زيادة بغير عوض » وأضافت السنة تحريم نوع ثالث وهو بيع النُساء إذا اختلفت 
الأصناف” ) فاعتبرته ربا ؛ لأن النساء في أحد العوضين يقتضي الزيادة . ويساويه في المعنى القرض 
الذي يجر نفعا ؛ لأنه مبادلة الشيء نفسه . 
إن علة ربا النسيئة وهو ربا الجاهلية : هي أحد وصفي علة ربا الفضل : إما الكيل أو الوزن المتفق » 
أو الجنس المتحد » ومثاله : أن يشتري إنسان صاعا من القمح في زمن الثستاء بصاع ونصف 
يدفعهما في زمن الصيف » فإن « نصف الصاع »الذي زاد في الثمن » لم يقابله شيء من المبيع » 
وإثما هو في مقابل الأجل فقط » ولذا سمي ربا النسيثة أي التأخير في أحد البدلين » فالزيادة في أحد 
العرضين في مقابلة 9 تأخير الدفع » سواء اتحد المقدار أم اختلف . وقد كان أهل الجاهلية إذا داين 
الرجل منهم أخاه » ثم حل أجل الدين » قال له : ( إما أن تقضي أو تُربي) » فإما قضاه » وإما أجله 
وزاده شيا على رأس ماله » وفي هذا إرهاق للمدين » وإضرار به ؛ لأن الدين قد يستغرق ماله . 
وعلى هذا : إذا وجد القدر المتفق وحده كالحنطة بالشعير » أو الجنس المتحد وحده كتفاحة 
بتفاحتين » أو شعير بشعير » حرم النساء ‏ ولو كان البدلان متساويين ‏ حتى لو باع ملحا بملح مثله 
إلى أجل » لم يجز » لوجود اتحاد الجنس . وهكذا فإن حرمة ربا الفضل تتحقق بوصفين» وحرمة 
السناء اعك لصفن ة. 
وما أن اتحاد الجنس كاف وحده لتحريم ربا النسيثة » فلا يعتبر القدر هنا ( وهو نصف صاع فأكش) 
فلا يجوز بيع حفنة قمح بحفنتين إلى أجل » ولا تفاحة بتفاحتين » ولا بطَّيخة ببطيختين إلى أجل 
ونحوها » لاتحاد الجنس » بخلاف ربا الفضل كما بينا . 
فإذا انتفى الجنس كحفنة بر بحفنتي شعير » يحل في الأرجح البيع مطلقًا : حالاً ونسيكة ؛ لعدم 
وجود علة كل منهما . وذكر عن الإمام محمد أنه حرم ذلك كله » وقال : كل شيء حرم في الكثير 
فالقليل منه حرام . 
حكمة التحريم : 
إن حكمة تحريم ربا النسيقة إجمالاً : هي ما فيه من إرهاق المضطرين » والقضاء على عوامل الرفق 
والرحمة بالإنسان » ونزع فضيلة التعاون والتناصر في هذه الحياة » واستغلال القوي لحاجة 
الضعيف» والحاق الضرر العظيم بالناس » فإذا صارت النقود محلاً للتعامل بزيادة ربوية . كالسلع 
العادية حالاً أو نسيئة » اختل معيار تقويم الأموال الذي ينبغي أن يكون محدوداً مضبوطًا لا يرتفع 
ولا يدخفض . وإذا جاز ربا النسيئة في المطعومات ببيع بعضها يبعض لأجل » اندفع الناس إلى هذا 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 


صالح مَولَى السفاح ؛ أنْهُ قَالَ : بعت يرا لي من أهل دار تخلة إلى أجل . 


0 رصم رقم همه اس هوم 
ثم أردت الخروج | إلى الْكوقة » فعرضوا علي أن أضع عنهم بعض الثمن » 
وينقدوني فسألت عن ذلك زيد بن ثَابت » فَقَالَ : لا آمرك أن تأكل هذا ولا 
توكله(© . 


0 م 8 23 َه لوه م هشه 0 - 
٠‏ - وَكَذَلِكَ رواه الثوري » عن أبِي الزئاد » عن بسر » عن أبي صالح » 
0000 


الك - ورواه ابن عبيئة » عن أبي الزاد ؛ عن بسر » عن زيد بن قَابت0) 


> البيع » طمعا في الربح » فيصبح وجود الطعام حال عزيز المنال » فيقع الضرر في أقوات العالم . 
ربا المصارف : 
من ربا النسيئة : ما هو معروف اليوم في المصارف أو البنوك من إعطاء مال أو قرض مال لأجل 
بفائدة سنوية أو شهرية كسبعة في اللكة أو خمسة أو اثنين ونصف » فهو أكل لأموال الناس بالباطل؛ 
وإن مضار الربا متحققة فيه » فحرمته كحرمة الربا » وإثمه كإثمه » أي أنه ربا النسيئة » بدليل قوله, 
تعالى : ا فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم # . وقد أصبح الربا في عرف الناس اليوم » لا يطلق إلا 
على ربح المال عند تأخيره » وهو ربا النسيئة الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه » وأما ربا الفضل فهو 
تادر اللتفيول:: 
مغني المحتاج (2»)51:7 نهاية امحتاج (:99) . حاشية أبن عابدين (4 : 184) » المهذب 
(770:1)» المبسوط )٠١9:17(‏ » فتح القدير (ه : 7074) »2 بدائع الصنائع (© : )١87‏ » الفقه 
على المذاهب الأربعة (؟ : 45 ؟) الفقه الإسلامي وأدلته (4 : 587) . 

. )5554 ( الموطأ : 577 » والموطأ برواية أبي مصعب الزهري‎ )١( 

)١(‏ روى بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت » وأبي سعيد الخدري » وعبد الله بن عمر » وسعد بن أبي 
وقاص » وعثمان بن عفان » وأبي هريرة . 
وأخرج له الجماعة » وكان من العبّاد المنقطعين , وأهل الزهد في الدنيا » مستجاب الدعوة » ومات 
في خلافة عمر بن عبد العزيز » سنة مئة وترجمته في : طبقات ابن سعد (0 : 584) » طبقات 
خليفة )١7٠0(‏ » علل أحمد (78:1) » التاريخ الكبير )١١7:7(‏ ؛ اجرح والتعديل (477:1) - 


١05 - كتاب البيوع (5؟) باب ما جاء في الربا في الدين‎ - ١ 
. لم يذكر عبيدًا أبَا صالحر » وهو مجهول لا يعرف بغر هذا‎ 


م © تلروي ااه مره مم 


- مالك عن عفمَانَ بن حص بن مده » عن ابن شهَاب , 
عن سالم بن عبد الله عن عبد اله بن ع 0 


عل مم ار سه سشلثر 


الدين على عَلّى الرجل إلى أجل ؛ فقيضع عنه صاحب الْحَقّ : يعجله الآخر . 
فكرِه ذلك عبد الله لله بن عمّرَ ٠‏ ونهى عنه0© , 

- مالك » عن زيد , بن أسلم؛ أله دكا الا في الجاهلية » أن 
يَكُونَ للرجل عَلَى الرجل الح إلى أجل . فَإِذَا حَل الأَجَلّ » قَالَ : ) َقَضِ 


أم تربي ؟ فَِنْ قَضَى » أَححَدَ ”م 


- قَال مالك : والأمر الْمكروه الذي لا اختتلاف فيه عدا . ) أن يكون 


للرجل عَلَى الرجل الدين إلى أجل » قيضع عنه الطالب ويِعَجِله اْمَطْلُوبِ قَالَ مالك : 
ولك عندنا ستل الرجل الذي يؤر د مد محل » عن رد » تدده لتم بي 
حَقَه . قال : هذا الربا بعينه ٠‏ لاشك فيه© , 

0 - أن من وضع من حق لَه 


ا له َه يول من أل َه ُو أجل دان 


ا لأن ا معنى الجامع [ لّهما]9©» هو أن يكرن يإزاء الأمد الساقط 


> ومشاهير علماء الأمصار (77) ؛ وسير أعلام النبلاء (4 : 094)» وتهذيب التهذيب (1: 4910). 
)١(‏ الموطأ : 571 » والموطأبرواية أبي مصعب الزهري (559؟) . 

. )7517١ ( الموطأً : 577 » والموطأ برواية أبي مصعب الزهري‎ )١( 

(؟) الموطأ : 577 والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (517/1؟) . 

(؟5) في (س) ١:‏ لذلك ». 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ٠١‏ 
والزائد بدلا وعوضا يَزْدَاده الذي يز يدُ في الأجل » ويسقط عن الذي يعجل الدين قبل 
مَحلَّهُ » فَهَدَان وإِنْ حَانَ أحَدُهما عَكْس الآخر » فَهُما مُحتَمعَانِ في اأعنى الذي 
وصفتا 

٠٠٠‏ - وقد اختلف العلماء في معنى قَولِه : ضع عني » وأعجل لَك » ولّم 
يَختَلفُوا في معنى قَولهم : ما أن تقضي » وما أن ثربي إِنه الربًا المجتمع عليه الذي 


0 


َل القرآن يتحرعه . 


8 ناه قر فيه ع 8شم سه ردصم اس الاير 
ه٠80‏ - ولم [تعرف العرب(1) الريا إلا في السنة المذكورة » فنزل القران 
4 عه اس ما ير ص © م 


بذلك » ان رولك الله يله أن اذهب بالذّهبِ 6 والورق بالورق ؛ [ والوزن 


بالوزن]2) 4 وَالبرَ بالبر 6 والشعيرٌ بالشعير 2( [والتمرَ لتم 0) 4 والملح بالملح 
وم هك # اسه 6 7 7 1 2 6 6 

متقاضلاً ربا » ون النسية في الذهب بالورق » وفي البر يالبر » وفي الشعير بالشعيره 

6 6 م ٠‏ ل - 6 سا اس ع هر ثم ياس عام سمس 52 

وفي التمر بالتمر » وفي الملح بالملح ربا » وأن ذلك لا يجوز إلا هاء وهاء عند 

جماعة العلعاة: 

ريا فوهة د هم شم ابماس 072 م فم .و سه اه وي 

"0٠‏ - وقد أوضحنا مذَاهب العلماء في معنى هذه السنة المذكورة المخصوص 


رمه رم هه ش ومع 6 


عَلَيْهَا في حَديث عبادة » وَحَدِيث عمر » والحمد لله . 


. فَكَانَ هذا من البِي' قفي الربا زيادة على معنى ما قزل به القرآن‎ - ”.٠ 
ره سد كمه‎ 


9.١.‏ - وما اختتلاف العلمّاء في : ضع وتعجل » » قن ابن عباس خالّف في 


ماص © صاس 


ذلك عبد الله بن عمر » وريد بن نابت : 


. » في (س) : « يعرف‎ )١( 
. سقط في (س)‎ )”( 2) ( 


١51 - كتاب البيوع (794) باب ما جاء في الربا في الدين‎ - ١ 

4" - وَكَذَلِكَ اخختلف فيها التابعون » ومن بعدهم من العلمّاء . 

- ذَكَر عبدالرزاق قال : أخبرنا ابن عييتة » عن عَمرو بن ديّنار »قال : 
أخبرني أبو المثهال عبد الرحمن بن مطعم ء قَالَ : سألت ابن عمَرَ عن رَجُل لي عليه 
إلى أل تق : ميل لي أت سل »لهاي عن وق : ها أ 
الموْمِنينَ أن تبيع العين بالدين 92 , ظ 

-0١‏ قال : وأخبرتا مُعمر » عن ابن طاووس » عن أبيه » عن ابن عباس أنه 
سل عن الرجل يكون لَه الحق على الرجل » فَيقَولَ : عَجَل لي وضع عَنْكَ » قَالَ : لا 
بأس بذلك29 . 

5 - وعن ابن عبينة » عن عمرو بن ديتار » عن ابن عباس أنه كان لا يُرى 

- قال ابن عييئة : وأخخبرني عمرو » قَالَ : قَال ابن عباس : إِنّما اليا : 
أخر لي وأنا أزيدك » وكيس عَجَل ِي وضع عَنْكَ 9. 

20107" 
عن القاسم بن محمد » عن عبد الله بن عمرَ أن رجلا سألَهُ » فَقَالَ : إن لي دَيًا على 


ساس موظ 


رجل إلى أجل فأردت أن أضع عنه 3 ويعجل لي ,6 فقَال: لا تفعل 5 


. )18 : 5( وسان البيهقي‎ » )١4765( الأثر‎  )7 : 8( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
. )١475.:( (؟) مصئف عبد الرزاق (8 : ؟/)ء الأثر‎ 

(؟) مصنف عبد الرزاق (2 : الامء الأثر 1١15‏ . 

(؟) مصنف عبد الرزاق (2 : ؟/ا - 878) , 


7 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ٠١‏ 


كوس سد داس إلى 2 اس صصص م6 لاير رتراس ام ل س © 
6 - واتفق مالك » وأبو حنيقة » وأصحابهما إلا زفر على أن : ضع 
سدم 6 © داس 


وتعجل ربا . 


ر< 


رهما ثر همير للمهرمم ٠.‏ ءا ام 


5 - وقال سفيان بن عييئة : تفسير عجل لي وأضع عنك إِذَا كان لي 
عليك ألف 1 درهم](2 إلى أجل قلت ٠‏ : أعطني من حَقي الذي 1 عندك](') تسع 
مئة » ولك ميد » فَقَال بعضهم : ليس به بأس » والذينَ كرهوه قَالُوا : إنما بعت 
الألف بالمّسع مئّةر . 

7 - واختلف في ذَلكَ قول الشافعي : 


26 5-8 واه 2# 
4 - ققال مرة : لا بأس فيه » ورآه مِن المعروف . 


ه سدس ثم © عاو 


589 ااال ا 
4 © برد سا ةم 5 ه08 
ل ص 2 لش ل رزوت ل ري لا اع ررد 
ألف درهم إلى سئة. من متاع أو ضمان » فَصالحه منهما على خمس مئة تقدا » أن 
ساسم ل ه دقري 6ه سداد 6 م .6 3 2-52 سم مها ممم 
0 - وأجاز مالك » وأصحابه أن يتعجل في دينه الأجل عوضا يأخذه » 


ة صاصم 6 


.إن كانت قيمته أقَل من دينه . 


6 هس 


5 - وأجاز الوري ؛والحْسن » وابن سيرين » وطائقة ممن يرى : ضع 


. سقط في (س)‎ )١( 
. » لي عليك‎ ١ : (؟) في (س)‎ 


77 - كتاب البيوع (74) باب ما جاء في الربا في الدين‎ - ١ 
٠» 6 5 


هس ثر ه © اسه 


ا وهو مذهب ابن عمر لم يختلف عنه أنه لا يقَاط المكَاتب إلا 
بالعروض(1) 
1 راي عن سيدأ الس وف م9 وت 


8*0 - فحدلني أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي » قَالَ : حكني أبي » 
وحدتني عبد الله بن محمد بن يوسف »ء قَالَ حلي عبد ال بن مُحَعَلٍ من ل" 
قال : أملى علي أبو عم ابن أبي ريد » َال : حَدئنِي ابن وضاح » َال : حدئني زَيْد 
ابن البشير قال #حدتي ابن وه , » عن [ ليث بن سعد]20 » [ عن يحبى إن 


سعيد]9؟» » قال : كَانَ الناس يُحَالفُونَ سعيد بن المسيُبٍ في عَشْر خصال » فَدَكَرها 


[سعِيد » قَالَ : كَانَ الئاس و ]0© فيها » وَكَان يَُولَ : لا بأس أن ضع من دين لَك 
إلى أجل » فيعجل لَك . 

5 - وذَكَرَ عبد الرزاق » قَالَ : أخبرنًا مُعمرٌ » عَنٍ الزهري » عن ابن 
الْسب » وعن ابن عُمَرَ» قال : م كان لَهُ على رَجلر دين [ إلى أجل]00 مَعُوم, 


2 06 سمه لور عاص م ملظ ره دير م 


جل بعضه » وترك له بعضه » فهو ربا © . 


. )١ 475( مصئف عبدالرزاق (8 : «/) » الأثر‎ )١( 
. (؟) سقط في (س)‎ 

(9) في (س) : ١‏ الليث » . 

(5) و(5) سقط في (ص) . 

(5) سقط في (س) . 

(7) مصئف عبد الرزاق (8 : ١لا)ء‏ الأثر (4 490 )١‏ . 


4- ابكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 


١‏ .” - قَالَ عبد الرزاق أن 


هم بي 


هند » قال : سألت سعيد بن المْسيب عن ذَلِكَ ؟ فال : تلك الدراهم عاجلّه 


بآجله("). 


م٠١.‏ - قال : وأخبرنا الثوري » عن حَمادِ ومنصور.ء عن إبراهيم : في 
لجل يكو لَه الح عَلى الرجل إلى أجل » فَيقُول ا » كَانَ لا 
يرى بذلك بأسا0© . 


8ه - قَالَ : وأخبرتا ابن عييئة » عن إسماعيل بن أبي خخالد, » قَالَ : قلت 


للشعبي” : إن إرَاهيم قال فِي الرّجل يكن لَه الدين على الرجل [ إلى أجل]7" فيض 


لد بمضاء ويعجل له بعضاك أنه و لبس 0 يه باسر 0 


قر اه تير مل هلس 


.70 - واكرهه الحكم بن عتيبة . 
"١‏ - فَقَالَ الشعبي : أصاب الحَكَم وأخطأ إبراهيم9© . 


هس و مم مرا يي هم ةيم 


؟ ”5 - قَالَ أبو عمرَ مر : انتج من لم بذك بأسا ليث روأ مسيم هن 


هر م - ع هالع نرم © 


خالد الزنجي ء » قال : أخبرنًا علي بن يزيد بن ركاتة » عن داود بن الخصين _ عن 


(1) مصئف عبد الرزاق (8 : 87-10/1) » والأثران (/451 )١ 4188-١‏ . 
(؟) مصئف عبد الرزاق (8 : */) » الأثر 5755 )١‏ . 

(5) سقط في (سص) . 

(4) في (س) : ١لا‏ بأس » . 

(5) مصئف عبد الرزاق (8 : 01/4 » الأثر (4859 )١‏ . 

(”) مصنف عبد الرزاق الموضع السابق . 


١*6 - كتاب البيوع (75) باب ما جاء في الربا في الدين‎ - ١ 


٠.‏ < - ل 82 6 »م ©ه» #2 هه 2 - 9 سر ص هس 
عكرمة » عن ابن عباس أن النبي عله لما [ أمرنا]('© يإخراج بني النضير جاءه ناس 
لالم" مور 0 لف إن 2 حل 2 #شااسم 2 2 8 وي #«وسى هسم ل 
منهم فقالوا : يا نبي الله : إنك أمرت يإخراجنا » ولنا على الناس ديون لم تحل ؟ 
سس دس سبي بير ثم 1 0 ءا م قا 
فقال رسول الله مهن  :‏ ضعوا وتعجلوا »(© . 
801 - وقَال من كرِه ذلك : جَائر أن يكُون [ ذَلك]20 قبل نزول [القرآن 
هه ىو 
يتحريم]”" الربا . 
اماس بئ 6 يي و عه لم 6ه 00 - ٍ- 
4ه" - قال مالك » في الرجل يكون له على الرجل مثئة ديتار . إلى أجل . 
2 نهو © اس شار مم9 6 مهم 8 ابر ص ملاسم -- الى - 
قإِذَا حلت ٠‏ قال لَه الذي عليه الدين : بعني سلعة يكون مها مئة دينار تَقْدا . بمئة 
وش خمسبين إلى أجل قال مالك هذا بيع لا يصلح . ولّم يزل ) العلم ينهون عنه . 


ل اس اس شابير امه 


. قال مالك : وإنما كره ذلك . لأله إنْما يعطيه َم ما باعه بعينه‎ - 8١ 


له م يرام رمم و لد اقم 8م 8 سم ملظل داس © لس مس تي ممه ٠.‏ - م 
ويؤخر عنه المئة الاولى إلى الأجل الذي ذكر له خر مرة . ويزداد عليه خمسين دينارا 
5 0 9 لا ع ذال" لى ل هعرد يور 

في تأخيره عنه فهذا مكروه . ولا يصلح . 


© مام عيبي سم س صضه 0ه 


- وهو أيضا يشسبه حَدِيتُ زيد بن أسلم في بيع, أهل الجاهلية . نهم 
كانوا إذا حلت ديونهم » قَالُوا للذي عَلَيه الدين : إما أن تفضي وما أن ثربي | إن 


قضى , أخذوا. وإلا زادهم في حقوقهم . وزادوهم في الأجل © . 


. في (ك) : «أمر»‎ )١( 

: رواه الطبراني في الأوسط » وفيه‎ ١ : وقال‎ » )١١ : 4( ذكره الهيشمي في « مجمع الزوائد»‎ )١( 
. » مسلم بن خالد الزنجي » وهو ضعيف » وقد وثق‎ 

(5) في (ك) : وهذا الحديث » . 

(4) في (ص) : ١‏ آية » . 

(0) الموطأ : / . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب ققهاء الأمصار / ج ٠١‏ 
ودوك سه راك لعشا ده يم عفد ن 7 
7.7 - قال أبو عمر : كل من قال بقطع الذرائع يذهب إلى هذا . 
- ومن لم يقل بذلك » ولم يلزم المتبايعين إلا ما ظهر من قولهما في 
22 عم 8م هم مهم كه م عدم م ا لمهم 
تبايعهما » ولم يستعمل الظن السوء فيهما لم ير بذلك بأسا . 
ماهم 6م سس امة ل ا 2 ش قاع © رع بم 
8ه - وقد تقدم هذا المعنى » [ وتنازع العلماء فيه » والحمد لله كثيرا]("2 . 


ييا لين ين 


. في (ك) فقط‎ )١( 


(*4) باب جامع الدين والحول (*) 

0 - مالك » عن أبي الزتاد » عن الأعرج » عن أبي هريرَة ؛ أن 
رسول الله لله مال : « مَطْل7" الغني ظَلم وَإِذًا أبع9 أحدكم عَلَى مَليءٍ 
(#) المسألة - 544 - لا يؤاجر الملدين في دين عليه » بل ينظر إلى ميسرة » وأما ما مطل الغني ومنع 

قضاء ما استحق أداؤه عليه مع التمكن من ذلك وطلب صاخب الحق حقه . فإنه ظلم » ويوضع 
موضع القضاء . واختلف هل يعد فعله عمدًا كبيرة أم لا ؟ فالجمهور على أن فاعله يفسق ! لكن هل 
يثبت فسقه بمطله مرة واحدة أم لا ؟ قال النووي : مقتضى مذهبنا اشستراط التككرار » ورد عليه 
السبكي في شرح المنهاج : بأنّ مقتضى مذهينا عدمه » واستدل بأنّ منع الحق بعد طلبه واثتفاء 
العذر عن أدائه كالخصب » والغصب كبيرة وتسميته ظلما يشعر بكونه كبيرة » والكبيرة لا يشترط 
فيها التكرار » نعم لا يحكم عليه بذلك إلابعد أن يظهر عدم عذره . 

أما الحوالة فمذهب الشافعي يستحب له القبول » وقيل الأمر فيه للوجوب وعن أحمد روايتان: 
الوجوب , والندب , والجمهور على أنه ندب لأنه من باب التيسير على المعسر وقيل : مباح . 

ولما سأل ابن وهب مالكا عنه قال هذا أمر ترغيب وليس بإلزام » وينبغي له أن يطيع سيدنا رسول 

الله عله بشرط أن يكون بدين » وإلا فلا حوالة لاستحالة حقيقتها إذ ذاك وإما يكون حمالة . 
وأما أبو حنيفة فأجاز الحوالة بالطعام وشبهه بالدراهم . 
وجمهور العلماء على أن الحوالة ضد الحمالة في أنه اذا أفلس محال عليه لم يرجع صاحب الدين على 
احيل بشيء . ش 
وعند أبي حنيفة يرجع صاحب الدين على الحيل إذا مات حال عليه مفلسا أو حكم بإفلاسه أو 
جحد الحوالة ولا بينة له . 

٠ )1(‏ مطل الغغني ظلم » المطل في الأصل من قولهم : مطلت الحديدة أمطلها إذا مددتها لتطول » وفي 
انحكم :المطل : التسويف بالعدة والدين مطله حقه وبه يمطله مطلا فامطل قال القزاز والفاعل ما طل 
ومماطل والمفعول بمطول ومماطل تقول: ماطلني ومطلني حقي وقال القرطبي : المطل عدم قضاء ما 
استحق أداؤه مع التمكن منه وقال الأزهر ي المطل المدافعة وإضافة المطل إلى الغني إضافة المصدر 
للفاعل هنا وإن كان المصدر قد يضاف إلى المفعول ؛ لأن امعنى أنه يحرم على الغني القادر أن يمطل 
بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز ومنهم من قال أنه مضاف للمفعول والمعنى أنه يجب وفاء 
الدين ولو كان مستحقه غنيا ولا يكون غناه سببا لتأخيره حقه عنه فإذا كان كذلك في حتق الغني 
فهو في حق الفقير أولى وفيه تكلف وتعسف . 

«١ )١(‏ فإذا أتبع » قال القرطبي هو بضم الهمزة وسكون التاء المثئاة من فوق وكسر الباء الموحدة مبنيا 
لا لم يسم فاعله عند الجميع وقوله « فليتبع » بالتخفيف من تبعث الرجل بحقي اتبعه تباعة - 


-59؟ - 


- قَالَ أبو عمر : إنما يكون الَطل من العبِي ذا كان صاحب الدين 
ابا لدينه راغيًا في أَعذهِ » قَإِذَا كان اَم مليًا غنيًا وَمطله [ وسَوف يهم(" » فهو 
الخلا محا م قللله و كه 


ظالم له له » والظلم محرم قا قليله وكثيره . 
وكش ده 


9 - وقد أنى الوعيد الشديد في الظَالِمِينَ يما يجب أن يكون كل من 


َقَههُ عَنْ قَليل الظلم وكثيره مسهيًا » » وإنْ كان الظلم ينصرف على وجوه » بعضها 


> بالفتح إذا طلبته وقيل فليتبع بالتشديد والأول أجود عند الأكثر وقال الخطابي : إن أكثر المحدثين 
يقولونه بالتشديد والصواب التخفيف ومعناه إذا أحيل فليحتل وقد رواه بهذا اللفظ أحمد عن 
وكيع عن سفيان الثوري عن أبي الزناد وفي رواية ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ فإذا أحلت 
على ملىء فاتبعه وهذا بتشديد التاء بلا حلاف وقال الرافعي الأأسهر في الروايات وإذا أتبع يعني 
بالواو ولأنهما جملتان لا تعلق لإحداهما الأخرى وغفل عما فى صحيح البخاري هنا فإنه بالفاء فى 
جميع الروايات وهو كالتوطئة والعلة لقبول ال حوالة . 

)١(‏ الموطأ : 574 » والموطأ برواية أبي مصعب (7074) » ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف في 
الحوالة (778) باب ١‏ الحوالة » الفتح (4 : 4514) » ورواه مسلم في المساقاة عن يحبى بن يحبى 
(1654) بابة تحريم مطل الغني » ( 3 : )١1537‏ » وكذلك رواه أبو داود عن القعنبي في البيوع 
)١84(‏ باب ١‏ في المطل » ( : 857 1) » والنسائي في البيوع ( : )5١17‏ باب ١‏ الحوالة » عن 
محمد بن سلمة والحارث بن مسكين . كلاهما عن عبد الرحمن بن القاسم - أربعتهم عن مالك به . 
ومن طرق عن أبي الزناد أخرجه عبد الرزاق )١6757(‏ » وأحمد 457/1 » والترمذي )١1708(‏ في 
البيوع : باب في مطل الغني أنه ظلم . وابن ماجه (407؟) في الصدقات : باب الحوالة » والبيهقي 
: في السنن (5 :0/) ومن طرق عن معمر » عن همام بن منبه » عن أبي هريرة » أخرجه عبد الرزاق 
)١66(‏ غ: وأحمد ٠١10/1‏ » والبخاري )14٠0(‏ في الاستقراض : باب مطل الغني ظلم ؛ومسلم 
)١554(‏ والبيهقي في السنن " 7١/‏ . 
وأحرجه ابن أبي شيبة 7/5/1 » والبخاري (178) في الحوالة با إنا انسل علي مايي و لاماي 
رد » من طريقين عن سفيان » عن عبد الله بن ذكوان » عن الأعرج » به . 

(؟) سقط في (ض) . 


١59 - باب جامع الدين والحول‎ )4٠( كتاب البيوع‎ - ١ 


6 ممه 


عظم من بعص + 
لماه اس مهم 0 ل إن لي ها مر ل ل كك ل 7 ان 
0 - وقد ذكرنا أكثرها في ١‏ التمهيد)'"» وأعظمها الشرك باللّه عز وجل . 
اسم #ى له سم لئ َو لياه د درة سي رم ل 
١1١1‏ - قال الله عز وجل : فو إن الشرك لظلم عظيم © [ لقمان : ]١‏ . 
4 - وقال : ف وقد خاب من حَمَل ظُلْمَا 4 [طه : ]١١١‏ . 
46 - أي خاب من رحمة الله تعالى ومن بعْضها » أو من كثير مها على 
حَسب ما ارتكب من الظُلْمٍ » واللّه يعفر لمن يَشَاء . 


- -- 


00 - وقَالَ : «( ومن يظلم منكم نذقه عذَابًا كيرا 4 [ الفرقان : ]١9‏ . 

17 - وروي عن النبي نه أنه قال حاكيًا عن الله تَبَارَكَ وتعالى : 
وياعبادي إني حرمت عَلَيْكُم الظلمَ قلا تَظَالَمُوا 0 

كار رتل4 


745 - ومن الدليل على أن مطل العبي ظَلَم حرم موجب للإثم ما ور به 


رمه م 


الخبر عن النبي َيه من استحلال عرضه» والقول فيه » ولولا مَطْله لَم يحل ذَلكَ منه . 
ظ - قَال الله عر وَجَلَ : فإ لا يحب الله الجهرَ بالسوء مِنَ القَول إلا مَنْ 
ظلم © [النساء : ]١44‏ . 


. )389 : ١8 التمهيد‎ )١( 

(؟) طرف من حديث قدسي طويل أخرجه مسلم ذ في البر والصلة . 

حن أى قر ان سول ل عد عن لل سار رسا قل : ويا عبادي إن حرمت 
الم على تلسي ».وله يك رما لا تطألمواء ب جادى ‏ إن طون 
بالليل والنهار » وآنَا الذي أغفر الذئُوب » ولا ) بالي » . فذكره بطوله . 

. 085:38 )5 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 


لس اس سير بر مع كه و اق .معدا سدق 
- وقال رسول الله مَتْهِ:: لي ١7‏ الواجد يحل عرضه وعقوبته)(2 . 


6 ا وال قم باهم مق اميه رد 0 
- فمعنى قَوله : يحل عرضه : أي يحل من القول فيه ما لم يكن يحل 
وو رو 


ولا مطله وليه . 


7 7 ا 
“م١‏ - ومعنى وعتريكه : الوا : السجن حتى يؤدي أو يثبت عسرته » 


2ه و - ا 


بير نير برمص © م عملم ديه 


حَدتنِي يحبى]22 , قال اص يد عر لءوائل : حدئني عشمان بن 
الال : سمعت سحنون بن سعيد يقول : إِذَا مَطلَ العَنِي يدينر عليه » لم تجز 


شهادته ؛ لأن النبي ) عله سما ظَالمًا . 
٠‏ .5 - وآما قَوله له : 9 إذا بع أحدكم عَلى مَل ؛ ليع ؛ معتاة الْحوالة . 
"١٠6‏ - يُقول : إِذَا أحيل أحَدكم علئ ملِيءٍ فلمل عليه . 


. وَهذا عند أكثر العُلماء » شاد ليس يواجب فَرضًا‎ - "١١7 
وَجَائرٌ عندَهم لصاحب الدين إِذَا رضي بذمة غرمه » وطابت نفسه‎ - ٠ ١م‎ 
. على الصبر عليه » أو علم منه غنى ألا يستحيل إلا أن يشساء‎ 


(1) ( اللي ) > الَطْل » ( والواجد ) > الغني . 

(7) أخخرجه الإمام أحمد (4 : 585) » والنسائي في الببوع (/: 5" -17) باب «١‏ مطل الغني » » 
وابن ماجه في الصدقات (4707؟) باب ١‏ الحبس في الدين والملازمة 6 » وأبو داود في الأقضية 
(0574) ء باب ١‏ في الحبس في الدين وغيره » » والطحاوي في « مشكل الآثار » )4١ : ١(‏ » 
والحاكم (4 : ١١7‏ » والبيهقي في السنن» (5 : )0١‏ ء وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي . 

(؟) سقط في (س) . 


717١ - باب جامع الدين والحول‎ )4٠( كتاب البيوع‎ - ١ 
. وأما أل الظَاهِر َوْجبُوا لِك عليه فَْضًا إذا كا اتُحالٌ عليه ملا‎ - 
وما ا حوالة فسيَأئِي ما لِعلمَء من لاع فيها » في ايها من كناب‎ - 

الأقضية 6 إن شاء الله تعالى 1 
- مالك » عن موسى بن مسر ؛ أله سمع رلا مسأل سيد إن 

المسمي » فقَال : إني رجل أبيع بالدين . فقال سعيد : لا تبع إلا ما آويت إلى 

رحلك2 . 


سا صضه اسم 


0١‏ - هذا خبر فيه من الفقه النهي عن الدين بالدين » وَعَن بَيْع, ا 
عندك » وهما معنيان قد مُضى القول فيهمًا . 

0 - قَالَ مالك » في الذي ر يشتري السلْعَةَ من الرجل . عَلَى أن يفيه تلك 
السلمة لى أجل _ مسطى . نا سوق مرو اا فب . و ليسا بي ذلك الما 
الي انترط عليه . ثم يلف ابائع عن َلك الأجل . يدتري ره تلك السلمة 
سل سمل الأ كر ندري على يق . 

- قَالَ أبو عمرَ : أما قَولهُ : لو أن البائع جَاء بتلك السلعة قبل محل 
الأجل لم يكره المستري على أخذها , فَهَوَ كَذَلِكَ عَنْدَسَائرٍ العُلمَاء ؛ لأنّ أعراض 


اس صم 


الثاس ومتافعهم تختلف في [ الاحتيّالم0© للسلع التي يببتاعونها سايم 


(١)الموطأ‏ : 4 » والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (51/8؟) . 
)١(‏ الموطأ : 4 ». والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (5175؟) . 
(5) كذا في (س) » وفي (ك) : ٠‏ الآجال التي يضربونها » . 


9 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 


ين و م ه» ونور له م سم ىئ 


السَلمة)2"» كالدتائير وَالدراهم الِّي تلزم مَنْ عجلت له قَبْلَ محل أجلِها أخذها ؛ 
لأنها لامؤثة لها » ولا يَخْتَلفْ العرض فيها » فَإنِ اختلّف مَا يصرف فيه . 


م اسه 2 ه 2 و - 2 2 
804 - وأما مَنْ سلم في شَيء من المأكول » أو الحيوان [ إلى أجل ]20 له 
[فيه]00 مََمَةٌ ذا قَِضْهُ عند ذَللكَ الأجل » فَقَد اختلّف العلماء في ذَّلكَ » واختلف فيه 


هسم . 


أصحاب مالك . 


2 مهد ىر 007 0225 2-7 0272 2 وه 
0.6" - فروى أشهب » وابن وهب » عن مالك فيمن سلم في كباش, يؤتى 


بها في الأضحى ء فَلَمْ أنه بها حتى مَضى الأضحى أَنْهُ يلزمه أخذها » كما لّو سلم 
م - ود و ان م ص اال 0 
في وصائف في الشّاء قأتى بها المسلم إليه في الصيف » أو سلم في قمح لابان فعلوا 
أ رقع مك دا ققيميه ‏ مه 
فيه » [ فيأنيه]9©) بعد كل ذَلِك يلزمه أن يقبله . 
75.15 - وَهَذَا معنى ما ذَكَرَه في الوط » . 
"١17‏ - قَالَه ابن وهب . 
014" - وَقَال غَيْرَه : لا يثْرَمُهُ أحدها - يعني الضحايًا - إِذَا أناه بها بعد 
الاضحى بيوم أو يومين . 


8 - قال أشهب: قيل لَه : َالرجل يتكارى إلى الحج فيَأييه [ به]0*) بعد0© 


. » في (س) : 3 السلع‎ )١( 

. و (") ما بين الحاصرتين سقط في (ص) » ثابت في (ك)‎ )١( 
. » في (ك) : « فيأني به‎ )4( 

(0) سقطلافي (س) . 


(5) هنا نهاية الخرم في نسخة (ي) » والذي أشرت إليه عند الفقرة (805؟) في امجلد التاسع عشر . 


يبي ١‏ - كتاب البيوع )4٠(‏ باب جمامع الدين والحول - ١1/1‏ 


أبان الخبج ‏ أبكوث مث ذَلِكَ » يَعِي ما تقَدمَ ذكْرهُ من الضمحايًا » والوصائف 

في غات قال :ولس الي من هذا فيما أرق ء ولاو هو]03) مثله : 

١ه‏ - قَالَ أبو عمر : ما زمه مالك أذ الضحايا بعد الأضحى » 
والوصائف بَعدَ انقضاء الشسكاء م قِيَاسّاء - وَاللّه عَم - على غيرها مِنَ السلع المسلم. 
ها رعاق الانين: والشراف ترط وها أجل + قلا لوكي إلا بعد الأحل »ومن 
أبى من ذلك » قَالَ : لم أدقمع فِي َمَنِ ما سلمت إليك فيه مِنَ الضحَايا وشسبهها إلا 
ِيأنِي به بها في وَقْتٍ أدرك سوقها , فَلدَلِكَ اشترطت عليه فَلِكَ الوقت » والُسَلمونَ 

م - واس على الكخري إلى الي ليو كم افا اح و 


مرا م 


في وَقتر لا يدرك فيه الحج » » فلم يلزمه أخذ ذلك . 

٠.17‏ - وقال الشافعي : كل من سلف في شيء فَجَاءه به المسلْفْ إليه لاف 
جنسه » أو صفته » أو خخالف في منفعته , أو ثّمن كَانَ ألا يقبله » . 

4 م8 - قَالَ : ولو جاءه به قبل محلّه » قن كَانَ تحاسا أو تبر » أو عرض 
غير مأكول » ولا مشروب ء ولاذي زوج » أجبرته على أخخذهِ » وإن كان مأكولاً 


أو مشروبا فقَد يريد أكله وشربه جديدا » وإن كان حيوانا فلا غنى به عن العلّف 
والرعي » قلا يجبر على أخذه قبل محله ؛ لأنه يلزمه فيه مؤنة إلى أن ينتهي إلى 


زوقته]9" . 


. سقط في (ك) » وزيد من (ي »س)‎ )١( 
.» أكله‎ ١ : في (ي» س)‎ )١( 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 


- قَال أبو عمر : يجب على أصله هذا إذَا كَانَ لا يلزمه أخذه لما فيه 
2 اهم 02 . مهدي عقر 000 قم امه 0 و 
عليه من المونة إلى وقت مثله آلا يلزمه أخذه أيضا إِذَا فَانَتِ السوق والوسم الذي لَه 


ع كه مس 


قصد بالشراء كالضحايا وشسبهها ؛ لأن ما يفوثه هنا من القائدة » كَالْذي يلحقه فيه 
من المؤثة قبْلَ الأجل إلى وت حلوله . 


ملل 


"١‏ - والقياس ما قَالَه مالك أنه يلزمه أخذه ؛ لأنه ليس بظلمة لَه في الَطّل 
والتا »© عن الوقت تبطل صفقته “ويفسد ما كان صحيحا من بيعه » والله أعلم. 

8.7 - قال مَالك» في الذي يشتري الطعام فيكتاله . ثم يأنيه من يشتريه 
منه. فيخير الذي يأنيه أنه قَد اكتاله لنفسه واستوقاه » فيريد المبتاع أن يِصدقه 
ويأخذه بكيله : إن ما بيع علَى هذه الصفة بتقد قلا بأسَ به ونا على اطاه 
الصفة إلى أجل فَإنه مكروة . حتى يكتاله المشتري الآختر لنفسه . 

- وإنما كره الذي إلى أجل . لأنه ذَرِيعة إلى الربا » وتخوف أن يُدَارَ 


ذلك على هذا الوجه غير كيل ولا وز ٠‏ فإن كان إلى أجل فهو مكروه . ولا 
اختلاف فيه عندنًا . 


2.68 قال أبو عمرَ لجرك كديا" وب الُسألة في البيع كهذا 
في السلّم . 


1" - وَكَذلِك روى ابن الاسم » وغَيره عن مالك ؛ قَالَ : إذَا قَالَ المسلم . 


)١(‏ في ( ي » س ) : ١‏ التأخير». 
(؟)في (ي » ص ) : ١‏ الفقهاء ». . 


7070 - باب جامع الدين والحول‎ )64٠( كتاب البيوع‎ - ١ 
. إليه للمسلم : هذا قَد كلته » وصدقّه المسلم » جاز لَه أن يأخذه بذلك الكل‎ 
م ص ص ا اصضء سم ام ا إن ماماو ل ات 2 ِو‎ 
وكذلك [ لو كان2" المسلم الذي اشتراه [ من غيره]('2 » وقبضه؛‎ - ١ 
. جاز للمسلم أخذه ذلك‎ 


2 ممه م 


5ه - قال أبو عمر : الذي كرهه مالك .في البيع إلى أجل » وجَعلَه ذَرِيعَة 


مما 


سس سس مهو 


إلى الربا » معناه أنه لَمْ يَصدقْهُ إلا منْ أجل الأجل , فَكَأنه أحَدَ الأجَلَّ كَمَنا ؛ أنه 
يُمْكِن أن يكُونَ دون ما قله لَه من الكل » مرضي بذك الأجل » قَصَارَ كذَلكَ ذا 
كان ربا ؛ لا وصفنا ‏ ولِهذَا » والله أعلم » أدخل مالك هذه المسألة في باب الربا 
ف 
[في الدين](” . 
م2 5 8 1 204 1 8 َم سشمامهد كل 
"١87‏ - وقال الشافعي » وأبو حنيفة » وأصحابهما » والثوري » والأوزاعي؛ 
كمه بير وير اس 0 م لم يم هِ يم امه 2 و © م . 
والليث بن سعد. : إذَا اكتال المسلم إليه كراء لنفسه من بائعه ثم سَلّمَه إلى الُسلم 
2 مه ل ا 2 ممه ملظي هل لع شلا سم #0 
بغير كيل » لم يجز ذلك » وليس له أن يبيعه ولا يتصر 
يكتاله . 


- و 0-8 مه 8 
ف فيه بأكل ولا غيره» حتى 


-« 


: .> وهم ماي 0 #2 ساسم 1 ووم هد ديع 
5 - قَالَ أبو عمر : أصلهم في هذا أنه لما كان المصدق القابض ما ابتاعه 

- .8 8 لم ِ. #2 اميم 68ل دمع له 6 مع - 9 و 
من الطعام من سلم, أو غيره » لا يجوز لَه أن يبيعه حتى يكتاله بحَديث ابن عباس 


ل لل 


[أنّهُ َال : من باع طعامًا قلا يه حتى كاله 


. و (5) ما بين الحاصرتين سقط في ( ي » س ) ء ثابت في (ك)‎ )١( 
. (؟) سقط في (ك) » وزيد من (ي » ص)‎ 


7 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 


رمسم اقمع مله وامه 9 9 ممه 2 ل 
.” - وهذا عندهم تفسير مُعْنى حديث ابن عمر ](1) , عن النبي مله :ولا 
مه مهم ال ماد ةير 


50145 - والاستيقاء لا يكو إلابالكيّل فيمًا بع كَيْلاً كَانَ كَذَلِكَ سائر 


ما ك4 


التصرف . 


- 


وهم ةل ماه لم وق هم ه86 مه قور 
. 
. 


لع هاس إلى 2 ماس الك 
17 - ودل على أن من لم يكتل ولم يستوف على ذلك » لا يصح قبضه 
مم م 200 له مه 00 2 
معلوما لإمكان الزيادة فيه والنقصان . 
لس ام #0 قه اع هعس اسه مش ع سس لس الب#م#سا م عام 
١4‏ - وقال الشافعي : فإن هلك [ الطعام فذلك الطعام](2 في يد المستري 


صم اام ماس 2 . بي داس عه ع هوس م ور لير برا هم 
84 ١."؟‏ - وقال أبوحنيقة 4 وأبو يوسف »2 ومحمدك : إن استهلكه المستري 
[وتصادقا]9) أنه 3 كانم مستوفيًا ٍ | 
الفاسد . 
0١‏ - وقَالَ أبو نور : القول فيه قول المستري مع يمينه » ويرجع عليه بما 
بي » 1 و ع9 كان يه جاب . 


ير مه 


-- 2 م هاس 26 عسي ساس © ابي مه دام 
015 - وروى ابن وهب في ( موطأه» عن مالك أنه سأل عن رجل ابتاع 


. ما بين الحاصرتين سقط في ( ي » س ) ء ثابت في (ك)‎ )١( 
. في (ي » س) : «ذلك و.‎ )١ 

(5) سقط في (ص) . 

(4) سقط في (ك) زيد من (ي » س) . 


81907 - باب نامع اللدين والحول‎ )4 ٠( كتاب البيوع‎ - ”١ 


6 دي ٍ-- 000 ٠.‏ ع #9 ص تقساير #612 م 0 - 000 
من رجل طعاما » وأخذه بكيله [ الأقل] 2١7‏ وصدقه فيه » لما جاز به كاله » فوجد 
ص صم 9 8 إىا 8 م 2 م يا سم اس - 
فيه زيادة إردب , » أو إردبين أترى أن يرد ذلك على البائع ؟ قال : إن كان ذلك 


ره رلا وه 


1 1." - قال أبو عمر : يعني أنه مَا زاد على أنه يمكن أن يكون بين الكيلين » 


أ قم نم رم مادلوه سم داه هرود هام رمه م مه 0007 مايه دعدشدى 
فعليه رده » وما كان معهودا مثله بِينَ الأكيال » فَليس يه رده » وأما أن وجده 
- بج اع اس ور ص بي اس هس سمس 2 - يعور 2 5ه ا د بير هد هم ٍ- 
ناقصا فالقول قول البائع عند مالك [ مع( يمينه ؛ لانه قد صدقه المشتري إذا 
١4‏ - قال مالك : لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غَائب, ولا حَاضر . 
26 م مه مه ري - 02 الى هاس ردشا م لعزا ير 000 
ا 2 ب م مم» وم 5 3 كه 
ن اشتراء ذلك غرر . لا يدرى أيتم أم لا يتم . 
قوم قور م 


"١.‏ - قَالَ أبو عمر : هر كما قَالَ عند سائر العلمَاء ؛ لأن الغائب ربما يذكر 


ب ” ضام نير ل داس صم 
الدين » أو أتى بالبراءة منه إذا حضر . 


م صا صم لم - و وه ه#و اسم ا عد م لاس ووم م ٠ه‏ 
5 - وكذلك الحاضر إذا لم يعرف » والميت في ذلك كذلك ؛ لانه قد 


و اهس ١و٠‏ فقديدو 00 
ثبتت عليه ديون تستغرق ماله ) وأكثره. 


- 


.8 ررس هه راسد سم 
٠.‏ 


7 2-7 ه ط#مهس سم - - __.- 7 . 
07 - وعلى هذا أو نحوه فسره مالك في كتابه فقال : وتفسير من كره من 


م هيوش سلس ل نمس م - و 0 ٠‏ © و 2 ٍ- 
ذَلكُ أنه إِذَا اشسترى دَينا على غَائبٍ أوميت » أنه لا يدري ما يلحق المت من الدين 


. » في (يء ص : « الأول‎ )١( 
. سقط في (ك)‎ )١( 


8 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ٠١‏ 


الذي لم يعلم به » فَِنَ لحق ايت دين ذَهَب الم الذي أعطى اماع يَاطلاً. 
0 : وفي ذلك أيضا عيب آخر . أنه اشترى شيا ليس 


م ممعم 6ل هم © سم سس اس ص صللسه* 


بمضمون له . ون لم يدم ذهب ثمئه بَاطلاً » فَهَذَا عَرَر لا يصلح . 
6ه - قَال مالك : وإِنّما فرق بين لا يبيع الرجل إلا ما عنده . وأن يُسَلْفّ 


الرجل في شيء ليس عنده أصله . أن صاحب العيئة نما يحمل ذَهِبه التي يريد أن 
يبتاع بها » فيقول : هذه عشرة دتَائير . فمَا تريد أن أشتري لَك بها ؟ فكأنه يبيع 


اس سمس مم 0 ينانا 


عشرة دثائير ثقدا . بخمسة عشر ديئارا إلى أجل » ؛ قلهذا » كره هَذَا . وإِنْمًا تلك 
الدخلة والدلسة . 


وام د بير 


اهليل 26# دشمامهة 2 عع سل هم اس هبر م 
ينا ينا ل 


تم بحمد الله المجلد العشرون من كتاب الاستذكار 


وسنقفي من بعده إن شاء الله تعالى بالمجلد الحادي والعشرين واوله 


(11) باب ماجاء في الشركة والتولية والإقالة 
والحمد لله رب العالمين 


فهرس محتوى كتب وأبواب وأحاديث وآثار وأبحاث ومسائل الجلد 
العشرين من « الاستذكار» الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء 
الأقطار فيما تضمنه "الموطأ" من معاني الرأي والآثار 


ا موضوع رقم الصفحة 
في المجلدات: 
”١‏ - كتاب البيوع 1[ 1[ 1 1 1 ذا 
)٠١(‏ باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل 1د 1 0 
(ه) المسألة - 574 - في اقتضاء الذهب من الفضة » والفضة من 
الذهب عن أثمان السلع ا 


07 - ابن المسيب » وسليمان بن يسار ينهيان أن يبيع الرجل 
حنطة بذهب إلى أجل » ثم يشتري بالذهب تمر قبل أن 


يقبض الذهب وو ب ا 
4 - عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مثل ذلك 0 
6 - عن ابن شهاب مثل ذلك واموودية ارو لاساو 7 
- ذكر أقوال العلماء فيما كرهه سعيد » وسليمان » وأبو بكر وابن 
شهاب 000 
- في إجازة جماعة من أهل العلم لمن باع طعاما إلى أجل أن يأخذ يشمن 
طعامه ما شاء إذا حل الأجل م 3 
- ذكر اختلاف العلماء في الرجل يبيع سلعنه بدراهم إلى أجل » هل له 
أن يأخذ فيها ذهياً إذ حل الأجل ؟ .اا لا 
- من كره أن يأخذ من الدراهم دنانير » ومن الدنائير دراهم 0 


وا - 


- الاستذكار الجامع لمذاهب ققهاء الأمصار / ج ٠١‏ 


الموضوع رقم الصفحة 
- حديث أبي سعيد وغيره عن النبي مَولّهُ قال : 9 لا تبيعوا الذهب 
بالذهب إلا مثلاً بمثل ربب 0000 20 
- من أجاز أخخذ الدراهم من الدنائير » والدائير من الدراهم 00 
- قول ابن عمر كنت أبيع الإبل بالبقيع » أبيع بالدنائير » وأعذ 
الدراهم . . . فشألت عن ذلك رسول الله قله فقال  :‏ لا بأس بذلك 
إذا كان بسعر يومكما » 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
رن ا و ا 0000ل 
ظ - بيان أن من أجاز الطعام من الطعام وأبى ذلك في الدنانير من الدراهم 
لأنه لم يبلغه حديث ابن عمر [[ز1[1[1 1[ [ذ1[1[ز1[1[ذ1[1[1[1[|[ذ[|ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ ا 0001 
(١؟)‏ باب السلفة في الطعام 000 اموا اا ال اااي و وك ا 
(ه) المسألة - 578 - السلف والسَلَمْ عند أصحاب المذاهب 
ار اك 
5 - قول ابن عمر : لا بأس بألن يسلف الرجل الرجل في 
الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى . 000000 
- بيان أن هذا المعنى روي عن النبي عَونهُ واتفق الفقهاء على ذلك 0 
- حديث ابن عباس : « من سلف فليسلف في تمر معلوم ووزن معلوم 
وأجل معلوم » 0 1ذ1ذ[1[ذ[1[1[1[1[ 1[ 1000 
- قول ابن عباس : أشهد أن السلم المضمون إلى أجل معلوم قد أحله 
الله في كتابه ل ل ةا مرا 
ل 


فهرس محتوى النمجلد العشرين - ١/1‏ 


الموضوع رقم الصفخة 
- ذكر حجة مالك والشافعي في ذلك اا لظ 
- حديث عبد الله بن أبي أوفى : 9 كنا نسلف على عهد رسول الله 
عله . . . إلى أجل معلوم ) 1 1 1 1 1 00 
- أجمع الفقهاء أنه لا يجوز السلم في شيء بعينه إلى أجل و 
- ذكر اختلاف الفقهاء في الشراء برأس مال المسلّف من السلّف إليه 
شيئا بعد الإقالة ل 


- حديث أبي سعيد الخدري : 9 من سلف في شيء فلا يصرفه إلى 


غيره ) لانم لع عه خا و مالفالل ا اموا لبه عش ف لا او اس او “هاف 
- ويجوز في جميع السلم الإقالة 00 
- ذكر أقوال العلماء في التأخير في رأس المال بعد الإقالة في السلم 70 
- قول الفاروق : إنما الإسلام لله رب العالمين 0 
(؟١)‏ باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما يي 00 
(ه) المسألة - .7 - في بيع الحبوب بعضها يبعض عند أصحاب 
المذاهب الأربعة و عم 
7 - قول سعد بن أبي وقاص لغلامه : خخذ من حنطة أهلك » 
فابتع بها شعيراً » ولا تأخذ إلا مثله 0 
مدل تند فى أن ابر والسلت والشبعى ده :سولقك و انمد لا يخود 
بيعه إلا مثلا بمثل ا 
- ذهب مالك إلى مذهب سعد » وإياه اختار 0 


4 - قول عبد الرحمن بن الأسود لغلامه : خمل من حنطة 


, 


- الاستذكار الجامع لمذاهب ققهاء الأمصار / ج ٠١‏ 


الموضوع رقم الصفحة 
أهلك طعاماً فابتع بها شعيراً » ولا تأخذ إلا مثله ا 
روي معنا تسورن ون لالدو ال ونه المي بالا 0000 

8 - بلاغ مالك عن ابن معيقيب الدؤسي مثل ذلك 000 


- قول الفاروق عمر لمعيقيب » وقد استبدل صاعاً من شعير بهد حنطة : 


لايحل لك 11111111111 
- ذكر اختلاف فقهاء الأمصار في هذا الباب 128 
- حجة من قال أن الب والشعير صنفان يجوز فيهما التفاضل,رحديث 
عبادة : « الذهب بالذهب وزناً بوزن » والفضة بالفضة وزناً بوزن . . . » 57 
- طرق أخرى لحديث عبادة 1 ذ1[ذ1[1[ز[ذ[1[ [1[1[1[1[1[14[1[1[1[1[1[|[ |[ 11 
- قول ابن عمر : ما اختلفت ألوانه من الطعام » فلا بأس به يدا بيد 0 


- حديث أبي هريرة : ١‏ التمر بالتمر» والحنطة بالحنطة . . . مثلاً بمثل » 


فمن زاد فقد أربى » إلا ما اختلفت ألوانه ) ا ل 
- قول عبادة : لا بأس ببيه الذهب بالفضة د ل ل ا 
- قول أنس وعبادة : لا بأس بأكثر البر بالشعير اثنين بواحد 22000033 
- حديث عبادة : « أمرنا رسول الله عله أن نبيع الذهب بالورق » والبر 

بالشعير كيف شئنا يدا بيد » 00 
- حديث الفاروق عمر : «. . . البر بالبر ربا إلا هاء وهاء » والشعير 

بالشعير ربا إلا هاء وهاء . : . ) ففصل بين البر والشعير 000000 ه212 


- بيان أنه لو كان البر والشعير صنفاً واحداً لما فرق رسول الله ملل 


فهرس محتوى المجلد العشرين - 9.م؟ 


- قول الإمام مالك : لا تباع الحنطة بالحنطة إلا يدا بيد 1 
- شذوذ داود الظاهري » والرد عليه فتفوفية م مور زرفل ةر رز ل م يرل زر ةر زرف زم زنر,. 4ك 


- قول مالك : إذا اختلف ما يكال أو يوزن فلا بأس أن يؤخخذ منه اثنان 


بواحد يدا بيد [[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 
- كل ما جاز فيه التفاضل من الطعام جاز بيع بعضه ببعض جزافاً 200000 
- ذكر أقوال فقهاء الأمصار في ببع الطعام بعضه يبعض م ا 21 
- جواز بيع القثاء ونحوه جزافاً ا 
- حديث : ١‏ دعوا الناس يرزّق بعضهم من بعض » 0 0 00 
- كل تجارة عن تراض لم يأت نهي عنها فجائز التبايع فيها ا 2 
- ذكر أقوال فقهاء الأمصار في بيع الخبز بالخبز متفاضلاً 000 
- ذكر اختلاف قول مالك في بيع الدقيق بالحنطة 5 
(51؟) باب جامع بيع الطعام ا و ار لحرت 
- في فتوى أبن المسهب لرجل بتاع الطعام فيعطى بالنصف 
طعاماً 5 
١‏ - بلاغ مالك » عن ابن سيرين : لا تبيعوا الحب في سنيله 
حتى يبيض اا 0000 1 


- حديث ابن عمر في نهي النبي َه عن بيع النخل حتى تزهى . ل 01 
- حديث أنس : نهى رسول الله َيه عن يبع العنب حتى يسود » ونهى 
إئ 


الموضوع ٠‏ رقم الصفحة 
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة ال 
- النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى 1 [ذ1[ز[ز[1[ز[ز[ [ [ز[  [‏ ذا 00 
- مسألة الإحالة على الغريم 00 0 0 00 
- أقوال فقهاء الأمصار في الحوالة على الغريم 00101711 
18 ال فقهاء الأمصار في شراء الطعام بكسر الدرهم 00 
- بيع الطعام جزافا وعدم الاستثناء منه شيئا » ثم بدا له أن يستثني 00000000 
- بيع التمر في رؤوس النخل بطعام حاضر من غير جنسه ةا ا 
)١14(‏ باب الحكرة والتربص 1 1 1 ااا 
(«) المسألة - 579 - تعريف الاحتكار » وموقف أصحاب المذاهب 
الأربعة منه 00 ا 


نالضنل - بلاغ مالك عن الفاروق عمر : لا حكرة في سوقنا . الو 
4 - قول الفاروق عمر حاطب بن أبي بلتعة : إما أن تزيد في 


السعر » وإما أن ترفع من سوقنا ام ل ا 
6 - بلاغ مالك عن سيدنا عثمان أنه كان ينهى عن الخكرة ليه دلا 
- حديث معمر بن عبد الله : 9 لا يحتكر إلا خخاطئ » 8 0 000000 
- حديث القاسم بن أمامة : 9 نهي النبي قله أن يحتكر الطعام » لل 7 
- قول الفاروق عمر : لا يبع في سوقنا محتكر) كط ا م د ا ل ايا 

- قول الفاروق عمر حاطب بن أبي باتعة : إما أن يبيع بسعر السوق » 
وإما أن يخرج من سوقنا ل لس ف ١‏ 

- قول الإمام مالك : لا تقوم على اموسلطة ايم يكن عنا 
صنع ابن الخطاب بحاطب ا 1 


- رواية خبر الفاروق عمر مع حاطب من طرق أخرى معنمنققءملمءءءم6 .نه 4لا 


فهرس محتوى المجلد العشرين - 6م/؟ 


ا موضوع رقع الصيفحة 
- بيان أن الحكرة المككروهة فيما هو قوت ماو نه او اب 
- قول أبي حنيفة وأصحابه في الحكرة » وهو موافق للإجماع لاسي بايا 

() المسألة - 577 - تسعير السلع عند أصحاب الممذاهب الأربعة ... /الات 
- قول ربيعة : لا ينبغي للوالي أن يترك أهل الأسواق وما أرادوه 000 
- سرد الأحاديث النبوية المانعة من العسعيز من وجوهها الصحيحة 0 

إفقة باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه لل فم - 44 

() المسألة - 577 - السلم في الحيوان عند أصحاب المذاهب 
الأربعة 00 2 

5 - بيع الإمام علي جملاً له يدعى عصيفيراً بعشرين بعيرًا إلى 

أجل 2111111110100 

7 - في شراء ابن عجر راحلة بأربعة أبعرة مضموونة عليه ش52 
4 - في قول ابن شهاب عن بيع الحيوان : اثنين بواحد إلى 

أجل : لا بأس بذلك 00 

- لا ربا عند مالك فيما عدا المطعوم والمئشروب ا 000 

- استعراض أقوال الفقهاء في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 00000000 

- حكم سائر الحيوان في الاختلاف في النجابة والفراهة ز ز 0 0 00000000 

- ذكر أقوال العلماء في بيع الحيوان بعضه يبعض يدا بيد ؛ ونسيئة ار 


- حجة من أجاز بيع الحيوان بعضه يبعض نسيئة حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص : إن رسول الله لله أمره أن يجهز جيشاً فنفذت 
الإبل فأمره أن يأخذ في قلائص الصدقة البعير بالبعيرين . . . 0 


- بيان أن هذا حديث مشهور » وراويه : أبو سفيان المزني : ثقة فوسو عاد 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب فُقهاء الأمُصارٍ / ج ٠١‏ 


الموضوع رقم الصفحة 
- الإمام علي كره بعيرا يبعيرين نسيكة 0 100000 
- حديث سمرة في نهي النبي عله عن بيع الحيوان بالحيوان نسيكة 1 
- مرسل عكرمة في نهي النبي عَنّه عن بيع الحيوان بالحيوان نسيكئة 2100 


- لا حلاف بين العلماء أنه لا بأس ببيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً يدا بيد 14١ ٠...‏ 
- إذا تعارضت الآثار في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة سقطت » وكانت 


الحجة في عموم ظاهرا القرآن 6[ [ز[ [ز[ [ [ [ [ 0 0 

- ذكر اختلاف السلف والخلف في السلم في الحيوان الموصوف او 

- من قال : السلف في الحيوان جائر 8 ور ا و 8 

- من قال : لا يجوز السلف في الحيوان ؟ مسا را صا الا ا د 

- الرواية عن ابن مسعود في النهي عن السلف في الحيوان اسون ا ل الت 

- حجة مَنْ لم يجز السلف في الحيوان ا 0 

- حجة من أجاز السلف في الحيوان 10000 1 

- استقراض النبي َه بكرا على إبل الصدقة ا 3 
(5؟) باب ما لا يجوز من بيع الحيوان ام لفاك ايم 
(ه) المسألة - 574 - فساد ببع حبل الحبلة 00 

6 - نهي النبي عله عن بيع حبل الحبلة لم ام ال ا 

- قول ابن المسيب : لا ربا في الحيوان 001 

- تفسير حديثي الباب ااا رارقل و بطو الم ا ل 

- لا خخلاف بين العلماء أن البيع إلى الأجل المجهول لا يجوز م 

00 00 ان 


فهرس محتوى امْجلد العشرين - 7/.7 


الموضوع رقم الصفحة 

- شرح ألفاظ هذا الحديث 00 م0 

- كان ابن عمر يبتاع إلى ميسرة , ولا يثني إلى أجل م اا 

- بيع الحيوان الغائب وأقوال العلماء فيه بورك الما دمر ارام امش ا 

- كراهة مالك النقد في الحيوان الغائب 11 00 
(107) باب بيع الحيوان باللحم فففم ممم ننه ق موه متت زم ترز ل رز ةورثلل جولو روزا 
() المسألة - 580 - مسألة بيع الحيوان بلحم عند الفقهاء 000 5 


0١‏ - مرسل ابن المسيب في نهي النبي ميته عن بيع الحيوان 


- قول ابن المسيب : من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم ا 
- قول ابن المسيب : نهِي عن بيع الحهوان باللحم 21100 
- يبان أحسن أسانيد في النهي عن بيع الحيوان باللحم » مرسل سعيد ابن 
اموب لوو خلا امود او لاد سواط ا ا ا 
- ذكر اختلاف الفقهاء في القول بهذا الحديث والعمل به 000 
- الطير كله جنس واحد 0 
- قول المصئف : إذا اختلف الجنسان فلا حلاف عند مالك أنه جائز بيع 
الحيوان باللحم حيقذ 1100 
- أقوال الفقهاء في بيع اللحم بالحيوان من جنسه مفو ل اكت لا 
نيان أن مراسيل سعيد ون المنيت أكثرها نسيدة ضحم 000000 
(58؟) باب بيع اللحم باللحم لمعم مم ملم مره ممه وو وم ل لل 0 الأأقد وزاز 


15 - بيان قول مالك في الأمر امجتمع عليه في لحم الإبل والبقر 


8 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٠١‏ 


الموضوع رقم الصفحة 
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة ا 
(75) باب ما جاء في ثمن الكلب 1 1 1 1 ز 1 ا 0 
)٠(‏ المسألة - 55 - بيع النجس والمتنجس عند أصحاب المذاهب 
الأربعة ل ل ا ال وه مقاط الت وا الف اق م فدات 
م - حديث أبي مسعود الأنصاري في نهي النبي مَهُ عن ثمن 
الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن 20111 
- نهي النبي عله عن ثمن الكلب ز ز  [‏ 0 
- لا لاف بين علماء المسلمين في أن مهر البغي حرام ال و ا نا 
- تعريف البغي” 201100 ل ا 
- بيان حلوان الكاهن لي العام ا 1 
- ذكر اختلاف العلماء في بيع الكلاب وأثمانها 000 كوا 
- حديث ابن عمر في أمر النبي عَتّهُ بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو 
ماشية 00001 
- ذكر اختلاف أصحاب مالك في ثمن الككلب الذي أبيح اتخاذه 000000 
- حديث أبي هريرة : إن مهر البغي وثمن الكلب والسنور وكسب ' 
الحجام من السحت ) سا وب يطخ اق عو لا ات 
- حديث أبي هريرة  :‏ لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا 
مهر البغي » و ا ات 
- حديث أبي هريرة : 9 لا يحل مهر لزانية ولا ثمن لكلب ) ما الات 
- حديث عون بن أبي جحيفة في نهي النبي عَْلَهُ عن ثمن الكلب لنت 
- حديث رافع بن خديج و شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب 
وكسب الحجام ) رو ا ا مط العا 


فهرس محتوى النجلد العشرين - 7/5 


ا موضو رقم الصفحة 


- حديث ابن عباس في نهي النبي عَقنَه عن ثمن الكلب . ا 
- حديث عبد الله بن مغفل في أمر النبي َه في قتل الكلاب 000 
)7٠١(‏ باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض ل 915 وول 
5 - بلاغ مالك أن النبي َه نهى عن بيع وسلف ا 
- حديث عمرو بن سعيب عن أبيه عن جده : 9 لا يحل يبع وسلف © ..... ١1‏ 
- يان أن حديث عمرو بن شعيب مقبول عند جمهور أهل العلم . 
بالحديث 1 
- ترجمة عمرو بن شعيب تنا ا ا مزه دوواد اق 0 وناك و لا وار ب لقع لي ا 
- ترجمة أبيه عيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ........... ات 
- ذكر رواية تؤكد الجزم بسماع شعيب من جده ا 
- ترجمة محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص مواق لالط ع ا لم ملأت 


- ذكر تردد أصحاب الحديث في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب» 


عن أبيه » عن جده وسبب ذلك ا العام د ااا اوم أو ل لاو 
- صحة سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو ا لات 
- سبب التردد في الاحتجاج به » مع أنه ثقة ؟ 0 
- ابن حبان تردد في عمرو بن شعيب اا ا ا 
- بيان أن شعيباً قد صنحب جده وحمل عنه لمن اا امح جره الو م لاسو 
- آخر الأمرين عند ابن حبان أن عمروا ثقة في نفسه ...... لات 


- قول ابن الصلاح : وقد احتج أكثر أهل الحديث بحديثه » يعني 


الموضوع رقم الصفحة 
- بيان أن الواهي من حديثه ما يرويه الضعفاء عنه لون ا ا 
- صحيفة عبد الله بن عمرو 1 1 1 1[ اا 0 
- أذن النبي علق لعبد الله بن عمرو في الكتاب عنه 000 


- احتفاظ عبد الله بن عمرو بصندوق يحفظ به ما كتبه عن النبي َوه ...19ت 


- قول أبي هريرة : ليس أحد أعلم بحديث رسول الله َه مني إلا 


عبد الله بن عمرو بن العاص ا 00 

- إذا انعقد البيع على أن يسلف المبتاع البائع فسد البيع 0000 

- أقوال فقهاء الأمصار في البيع والسلف م 

- قول مالك في بيع الثوب بالثوب 119 000 

- أقوال فقهاء الأمصار في بيع بعضها ببعض نسيعة إذا اختلفت الجنس ...... 48 ١‏ 
(71) باب السلفة في العروض ا ا افو اناه او ع عا 
١97‏ - كراهة ابن عباس بيع الثياب قبل القبض اي 

- ذكر اختلاف العلماء في يبع ما سلف فيه من العروض قبل قبضها 200 

- حديث ابن عباس : ١‏ من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ) 5007 ١‏ 

- حديث عمرو بن شعيب في نهي النبي عَونّهُ عن بيع وسلف ل فا 

- حديث جابر في النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى 151 

- حديث حكيم بن حزام ( إذا ابتعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه ) س١‏ 

- أقوال الفقهاء أئمة الفتوى في هذا الباب لز 00011 
زفضة باب بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن 00 


١ 774‏ - قول مالك : لا بأس بأن يؤخذ ما يوزن من غير الذهب 
والفضة من صنف واحد أثنان بواحد يدا بيد 00 


فهرس محتوى امجلد العشيرين - 81* . 
الموضوع رقم الصفحة 


- ما اشستريت من هذه الأصنئاف كلها لا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من 


غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا قبضت ثمنه 0 0 0 0 اا 
- أقوال فتهاء الأمصار في هذه المسألة ا 
(7”) باب النهي عن بيعتين في بيعة او ايان ووه الوط وال مال امو ايدو كين 
() المسألة - 8097 - عقد بيع الغرر بسبب الجهالة عند أصحاب 
المذاهب الأربعة وتان ننه تايوه لان قرو امالسو ا انه 
65 - بلاغ مالك أن رسول الله مَينَهُ نهى عن بيعتين في بيعة [إبلا 
- بيان أن بلاغ مالك متصل عن النبي عله ام او ا لت ا 
- حديث ابن عمر » وأبي هريرة » واين مسعود في نهي النبي لله عن 
- حديث قول ابن مسعود : لا تصلح صفقتان في صفقة واحدة 1 
- أقاويل الفقهاء ومذاهبهم في ذلك 0 0 00 
5١‏ - بلاغ مالك عن القاسم بن محمد في رجل اشترى سلعة 
بعشرة دنانهر نقدا » أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل ....... ١/6‏ 
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة ا 
- تفسير مالك مذهبه في معنى النهي عن بيعتين في بيعة واحدة 000 
(5”) باب بيع الغرر او ظب الامو وس ووالسولاله رمات تسا امو لع ول الاي حم قا 
(*) المسألة - 588 - تعريف الغرر » واتفاق أصحاب المذاهب 
الأربعة على عدم صحة بيع الغرر 1111110 
7 - مرصل ابن المسيب في نهي النبي عَّه عن بيع الغرر. ل للا 


. - وصل حديث ابن المسيب عن أبي هريرة ففرفيةيةيةيةثرر راث ترز لتر ا الل “يما 


الموضوع رقم الصفحة. 

- بيان أن بيوع الغرر لا يحاط بها ولا تحصى ا 00 

- ذكر اختلاف الفقهاء في بيع الآبق ا سروعس اا ا 

- من اشترى شسيئا من الحيوان معينا واشترط ألا يسلمه إلا بعد شهر 

لا يجوز ل 000 

- ذكر الاختلاف في بيع لبن الغنم أياما د د د 100310111 00 

- بيع ما في بطون الإناث من الدواب ا ل 

- بيع الزيون بالزيت ال ل لس و م ما و للمالم له لا ا ا لكا 

- بيع التمر بالنوى اك مات اب ا 

- بيع اللحم الرطب بالقديد ل ل قا 
(ه”) باب الملامسة والمنابلة وم اسع لطتو واه الم ا و 181 1 


ممم( - حديث أبي هريرة : و أن رسول الله عَيْلهُ نهى عن 
المللامسة والمنابلذة 6 19 ا ل ل ١‏ 
- بيان معنى الملامسة والمنابذة اا لما مناه دمحا السك اه اص للم 10 


- حديث أبي سعيد الخدري : 9 نهى رسول الله من عن لبستين وعن 


بيعتين . . . 4 000010121 ا 000 

- ذكر أقوال فقهاء الأمصار في الملامسة والمنابذة وأنها من ييوخ الجاهلية .... ١15‏ 

- بيع الأعمى 011 0 0 0000 100 

- بيع الثوب في طيه دون النظر إليه لا يجوز عند الجميع 000000 
(5”) باب بيع المرابحة 0 و اقم 
(ه) المسألة - 44٠.‏ - المرابحة عند أصحاب المذاهب الأربعة قات 
“م١‏ - المرابحة عند الإمام مالك 1 


الموضوع رقم الصفحة 
- إذا اشترى متاعاً » فله أن يحمل عليه ما أنفق من الخياطة والكراء » 
وغير ذلك امو اا وا ا ب مو لش ا ا 
أقوال فةهاء الأمصار فيما لو ووجد المشتري عيبا ورد السلعة بالعيب ..... .+ 
- إذا أقر البائع أنه كذب في الشراء وزاد » وقامت بذلك بينة 010000 
(77) باب البيع على البرنامج 00 0 0 0 
(0) المسألة - 54١‏ - بيع الغائب على الصفة عند أصحاب المذاهب 
الأربعة ال ووه راسد امع ا ا لدت 
- قول مالك في البيع على البرنامج 1 0000001 
- ذكر اختلاف العلماء في بيع البرنامج ا ا ا 
بيع البرنامج وخيار الرؤية فيه 0 
رةه باب بيع الخيار ارمع اواو اش فط اتح ل سوك اكات ووه 
() المسألة - 547 - الإيجاب والقبول عند أصحاب المذاهب 
الأربعة 5 ممم رم ممم ميقم مم ممما م ةرمف ممما وموم ممم موز ءءء ور ءو لل ءر لزنن لل.. الأازكت 
5 - حديث ابن عمر ١‏ المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على 
صاحبه ما لم يتفرقا . . . » 0111 1 0 
- بلاغ مالك عن ابن مسعود : ١‏ أها بيعنين تبايعان قالقول 
ما قال البائع أو يترادان » ماخ اافنو ومو ااا ا اك 
- بيان أن حديث ابن مسعود كالمفسر لحديث ابن عمر 2500000 7 ليق 
- البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 0000 2*0 


- حديث أبن مسعود حديث منقطع » وإن كان الفقهاء قد عملوا به 
على مذهبه 010100 لل لل 


355 - الاست ف كار الجامع لمذاهب ها الأمصار / ج 3٠‏ 


الموضوع ٠‏ رقم الصفحة 

- بيان [جماع العلماء أن قوله عَقتّهُ : « البيعان بالخيار ما لم يفترقا » من 

أثبت ما يروى عن النبي عله 0001 0 00 
- ذكر انختلاف الحفاظ في ألفاظه لخ لف باه سونط واس اجر ا 
- بيان أنه روي من وجوه كثيرة مط ماسوو كلف ام ل ا ا و ا 
- ذكر اختلاف الفقهاء في القول به 01 00 
بيان معنى التفرق 0 
- حيار المجلس عراسف اا اس سا ا اا لد 
- اخشلاف المتأخرين من المالكيين في معني قول مالك في تفسير 

حديث: ( البيعان بالخيار » ا ا ا 00 


- لا يجوز لأسحد أن يدعي في هذه المسألة إجماع أهل المدينة ؛ لأن 


الاختلاف فيها موجود بها ااا 
- العلاقة بين هذا الحديث وبين قوله تعالى : 9[ أوفوا بالعقود © اا 
- العلاقة بين هذا الحديث وحديث : ٠‏ من أقال نادماً في بيع أقال الله 

عثرته يوم القيامة » 0 
- ترجيح الشافعي أن من أقال نادماً فهذا على الندب 0000 
- الصحابة كانوا إذا تبايعوا بمشون قليلا ثم يرجعون ليتم البيع م لقان 
- إذا تبايعا » ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما لم يفترقا » ندم أحدهما ار 
- بيان معنى التفرق بالكلام والأبدان في لسان العرب 00000 
- أقوال فقهاء الأمصار في اشتراط الخيار في البيع والشراء 27070000 
- ما يجوز اشتراطه من المدة في شرط الخيار 0000-8 0 0 0 0 0000 


4 م لم 
- حد الخيار مذكور في حديث المصراة فلمو ةورث ةرور رمة نور مير ير ررم رت تت رن الأهت؟ 


فهرس محتوى امجلد العشرين - ١56‏ 


الموضوع رقم الصفحة 
- حديث أبي هريرة : 9 من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام » عا 
- حديث ابن عمر : 9 لا خلابة » وأنت بالخيار ثلاثة أيام ) ا لاوم 
الخيار المشسروط لفاس طساوا 
- ذكر اختلاف العلماء في اشتراطه الخيار إلى مدة غير معلومة 0000 
(79) باب ما جاء في الربا في الدين ال 
() المسألة - 547 - ربا النسيكة منهي عنه قطعاً معوعم و0 انون فشتك 
4 - في فتوى زيد بن ثابت : لا آمرك أن تأكل هذاولا 
تؤكله 0100100 


التعجيل بالوفاء قمو م م ممم مم مم تم تم نمم ممم م نمت م ممت ننم ول قوع 


21 0 0 صورة الربا في الجاهلية د00‎ - 54٠ 

- الربا بعينه في الرجل الذي يؤخر دينه » ويزيده الغريم في حقه ا 

- ذكر أقوال العلماء في معنى قوله : ضع عني » وأعجل لك 0000 

- تفسير : عجل لي » وأضع عنك عند فقهاء الأمصار موا 0 

- قول ابن عمر : من كان له على رجل دين » فعجل لبعضه » وترك له 

بعضه » فهو ربا فمم مم ممم ممم مام امم ممم مم يمي نمم يمو تم وم وام م ا 9 

- حديث ابن عباس : 9 ضعوا وتعجلوا » لما أمرهم يإخراج بني النضير 8؟ 
(40) باب جامع الدين والحول فمممم ممم ممم ممم متم وم ممم مما نا ل ا لا لاو 


() المسألة - 544 - في مطل الغني » وهل يعد فعله عمد كبيرة 
أم لا ؟ فومعقة رد ةيمد د يميد ثيت تيت ير يرز يرز ترز رن زرا رز و ور و 0.0 لات 


الحا - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج 7٠‏ 


الموضوع رقع الصفيية 
0١‏ - حديث أبي هريرة : 9 مطل الغني ظلم . . . » و ل 
- الوعيد الشديد في الظالمين بما يجب أن يكون كل من فقهه عن قليل 
الظلم وكثيره منتهياً 1 0 
- الدليل على أن مطل الغني ظلم محرم ا 
- حديث : ( لي الواجد يحل عرضه وعقوبته » ا ا اا 
- أقوال فقهاء الأمصار في البيع إلى أجل » ومن جعله ذريعة إلى الريا ...... 71٠0‏ 
- الاستيفاء لا يكون إلا بالكيل فيما بيع كيلا ا 1 
- لا ينبغي أن يسترى دَينْ على رجل غائب ولا حاضر إلا ياقرار من 
الذي عليه الدين ا 
- الحتوى ا ا 176 
“ا كد كا 


تم بحمد الله فهرس محتوص المجلد العشرين من كتاب 
«الاستذكار » وآخر دعوانا : أن الحمد لله رب العالمين 


السو اس نع 


